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مقذمة الترجمة 


هذا الكتاب استثناف للقول في مفهوم تداولي تأسيسيّ يدين 
بوجوده للفيلسوف الانجليزي ان («tiئںA).‏ ففي منتصف 
خمسينات القرن العشرين» وفي إطار ما عرف باسم «محاضرات ويليام 
جايمس»» ألقى أوستين على طلبة الفلسفة بجامعة هارفارد اثنتي 
عشرة محاضرة نقد فيها التصوّرات التقليديّة المستقرّة في الفلسفة 
الأكسفورديّة بخصوص اللغة اليوميّة ووظيفتها الأساسيّة. في هذه 
المحاضرات أنكر أوستين أن تون وظيفة اللغة المركزيّة هي 
مجرّد وصف العالم الخارجيّ وتمثيله» وأخذ في مراجعة التصوّر المنطقيّ 
السائد حول علاقة الأقوال بالحكونء واقترح إعادة ترتيب هذه 
العلاقة ترتيبا جديداء لا فقط على أساس مطابقة الأقوال للكون 
أو عدم مطابقتها له على نحو ما درجت عليه التقاليد المنطقيّة 
المحتكمة لثنائيّة الصدق والڪذب» بل ڪذلڪ على أساس 
التفطن لما لبعض الأقوال من قدرة على خلق هذا الكون وإحداثه 
وإنشائه. هذه الفكرة الثوريّة في تاريخ فلسفة اللغة هي التي قادته 
إلى استنباط مفهوم مركزي هو مفهوم الأعمال اللغويّة. وم يڪن 
رسكن يدري» وهو يلقي دروسه. أن محاضراته تلك ستفتح في 


العلم بابا جديداء وتطبّق شهرتها الآفاق» حين تجمع بعد وفاته في 
كتاب بعثوان طريف هو: «كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟».! 


ينطلق سورل في هذا الكتاب من المقترح الأصلي 
لأوستين» معدلا ومطورا. فلئن كان لصاحب السبق فضل 
الريادة والاكتشاف فإن للاحقه مزية تنظيم المعطيات تنظيم) 
أكثر إحكاما وصياغتها في قالب شڪ أكثر صرامة. على أن 
الفوارق بين العملين اللذين عذاء بتفاوت بينهماء حجري الأساس 
في علم التداولية تتجاوز حدود التنظيم والصياغة. فسيرى قارئ 
هذه الترجمة حرص سورل على تنزيل مبحث الأعمال اللغويّة ضمن 
مجال اللسان بالمفهوم السوسيري بعد أن ڪان» مع أوستين؛ أقرب 
رحا بالكلام» بل بالخطاب إذا رمنا الدقة.. وسيلاحظ القارئ 
أيضا سعي سورل إلى إيجاد منوال تفسيري تصاغ في إطاره مجموعة 
من القواعد الدلاليّة المسيّرة لاستعمال الأسلوب المؤشّر على العمل 
المضمّن في القول» وهو مجهود تنظيري لا نجد له نظيرا في عمل 
أوسكان: ولئن أقرّ سورل في هذا الكتاب بأنه يستعمل مصطلحات 
أوستين لوسم أصناف الأعمال اللغويّة» فقد أبدى احترازا من التقسيم 
الثلائ الذي ذهب إليه سابقه» وتعلق احترازه أساسا بغفلة أوستين 
عن رن أساسي ضمن الأعمال اللغويّة وهوذات الذي أطلق 
عليه سورل اسم «العمل القضوي» وفرّعه إلى عملين مختلفين هما 
عمل الإحالة وعمل الحمل. وسيكون لاكتشاف سول العمل 
القضوي آثاره في بناء هذا الڪتاب» فبعد الفراغ من المداخل 
النظريّة» ومن استعراض بنية الأعيال المضمّنة في القول» سيفرد 
سورل فصلا للإحالة وفصلا للحمل بوصفهما عملين لغويّين 


Austin J.L, ” How to do things with words”,(Oxford, 1962) - 1 
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ويقوده ذلك إلى تخصيص قسم تطبيقيّ لمناقشة ما اعتبره أغاليط 
في الفلسفة المعاصرة, من ذلك مثلا تسوية عدد من الدارسين بين 
الحمل والإحالة أو اعتبار الحمل صنفا من أصناف الإحالة.. هذه 
التفاصيل الحكثيرة ستضعف صلة الكتاب بالمبحث التداولي في 
فصوله الأربعة الأخيرة وتوئّق صلاته بالمشاغل المنطقيّة والفلسفيّة, 


ولعل هذه المراوحة بين المشغلين اللسانيّ التداولي والمنطقيّ 
الفلسفيّ هي ما يفسّر ما يلاقيه المترجم من نصب في تعريب هذا 
الكتاب. فعلى الرغم من أثنا أفدنا عظيم الؤفادة من جهود الرواد 
الذين درسوا نظريّة الأعمال اللغويّة وذللوا مصطلحاتها وقرّبوا 
مفاهيمها اللسانيّة» فإنّ حاجة المترجم المتخصّص في اللغة إلى التعامل 
مع مفاهيم منطقيّة وفلسفيّة دقيقة بمناسبة تعريب هذا الكتاب. 
تستدعي منه جهدا خاصضًا في الإحاطة بقضايا ليست في الأصل من 
صميم تكوينه المعرفي. وقد حاولنا تذليل هذه الصعوبة بالعودة إلى 
المعاجم الفلسفية وختصرات علم المنطق كلما اقتضت الضرورة 
ذلح. ولن يخفى على القارئ أن عددا كبيرا من المقابلات العربيّة 
المعتمدة في ترجمة هذا العمل مقابلات شاعت وانتشرت في الأوساط 
الأكاديميّة التونسيّة بعد أن تعاقبت على تجويدها وتدقيقها نخبة 
من أساتذتنا الأجلاء في كليّة الآداب بمتوبة. فقد كان من 
البديبيّ أن تغنم هذه الترجةء بحڪم موقعها التاريخيَ»ء من محصّل 
النقاش الدائر حول الأعمال اللغويّة وحول جهازها الاصطلاحيّ. 
وهكڪذاء فقد ألفينا أنفسنا نقبل على ترجمة الفصول الأولى من 
الكتاب متسلحين بشبكة اصطلاحيّة شبه جاهزة» حرصنا في 
الغالب على الوفاء لها والالتزام بهاء ما عدا في حالات قليلة خيّرنا 
فيها تقديم مقترح جديد رأيناه أنسب وأوفى لروح النص الأصلي. 
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ذلك انا لاحظنا أحيانا أن عددا من المقابلات العربيّة المستقرّة. 
على غرار «واسم القوّة» مثلاء مقابلات لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار 
الأصل الانجليرة ي وإنا تم اختيارها على الأرجح بالانطلاق من 
0-7 ار ا وهي ترحمة عدنا و 5 
وينبغي ان شر إن آنا ذيلا الترحمة ببوامش متزناها عن 
هوامش المؤلف› وذلڪ حلا اقتضى الحال أن نفشر اعتادنا 
اختيارا في التعريب دون آخرء أو متى قصدنا إفادة القارئ با قدّرنا 
أنه إثراء للنصٌّ الأصلي أو إيضاح لما قد يلتبس فيه أويغمض. 
ونود د أن نشڪر في خحتام هذا قدب |1 تاد علوي عد 


ف 000 إخلاصا نادراء فأفادنا بملاحظاته القيّمة وأعاننا على 


تصويب خطأ أو تدارڪ نقص أو مراجعة رأي. 
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تصدیر 


فضلا عا أنا مدين به لإثنين من أساتذتي وما ج. ل أوستين 
(J. L. Austin)‏ وب. ف ستر أو سن» (P.F. Strawson)‏ فان هذا 
الحكتاب يقر بفضل النصائح والنقود المفيدة التي تو جه بها سكئيرون 
من قرأوا أجزاء من المخطوط وعلقوا عليها: ّي ممتنّ على وجه 
الخصوص لجوليان بويد (لبره8 صفنلت[)» ونعوم شومسڪي 
«(Noam Chomsky)‏ وره م هار نیش «(R. M. Harnish)‏ وبونسون 
ماتس (1/12665 8 وهانس سلوغا „(Hans Sluga)‏ 


كانت نوى هذا العمل أطروحة الدكتوراه في الفلسفة 
التي ناقشتها في أوكسفورد سنة 1959 وموضوعها المعنى والإحالة. 
وقد ظهرت أفكار عديدة مما قدّمته ههنا في مقالاتي المنشورة. وأودٌ 
أن اشڪر مخحرري مجلات The Philosophical Review, Mind‏ 
he encyclopedia of Philosophyy‏ فضلا عن السادة روتلادج 
وڪيغان بول (اںuھP (Routledge & Kegan‏ وا الان و أنو ين Allen)‏ 
Unwin‏ &(« لسماحهم لي بإعادة استعمال جانب من هذه المقالات . 

وأدين بالشكر أيضا للمجلس الأمريكيّ للمجتمعات 
المطلعة The American Council of Learned Societies‏ الذي 


مكنني سنتي 1963 و 4 من منحة أتاحت لي الاشتغال على هذه 
المواضيع وغيرها من المسائل المتصّلة بها. وأوجه شحكري أيضا إلى 
الآنسة روه ث أندر سن (505مء4دث طعRu)‏ لإشرافها على الرقن 
وإلى ر. م هارنيش (R. M. Harish)‏ وم. (M. Saphira) Il‏ 
0 على الفهرس وأيضا إلى د. بارفيت (غ2325 .2) لمساعدته 
لي على مراجعة مسودات الطباعة» وكذلك إلى ر. عع 
زهعK1‏ .8) لتصميمه الغلاف. وأكثر من هذا ڪله اود أن أشكر 
زوجتي لدعمها ونصحها المستمرين. 


ج ز. س 
ملاحظة 
إذا استثنينا الاستشهاد بالمقالات فإن علامات الاقتباس 
علامات الاقتباس المفردة فمستعملة للفت نظر القارئ إلى الاستعمال 
المنخصوص للعبارة المقتبسة. 
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ظ القسم الأول 
نظريّة الأعمال الله 
للغوية 


الفصل 1 
المناهج والموضوع 


1-1 فلسفة اللغة 

حكيف ترتبط اللات بالعالم؟ a a‏ > !ذا واجه 
محا وار يدرك ا فر اا كد ررم در 
طرافة ما يلي: المتحكلم يعني أمرا اء الأصوات التي أصدرها تعني 
شيئا ما وا يفهم المعني؛ المتكلم ينشى إثباتاء يطرح سكالا 
أو يوجّه أمرا؟ 

ES‏ جر رهم إرهالمت رت 
هذا القول في نهاية المطاف سوى سلسلة من الأصوات- أن يكون 
ما أعنيه هو «حمزة رجع إلى البيت». ما الفرق بين أن نقول شيئا 
ونحن نعني ما نقول وأن نقول نفس ذلك الشيء دون أن نعنيه؟ 
وما الذي يتعلق به أن نعني شيئا واحدا بعينه لا شيئا آخر سواه؟ 
وكيف يتأتى على سبيل المثال آنه إذا قال بعضهم «حمزة رجع إلى 
البيت». فإنه يعني في كل الحالات أو في أغلبها العم أن « حمزة 
رجع إلى البيت» لذ أن «معاوية ذهب إلى الحفل» أ ُن «طرفة 


جون ر. سورل 


شرب حتى الثالة». ثم أي علاقة تڪون بين ما أعنيه حين اقول 
ا د ا 
حيف تنل الڪلات الأشياء ؟ وأي فرق بين سلسلة دالة من 
الكلات وسلسلة أخرى غير دالة؟ وماذا يعني أن يڪون شيء ما 
صادقا أو ڪاذبا؟ 


تشكل هذه الأسئلة ومثيلاتها الموضوع المحوري لفلسفة 
اللغة. وينبغي ألا نسلم أن لها - بالكيفية التي عرضتها بها - معنى 
معقولا. وعلى الرغم من ذلك» فلا مناص من أن يكون لعدد 
منهاء متى صيغ بحكيفيّة أو بأخرى» معقولية ما. . فنحن نعلم يقينا أن 
الناس يتواصلون فيا بينهم, وأنهم بلا شك يقولون أشياءء وأحيانا 
يعنون ما يقولونه» ونعرف آم يفهمون ولو أحيانا على الأقل» وأنهم 
يطرحون أسئلة» ويصدرون أوامر» ويعقدون وعوداء ويقدّمون 
اعتذارات. . ونعلم أن أقوال الناس مرتبطة بالعالم بكيفيات يمحكن 
وصفها من خلال الحكم على تلك الأقوال بكونها صادقة أو 
كاذبة أوغير ذات معنى أو غبيّة أو مبالغا فيها أو ما إلى ذلك.. 
وإذا كانت هذه الظواهر'تحدث فعلا فان ذلك يستتبع اَن حدوثها 
مكن. وإذا كان حدوثها مڪنا فيلزم أن يڪون من الممحكن 
أيضا أن نطرح الأسئلة التي تتدير هذه الإمكانية وأن نجيب عنهاء 

أميّز بين فلسفة اللغة والفلسفة اللسانيّة. عدف الفلسفة 
اللسانيّة إلى حل بعض الاشكاليّات الفلسفيّة الخصوصة من 
خلال معالجة الاستعال العادي لكلرات مخصوصة أو لعدد من 
العناصر الأخرى في ألسنة خصوصة. أمَا فلسفة اللغة فترمى إلى أن 
تصف على نحو واضح ومن زاوية فلسفيّة بعض الخاصيّات العامة 
المتعلقة بالألسن أن الإحالة والصدق والدلالة والضرورة .وهي لا 
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تهت تهت إل على نحو عرضي بعناصر مخصوصة ضمن لسان خصوص. 
غير أن منهجها في البحث» > كلما كان اختباريًا وعقلانيًا أكثر 
من كونه تأمَّليًا ومُعتمدا على أفكار سابقة للتجربة» سيدفعها 
حتها إلى أن تولي اهتهاما دقيقا بالظواهر المتّصلة بالألسنة الطبيعية 
المستعملة حاليًا. 


إن مصطلح «الفلسفة اللسانيّة» هو أساسا اسم لمنهجء في 
حين أن «فلسفة اللغة» هو اسم لموضوع بحث. وعلى الرغم من 
أي قد أستعملز أحيانا بعض مناهج الفلسفة اللسانيّة نتّة» فإنّ هذا 
الكتاب بحث في فلسفة اللغة لا في الفلسفة اللسانية. 


وليس هذا الكتاب بحا في اللسانيّات. فاللساتيّات بدف 
إلى وصف البنى الصوتيّة والتركيبيّة والدلاليّة المتحققة في الألسن 
البشرية الطبيعيّة. و تنمى عادة «المعطيات» التي تعتمدها فلسفة 
اللغة إلى الألسن البشريّة ية الطبيعيّة إلا أن عددا كبيرا من النتائج 
التي تتوصّل إليها بشأن أسئلة من قبيل: ما القول الصادق؟ أو 
ما الإثبات؟ أو ما الوعد؟. إذا كانت سليمة فينبغي أن تليق 
حذلك على أي لسان يكون قادرا علل إنتاج أقوال صادقة أو 
إثياتات أو وعود. ومن هذا الوجه» فان هذا العمل ليس بحثا ف 
الألسن عموما مثل الفرنسيّة ية أو الانجليزيّة أو السّواحليّة» ولحكئه 
بحث في اللغة. 


2-1 تخصيصات لسانية 
سأقارب عددا من هذه 0 المتعلقة بفلسفة اللغة من 
اللغة. وستظهر لاحقا الأسباب ال دعتني إلى تبني هذه ا 
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سأحاول في هذه الفقرة وفي الفقرة الموالية أن أفسّر الوسائل المنهجيّة 
التي سأعتمدها في البحث وأن أبرّرها. 


وفي أعطاف هذا العمل» سأقدّم ملاحظات كثيرة حول 
اللغة. ويبمكن القول على نحو مجمل إِنْ معظم هذه الملاحظات 
تتوزع إلى صنفين. أوّلاء سأقدّم مجموعة من التخصيصات لبعض 
العناصر اللسانيّة. سأقول على سبيل المثال إِنّ هذه العبارة أو تلك 
تستعملان للاحالة وإنّ هذه التوليفة من الكلمات أو غيرها مُفرغة 
من المعنى وإنّ هذه القضيّة أو تلك قضيّة تحليليّة. وقد يحدث 
أحيانا أن يكون المصطلح المستعمل في التخصيص مصطلحا من 
اختراعى الشخصئ. وحتى نطلق على مثل هذه الملاحظات اسما 
فلنسمّها تخصيصات لسانية. ثانياء سأقدّم بعض التفسيرات للوقائع 
الملحوظة من خلال التخصيصات اللسانيةء إضافة إلى بعض 
التعميرات المستخلصّة من هذه الوقائع. فعلى سبيل الذكرء سأقول 
إنه لا يمكن إنجاز هذا القول أو ذاڪ لوجود قاعدة يترتّب عنها 
هذا الأثر أوذاك. فلنسمّ هذه الإثباتات وأمثالها تفسيرات لسانية. 
ولسنا نقصد إلى أن يكون هذا التمييز قاطعا أو مطلقا ولكئه 
سيحكون مناسبا بالنسبة إلى أهدافنا الحاليّة. 


ههنا يُستثار سؤال على نحو طبيعيّ. كيف أعرف أن ما 
علي قوله هو قول صادق؟. لقد توقف الفلاسفة في هذا الصدد 
عند التخصيصاتٍ اللسانيّة واتحذت تأمّلاتهم شڪلين مختلفين: 
بدءا تتالت سلاسلٌ من الشحكرك الرّيبيّة بشأن المعاير المتعلقة 
باعتهاد مصطلحات من قبيل: «تحليلي»» «ذو دلالة»» «مرادف» وما 
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شابهها...' ثم ظهرت بعد ذلك شڪوڪ عامّة حول اسلوب 
التحقق من التقريرات المصوغة حول اللغة.2 وهذان الضربان من 
الشڪوڪ مترابطان وسأتعرّض إليهما تباعا. لقد حظي مصطلحا 
«تحليلي» و«مرادف». من بين الملصطلحات التعلقة 0 
اللسانيّء بالقدر الأوفر من الاهتمام» وسأستهل بنقاشهها و 
كان شكل الحجة المعتمد في الجانبين قابلا 0 
المصطلحات بالقدر نفسه من الجودة. 


غالبا ما يقع التلميح إلى أننا نفتقر إلى تحليل مناسب لمصطلح 
التحليليةء ل نفتقر إلى المعايير الملائمة لنقطع بها إذا 
كان إثبات ما تحليليًا أو لا. وتقع الإشارة» فضلا عن ذلك. إلى أننا 
بسبب هذا الفقر في التحليل والنقص في المعايير لا نتوصّل حتى إلى 
فهم اللصطلح على نحو سليم» وإلى أن المفهوم بذاته يفقد مشروعيته 
ويصير مَعيباء مفتقرا إلى الاتساق الداخلي وغير مبرّر اختباريًا وما 
إلى ذلك . . هذا الصّئف من الحجج - أعني حتجة أثنا لا نتوفر على 
تحليل ولا معايير بخصوص متصوّر م وأنْنا تبعا لذلك لا نفهم م 
1 - انظر على سبيل المثال: 


W. Quine, ' Two dogmas of empiricism’, Philosophical Review, January (1951) 

أعيد نشر 0 في: 
W. Quine, From a logical point of view, (Cambridge, 1961) ; and Morton White,‏ 
Linsky (ed),‏ عا in‏ رد The analytic and the synthetic, an untenable dualisnı‏ « 
Semantics and the Philosophy of Language (Urbana, 1952).‏ 

2 - انظر على سبيل المثال: 

8. Mates, ' On the verification of statements abour ordinary language ', Inquiry, 
vol 1 (1958) ; 

أعيد فشر 0 في: 
V.C. Chappell (ed.), Ordinary Language (Englewood Cliffs, 1964).‏ 


21 


جون ر. سورل 


على نحو سليم وتنا طالما لم نوفر التحليل والمعايير ل م فإ م هو 
بشكل أو بآخر أو في وجه من الوجوه غير مشروع- قد لاقى 
رواجا في كتابات الفلاسفة التحليلتّين منذ الحرب وهو جدير بأن 
يتفخحص بشيء من التفصيل. 

فبدءا لا يسلم الاكتفاء بالقول إِنْنا نعدم المعايير المتعلقة 
بضبط مفهومي التحليليّة والتّرادف» فبحسب المعنى المتداول 
«للمعيار» في هذه المناقشات - وهو أمر غریب نوعا ما- توفر 
التعريفات التى يمكن أن نصوغها لمذين المصطلحينء هي بذاتهاء 
معيارا ما. فالتّرادف يعرّف على النحو التالي: تعد كلمتان مترادفتين 
إذاء وفقط إذا كانت هما نفس الدلالة. أمَا التحليليّة فتعرّف ڪا 
يلي: يعد إثبات ما تحليليًا إذاء وفقط إذاء كان صادقا إِمَا بموجب 
معناه وإما بمقتضى تعريفه. هذان التعريفان وأمثاهما هما ما سيُقدّم 
بالضبط لمن كان جاهلا تماما بدلالة هاتين الكلمتين وراغبا 
في مَعْرفتها. ولا شك في أنه من التاحية البيداغوجيّة لا مناص 
من عضد هذين التعريفين بأمثلة حتى نجعل الطالب متمكنا 
من فنيّات استعمال الكلمتين. على أن المعيار الذي قدمناه ناصع 
الوضوح: إذا رغبتَ في أن تعرف ما إذا كانت كلمتان مترادفتين 
فانظر فيا إذا كانتا تعنيان نفس الشيء ءام لا. وإذا أردت أن تعرف 
ما إذا ڪان إثبات ما تحليليًا فتساءل عا إذا كان صادقا بمقتفى 
تعريفه أو بموجب معناه أم لا. 


ولڪنء قد يُرْعَم أيضا أن هذين التعريفين وأشباههما رديئان 
لأنهها يستندان إلى مفهوم الدلالة ومفهوم الدلالة لا يفضل مفهومي 
الترادف والتحليليّة في كونه هو ڪذلڪ غير مفسّر ومحتاجا إلى 
التفسير. ما نحتاج إليه هو معيار من صنف مختلف تماماء معيار 
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ماصدقيّ أو شڪي أوسلوكيّ. أي معيار يسكون على سبيل المثال 
بإجراء عمليّات E‏ 
با يممكن من الحسم بشأن تحليليّة قول مثبت مثبت ما أو عدمها. ولن 
في بالقرض باغ جرا تمت مناهيم عل الا دی 
الغموض. ما يلزمنا هو رائز موضوعيّ للتحليليّة والترادف. وغياب 
هذا الرائز هو الذي يجعلنا نجد هذه المتصوّرات مختلة. 


خلال السّئوات الأخيرة أنجزث محاولاتٌ متنوّعة للردٌ على 
هذه الاعتراضات وأمئاطا. ولن أحاول ههنا الردّ عليها بل سأستدل 
على أنْها تستند إلى فرضيّات عامّة وغالطة بشأن العلاقات القائمة 
بين تمتلنا لمفهوم ما وقدرتنا على توفير معايير من صنف ما الإجراء 
ذلك المفهوم. 

فلنقدم أوّلاء معيارا من الصنف ارج ولتتأمل على وجه 
الدقة لى يكون غير مناسب؟ هب أتنا نأخذ ما يلي بوصفه معيارنا 
للتحليليّة: يكون إثبات ما تحليليًا إذا وفقط إذا كانت الكلمة 
التي استهلت مب الجملةٌ المستخدمة ف إنجاز الإثبات مبدوءة 
بالحرف «أ», يستجيب هذا المعيار إلى كل ما يطلبه المعترضون 
على مفهوم التحليليّة من موضوعيّة شڪليةء ولكنّه بلا ريب محال 
(4تنائطة) على نحو يقر به» فيها أتصوّر.ء كل أطراف الخصومة. م 
هو محال على وجه التحديد؟ جميعنا نعلم أنه محال لأثنا نعرف أن 
الحرف المتصدّر للكلمة التي تستهل بها الجملة المستخدمة لأداء 
إثبات ما في مناسبة معيّنة لا شأن له على الإطلاق بتحليليّة القول 
الملبت. وإذا استزدنا من الأسباب لمعا أن نقدم عددا لا حصر 
له من أمثلة الأقوال اة التحليليّة عا لا يستهل بالحرف ا 
وحذلت عددا لا حصر له من الأقوال المثبتة غير التحليليّة ما 
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يبدأ a‏ «أ». وفي وسعنا أن نتقدّم أكثر لنبرز أن هذا المعيار 

سيفضي إلى نتيجة محالة وهي ان القول ثبت ,نفسّه له أن يڪون 
تحليليَا وغير حلي في الآن ذاته» وذلڪ متى أنجرٌ عند إلقاء جل 
مختلفة (في لسن مختلفة مثلا). وإجمالاء فإنّ هذا المعيار» شأنه شأن 
سائر المعايبر الماصدقيّة المقترحة إلى حدٌ الآن لتعريف التحليليّة, لا 
يفي بالغرض. بيد أن سؤالا ينجم الآن بصورة عفويّة. فإذا عرفنا أن 
المعيار المقترح غير مناسب وتمكنا من تقديم الأسباب التي دعتنا 
إلى الإقرار بأنه غير مناسب» فمن أين لنا بهذه المعرفة؟ بل أنى لنا أن 
نعرف أنّ الأسباب التي قدّمناها متعلقة أصلا بالشكل المطروح؟ 
جوابا عن هذاء اود أن أقدّم المقترح التالي وأحلله: إننا نعرف هذه 
الأشياء على وجه الدقة لأثنا نعرف ما تعنيه الكلمة «تحليل». بل 
إني أضيف أننا لولم نكن نعرف ما الذي تعنيه الڪلمة «تحليلي» 
لا ڪان بوسعنا أن نعرف هذه الأشياء. إثنا ندرك الاعتبارات 
التي تتم مراعاتها عند وصفنا لقول مثبت مثبت ما بأ تحليلي أوغير تحليلء 
Ta‏ تدع مط عن الا غير أنّ 
هذا النوع من المعرفة متصل على وجه التدقيق اتصالا وثيقا بمعرفتنا 
بها تعنيه كلمة «تخليلي» بل إنه يقوم شاهدا حسما لمعرفتنا بب| تعنيه. 
إن إخفاقنا في إيجاد معيار من الصنف اللقترح لا يدل البنّةَ على أثنا 
ل نفهم متصور التحليية ولت يقتضي تدقيا نا تفهمه عل نحو 
جيّد. وليس بإمكڪاننا أن نخوض في غمار يحثنا مالم نفهم المتصوّر. 
وذلڪ لأثنا مكنا بفضل هذا الفهم وحده من تقييم مدى ملاءمة 
المعايير المقترحة. 


ولابد لكل معيار للتحليليّة أن يُقِيّم بالنظر إلى مدى نجاعته 
تقديم بعض النتائج. فعليه مثلا أن يقدّم نتيجة من قبيل أن القول 
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المثيت: «ابني يأكل الآن تفاحة» لينين تحليلبًا وان «للمرئعات 
أربعة أضلاع» إثبات تحليلي. وكل من الف هذه الألفاظ قادر على 
توسيع هذه القائمة من الأمثلة إلى ما لا خباية. هذه القدرة هي ما 
يجسَّد فهمنا ل «تحليل». ثم إن هذه القدرة مقتضاة ماقبليَا في أي 
بحث عن معاي شكلية لفسير القصود ب«تغايلي». لقد اخترت 
عدين المثالين: «اب: بنى يأكل الآن تفاحة» و«للمرّعات أربعة 
أضلاع» لأني / أصادفٌ من قبل نا منهما ضمن قائمة موضوعة 
للأقوال المثبتة التحليليّة أو التأليفيّة. واخترتها لأبرز أن معرفتنا 
بشروط الملاءمة المتعلقة بالمعايير المقترحة لمتصوّر التحليلية هي 
معرفة ذات طبيعة إسقاطيّة. فافظ «تحليلي» لا يعين صنفا مغلقا 
من الأقوال المثبتة ولا هو اختصار لقائمة» ولكنه يوفر - وهذه 
ميزة من ميزات الألفاظ العامّة- إمكانيّة الإسقاط. فنحن نحسن 
تطبيقه على حالات جديدة أ 


وهحذاء فإنّنا لا نختير أيّا من المعايير المقترحة بمجرّد النظر 
في مدى نجاعته التصنيفيّة لبعض الأمثلة المبتذلة من قبيل: «كل 
العازبين غير متزوجیني؛ وإنما عبر الت من أن قوته الإسقاطية 
معادلة لقوّة له لفظ «تحليلي». وههنا أيضاء يقتضي هذا كله فهما جيّدا 
للفظ العام «تحليل». 


ويبسبيب» ما ذكر تء» ڪانت لعدد من الحتابات المتقدة 
لفهرمي الترادف والتحليلية خاصيّة مفارقية تتمثل ف أن هذه 
الانتقادات لا تبلغ الضراوة التي يقصد إليها المؤلفون إا إذا قامت 
على اقتضاء فهم سليم لمفهومي الترادف والتحليليّة. وسأبين لاحقا 
1 - للظفر بالزيد حول ل أهميّة الخاصيّة الإسقاطيّة انظر: 
Philosophical Review (April 1965) .‏ ,هد P, Grice and P.F. Stawson, « In defènse of a dogma‏ 
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هذه المسألة. لقد قال كواين (156ا0) منتقدا «التحليليّة»: «لست 
أعرف هل القول لبت التالي: «كلّ ما هو أخضر فهو تمتدّ» إثبات 
تحليلي أم لا». وان اختيار هذا المثال بعينه لامر موخ. لأن ڪواين 
لم يقل مثلا: «لست أعرف هل «الڪخالون أطباء عيون» تحليلي أم 
لا ڪا أنه م يقل: : «لست أعرف هل «السماء تمطر الآن» تحليلي 
أم ل« وهذا يعني اَن المثال الذي اختاره يمثل حالة قصوى. وهو 
کک لأنّ بعض الناس يؤكدون أنه ثمّة أشياء ڪالعطيات 
لحسيّة يمڪن أن تڪون خضراءء ولكنهم ينڪرون أن يحكون 
لمعطيات الحس امتداد في الفضاء. يرجع الأثر الذي أحدثه هذا 
المثال إلى كونه يمثل على وجه الدقة حالة قصوى. ولسنا نطمئنٌ إلى 
تصنيفه على أنه تحليلي ولا على أنه غير تحليلي. بيد أن إقرارنا بأنّ هذا 
المثال حالة داعية إلى التأمّل لا يشهد بأثنا لا نمتلڪ مفهوما مناسبا 
للتحليليّة» وما أبعده عن ذلكء لكنه يميل إلى أن يقيم البرهان 
على العكس تاما. وليس في وسعنا أن نحدّد الحالات القصوى 
لمتصوّر ما على أمّها حالات قصوى ما لم نستوعب في مرحلة أولى 
ذاك المتصوّر نفسه. إن حسن تمل المرء لمتصوّر «أخضر». بقدر ما 
يدل عليه تردّده في استعاله لينطبق على كوب من نبيذ الشارتروز 
الفرنسي» يدل عليه أيضا ييه من أن هذا التصوّر ر ينطبق على مرج 
ت ورفضه سه أن ينطبق على الثلج الطري. ولست بدوري. على يقين 
من أن «ڪل ما هو أخضر فهو ممتد» إثبات تحليل» وهذا دليل 
(وليس أحكثر من ذلڪ) على آي أفهم جيّدا متصور التحليلة. 
W.Quine, op. cit. p. 32 - 1‏ 


2 - المسألة لا تتعلّق بمجرّد احتال ڪونه غير صادق على نحو ما بينه غرايس وستراوسن 
(مرجع مذڪور» ص 153) بل تتعلق بعدم وضو التأويل الذي قد نسنده إليه. 
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لقد قدم كاتب آخر'ء وهو يناقش مرّة الترادف. تحليلا 
انتهى إلى أله لا وجود لڪلمتين يمڪن أن تڪونا مترادفتين 
حليًاة. فيا أن عبارة «طبيب العيون الذي ليس بححال» مثلا 
يمكن أن توصف على انها وصف لطبيب العيون ولڪن ليس 
على آنا وصف لحخالء نقد استنتج اَن في «الاصدق الثانوي» 
ل«طبيب العيون» أمر الا نجده في ما صدق «ححال»:. وطالا اَن 
مثل هذه الملاحظة يمڪن أن تصدق على أي زوج من الڪلمات 
فقد استخلص أنه لا سبيل أبدا إلى أن يكون لڪلمتين ختلفتين 
«الدلالة نفسها تماما»*. ولحكن لنتمَعَنْ الآن فيا يستتبعه تحديدا 
هذا الصّنفٌ من الحجج. أليس جايًا أنه يشهد على أن أمثال هذه 
الظواهر المتعلقة بالماصدق الثانويّ لا شأن ها بتحديد الترادف بين 


N. Goodman, » On likeness of meaning », Analysis (October,1949) - 1 


L. Linsky (ed.), Semantics and The Philosophy of Language (Urbana, 1952)‏ 
2 - يبدو لي أن كواين وغودمان قد غبّرا من مواقفه) في الأعمال التي تلت المقالين 
الكلاسيكتّين اللذين ذحكريها. ولا أتصوّر أَتهما ما يزالان الآن محافظين على نفس المواقف 
المعروضة في المقالين. لكن ما بيني هنا ليس تطوّر فكرهما بوصفهها فيلسوفين نتعامل مع 
كل واحد منهها على حدة. وإ يمني أنموذج في التحليل الفلسفيّ يُعتبر المقالان اللذكوران 
أحد امثلته القويّة والشهيرة. ومن المؤسف أنّ بعض التعديلات لا تبدو من باب التجويد. فقد 
اقترح كواين تعريفا لما يسمّيه «الحافز التحليلي» على الوجه التالي: أدعو جملة ما «حافزا تحليليّا 
بالنسبة إلى الشخص إذا كان سيقبل بها في كل الحالات بعد أي حافز (ضمن منظومة) 
Word and object, Cambridge 1960, p55.‏ 
فإذا كان ذلك كذلك فلن توجد بالنسبة إلى أغلبنا جمل «الحافز التحليلي» لأنّ الحافز إذا 
كان يتضمّن بندقية مصوّبة إلى رؤوسنا مع الأمر: أنكر الشكل المقبول: «ڪل العازيين غير 
متزوجين» ار «افجر دماغت » فسيتطلب الأمر بطلا حتّى يقبل بالجملة. إن المعلومة اللسانيّة 
لا تقدم إلا نوعا واحدا من الدوافع من ضمن أنواع كديرة تتدخَل في قبولنا أو رفضنا لجملة ما. 
ولذلڪ فإن استعداد الأشخاص لأن يقبلوا لا يقدم قواعد [سليمة] لتعريف المفاهيم اللسانيّة. 
3 - الكلمتان المستخدمتان في المثال هما من اختراعي لڪه تجتدان جِيّدا فڪرة هذا الكاتب. 
4 - 74 بص Linsky (ed.), oj cit.‏ 
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ڪلمتين من عدمه؟ إن نقطة الانطلاق لأيّ بحث ينشد معيارا 
للترادف هی ظواهر من قبيل أنّ «كحال» يعني «طبيب العيون»» 
وعليها أن کو حذلت. وأي معيار «ماصدقيّ» لمتصور مثل 
ال ادق ييقي أن قمع بصن ييه ی حاكة من أنه 
يقدم نتائج سليمة» وإلا ڪان اختيار المعيار اعتباطيًا وغير ميرر. 
ولا يقدم المعيار الذي وقع اقتراحه نتائج صائبة فضلا عن أننا نعدم 
أي سبب ما قبل يجعلنا نتوقع 5 تقديمه لمثل تلك النتائج. ولذلكت 
فحري بنا التخل عنه. 


إن القول بان «حخال» يعني «طبيب العيون» لين قولا 
يُفررض به أن يوافق أي معيار الوادت قد يقترحه الفلاسفة. 
ولكن الأؤلى أن يكون أي معيار يقترح للترادف متساوقا مع 
ظواهر من قبيل «طبيب العيون» مرادف ل«حخال». 


ولن تجدي نفعا كذلك الاستعانة بمفهوم التطابق الام 
لأن التطابق التام على نحو ما بيّنه فيتغنشتاين '(صاء عمعوعء1/ةا) 
نسب بحسب ما يُرتجى منه من أغراض. وبالنظر إلى ما يُرتجى من 
استعمال المترادفات» فان «حخال» هي المرادف المتطابق تماما مع 
«طبيب العيون». فعلى سبيل المثال» إذا كان ابني يعرف دلالة 
«طبيب عيون» ولكنه لا يعرف دلالة «وحخال» وسألني : «ماذا 
يعني حخال» ؟ فإني أجيبه: ««حخال» يعني طبيب العيون 2 
أفليس كلامي متطابقا تماما مع ما يرغب في معرفته؟ 


إني أرى أن مفهومي التحليليّة والترادف ليسا أداتين 
فلسفيتين عظيمتي ال الفائدة. فكثرة دهي الحاللات القصوى. وقليلة 





Ludwig Wirtgenstein, Philosophical Investigations (New Yo York, 1935), para. 88 - 1 
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هي الأمثلة الواضحة وضوحا لا لبس فيه. ففييا بخص التحليليّة 
نجد عددا كبيرا من القضايا مُتَضْمّنة في دلالة المطابقة» ونجد 
أسئلة كثيرة مُفتقرةً إلى الأجوبة (مثال: هل إِنّ الأقوال المثبتة 
المتصلة بعلم الأريتميطيقا تشبه فعلا وعلى نحو كاف جداول 
الأقوال التحليليّة حتى نعتبرها «تحليليّة»؟) با يجعل المصطلح لا 
يعدو أن يحكون أداة منعدمة الصرامة في التحليل الفلسفي. غير أننا 
نذكر مرّة أخرى بأنّ اكتشافنا لضعف الأداة وما ينتج عنه من 
ارتياب في فائدتها يقتضيان بذاتهبا تملا ححا للمتصوّر وتّييزا بين 
القضايا التحليليّة والقضايا غير التحليليّة. 


وفي الجملة» فإن هذا الضرب من الحجج. أي ذاڪ الذي 
يأخذ متصوّرا مألوفا عند الناس - من صنف إسقاطي- وحاظيا 
بالؤجماع حول إجرائه. ثم ينعته بأنّه ختل بوجه ما لأنه لا وجود لمعيار 
من صنف معن لإجرائه» هو شڪل لا يمڪنه أبدا أن يقرّر بنفسه 
أن المتصوّر غير مفهوم وغير سليم. وأقصص ما يمڪن للحجّة أن تبينه 
هو أله من غير المناسب أن نبحث عن معيار من الصنف المقترّح. 

ويبدو أن الإيديولوجيا الضمنيّة الكامنة وراء هذه 
الاعتراضات تتمثّل في أن التفسيرات من الصنف «الماصدقيّ» ليست 
بتفسيرات أصلاء وان أي متصوّر لا يمڪن تفسيره ماصدقيًا هو 
متصوّر مختلٌ. ما حيتي أنا فهي أنّ هذا الضرب من الحجج يتهافت 
من تلقاء نفسه. إذ ليس في وسعك أن تعرف أنّ معيارا ماصدقيًا 
ما قد أخفق مالم يڪن لڪ تصرّر عا يتكوّن النجاح والإخفاق. 
ولڪنَ امتلاك هذا التصوّر هو عموما ق لذلك المتصوّر. 
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وبطبيعة الحال» لست أقول إنه يستحيل في ڪل الحالات 
بيان أن استعمال متصور يحظى بإجماع من صنف إسقاطي هو 
استعمال مختلٌ. فعلى سبيل المثال يمحكن أن يتّفق أفراد قبيلة ما حول 
تمييز الساحرة ضمنهم من سواهاء ولحكن يظل من الممحكن أن بين 
أن أقواهم مضطربة وغير تجريبيّة من نواح عديدة. ولكن فلنفكر 
أي سبيل ننتهج فعلا لتحقيق ذلحك؟ يمكن مثلا أن يبحث المرء 
عا يقصده هؤلاء ب «ساحرة» ثم يبين أن الروائز التي اعتمدوها 
فعليًا لتمييز الساحرة من غيرها - مثل أن تڪون عجوزا اتهمها 

بعض المخبرين بكوها ساحرة- لا يمكنها أبدا أن تثبت أن ايا 
حان هو ساحرة بالفعل» وأعني هنا أن له القدرات الخارقة المتنّعة 
المتضمّنة ف دلالة «ساحرة». 


وبالمثل» فان المرء قد يفسّر أحيانا لبعضهم أن القضيّة التي 
خالا تحليليّة ليست في الواقع كذلحك. أوأن نويج العبارات التي 
حسبها مترادفة ليست حذلكت بالفعل. ولكن لنتأمّل ههنا أيضا 
كيف يكون السبيل إلى ذلك ؟ فعلى سبيل المثال؛ إذا قال طالب 
مبتدئ ف الفلسفة: + سس الوح نا يعني «أحبٌ س»» فان المرء يحتا 
ليثبت له أنه خطى إلى أن يوقر مجموعة من الأشياء التي يها الواحد 
مٿا دون أن ينعتها بأنْها حسنةء أو أن يبيّن أنّ بعض الأشڪال من 
السكلمات تؤدي صنفا من المعنى لا يمڪن ها أن تؤديه لو كانت 
«س حسن» لا تخي إلا «أحبٌ س» كا في: «أحبّه ولكن 6 

حسن حقًا؟». سأبحث في الفقرة الموالية في الأسس الفعكرية التى 
0 عليها هذه النقاشات. 

طالما أن الانجليزية هي لساني الام فإني أعرف أنّ كلمة 
رر ڪخال» ترادف تاما «طبيب العيون» وان كلمة «عين» لها 
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على الأقل معنيان". وان «قط» اسم وان «أكسيجين » غير ملتبس 
وأنْ قولي «شڪسبير ڪاتبا مسرحيا أفضل منه شاعرا» هو قول 
ذو معنى وأ «السليتيّ توفس جيّر» هي لغوء وأنّ «القط فوق 
الحصير» جملة. ومع ذلك فليس لي معيار إجرائيّ لتحديد الترادف 
واللبس واا رال وا ونعياد عن ولك فإنه يتين 
على أي مغيال:متعلق بای تصوّر من هذه المتصورات أن يڪون 
منسجا مع معارفي (معارفنا) وإلا وجب التخلي عنه بوصفه غير 
مناسب. وإذن» فان نقطة الانطلاق بالنسبة إلى هذه الدراسة هي ان 
المرء يعرف هذه الظواهر حول اللغة بمعزل عن مدى قدرته على أن 
يوفر لهذه المعرفة معايير من الصنف المرجوّ. 


تقتضى كل استعانة بمعيار أن يحكون هذا المعيار ملائماء ولا 
يمكن أن تتحقّق هذه الملاءمة إلا إذا اختبرنا مدى انطباق المعيار 
على أمثلة من هذا القبيل. ولا يكمن الإشكال في أن الأقوال 
الناجمة عن التخصيص اللسانيّ غير قابلة للتبرير في غياب المعايير 
المُضل. بل يڪمن في أنه لا يتستّى بالأحرى أن يبرّر أي من المعايير 
المقترحة في غياب معرفة مبدئيّة تعبّر عنها التخصيصات اللسانية. 


ولست أقصد طبعا هذه الملاحظات استنقاص طلب المعايير 
بوصفه مشروعا في البحث. فأنا أعتقد فعلا أن مثل هذه المحاولات 
لإيجاد معايير لمتصوّراتناء إذا تأوّلناها على نحو سليم» » هي في الواقع 
محاولات لتفسير تلك المتصوّرات» وهو ما أعتيرّه إحدى 30 
المركزية للفلسفة. ومنتهى ما أودّ التركيز عليه الآن هو أنه متى 


ار عر مر ل واو روا در 
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فشلت بعض المناويل التفسيريّة المفضلة في وصف بعض المتصوّرات 
فإن ما ينبغي زواله هي المناويل لا المتصوّرات. 

3-1 «التحقق» من التخصيصات اللسانية 

ما قدّمته إلى حد الآن يعيد طرح السؤال السابق: كيف لي 
أن أعرف عن اللغة ما أدّعي معرفته؟ فحتى لو سلمنا بأنّه لا حاجة 

بي إلى دعم حدوسي بالتعويل على معايبر من أناط معيلة) أفلا أحتاج 
إذا ردت بيان صلاحيتها أن أجد ها سندا في شيء ما أي نوع من 
التفسيرات ومن الاعتبارات ومن التبريرات يسَعني توفيره لزعمي أن 
هذه السلاسل من الكلمات أوتلكت تعتبر جملة وأنّ «كخال» تعنى 
«طبيب العيون» أو أنه من الصّادق تحليليًا أن النساء إناث. ا 
كيف يمكن التحقّق من هذه الأقوال؟ تكسي هذه الأسئلة 
خطورة مخصوصة إذا ما أخذناها على أنها تعبّر عن السؤال الضمني 
لتالي: ألا ينبغي ذه المعارف كلهاء إذا كانت سليمة فعلاء أن 
تؤسّس على تمحيص تجريبيَ للسلوڪ اللسانيّ البشري؟ كيف 

ع لسر ري 
شاملة للسّلوك اللغوي لمتحجلمي الانجليزية واكتشف بفضلها 
كيف يستعملون الكلرات بالفعل؟ وفي انتظار مثل هذه الدراسةء 
ألا تكرن كل هذه الأقؤال ومثيلاتها محض تخمينات ما قبل علميّة؟ 

وأريد أن أقدّم الفڪرة التالية وأحللها باعتبارها خطوة أولى 
باتجاه تذليل هذه التحديات: أن نتفكلم لسانا ما هو أن ننخرط في 
شكل (شديد التعقيد) من السلوك المحكوم بقواعد. وأن نتعلم 
لسانا ونتممحكن منه فهذا يعني (جزتيا) أن نتعلم تلك القواعد 
ونتمكن منها. وهذا موقف مألوف في الفلسفة واللسانيات ولكنّ 
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نتائجه لا يتم تمْلها دوما على نحو كامل. فف بخص نقاشنا ههناء 
فإن النتيجة المستخلصة هي أنني - بوصفي متعكلما للساني الام 
إذا ارت خضيسات لمات من الف الل له اعاب فلت 
الا ری بن دنه ا عنم لفكي ين 
مهارة محكومة بقواعد. ثم إن هذه التخصيصات اللسانية -وهذه 
مسألة مهمّة أيضا- متى صيغت في نفس لسان العناصر المخصّصة» 
حانت بدورها تجليات لذاك التمڪن طالما أمْها بدورها أقوال 
خاضعة إلى قواعد.! 


إذا تدر ت العناصر اللسائيّة أمكنني أن أقترح تخصيصات 

ني لا تعلق بأقوال بعينها بل تڪتسي طابعا عامًا راجعا إلى 
ڪون العناصر حڪومة بقواعد. فالتبرير الذي أقدّمه عن حدوسي 
اللسانية المعبّر عنها في تخصيصاتي اللسائيّة لا يعدو كوني متكلما 
بالولادة للهجة من جات الانجليزية» وكوني متمكنا نتيجة 
لذلك من قواعد تلك اللهجة. وهذا التمحكن هو في الآن نفسه 
موصوف جزئيّا في تخصيصات اللسانيّة لعناصر من تلك اللهجةء 
ومين ا التخصيصات. ويتمثل الجواب الوحيد الذي قد 
أقدّمه لمن يسألني: : كيف تعرف هذا؟ (مثلا: كفن تغرف" أن 
«النساء إناث» إثنات تحليلي) هو أن أقدّم تخصيصات لسانتة خری: 
«النساء تعني الإناث البالغات من البشر»» أو أن أقول» إذا الخ علي 
بسؤال «كيف تعرف؟» - با يتجاوز كل التخصيصات اللسانية 
جتمعة ا أتكلم الانجليزية». 


1 - ثمّة بالطبع أصناف أخرى من «التخصيصات اللسانية» لا ينطبق عليها هذا الوصف من 
أمثال: «ينطق الأمريبكيّ يوميًا ب 2432 ڪلمة»» فهذا تعميم اختباري متعلق بالسلوك 
اللفظي لمجموعة ما. ولست ههنا معنيًا بهذا الصنف من التخصيص اللساني. 
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من الممڪن (ويكافئه من غير المتناقض) أن يڪون 
أشخاص آخرون منتمون إلى ما أعتبره مجموعتي اللسانية قد 
استبطنوا قواعد مختلفة. وعندئذ» لن توافق تخصيصاتي اللسانيّة 
تخصيصاتهم. إلا أنه من غير الممكن أن تعد تخصيصاق اللسانتة 
المتعلقة بكلامي نفسه ومن الصنف الذي مثلته اعلام تعمييات 
إحصائيّة غالطة ناحمة عن معطيات اختباريّة غير كافية» وذلڪ 
لأنها ليست أصلا تعميمات اختبارية من صنف إحصائيٌ ولا من 
أي صنف آخر. وأن توافق طجتي لهجة مجموعة معيّنة فهذا في 
الواقع افتراض اختباريٌ (و«ححجتي» على ذلك تجربة عُمْر كامل). 
0 صدق أن تعن «حخال» في هجتي «طبيب الُعيون» لا 
يمكن أن تدحضه حجة متعلّقة بسلوك الآخرين (ومع ذلڪ 
فإذا وجدت أن قواعدي لا تتماشى مع قواعد الآخرين غيّرتها 
حتّى تتطابق معها). وإجمالاء فإن إمكانية توصل إلى معرفة ظواهر 
كتلت على أنها مسجلة في التخصيصات اللسانيّة من صنف ما 
كنا ننظر فيه» وقدرتي على صوغها من دون اتباع مناويل تقليديّة 
معتمدة في التحقق الاختباريّء هما 2 ان سأفّرهما فیا سيأق. 
لن ڪفاءتي في التكلم بلسان ما تستدعي التمڪن من نظام من 
القواعد يجعل استعالي لذلك اللسان منتظا ونظاميً. وبالتفڪر في 
ححيفية استعالي لعناصر اللسان أتوضل إل معرفة الوقائع المستجلة 
0 اللسانية. ويمكن لتلڪ التتخصيصات أن تتميّز 

ميّة تتجاوز الاستعمالات المخصوصة لتلڪ العناصرء وذلك 

0 م تتأسس تلك التخصيصات على نماذج واسعة»ء أو على 
1 نماذج هامّة من الناحية الإحصائية. لامكل الواردة هذه 
العناصر. وذلڪ لأن القواعد تضمن العموميّة ميّة, 
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وهات القياس التمثيلي التالي: أعرف أنه في لعبة كرة 
القاعدة» إذا استقبل الضارب الكرة بضربة جيّدة رحض في اتبا 
القاعدة الأولى لا في اتجاه القاعدة الثالثة مثلاء أو في اتجاه المنصة 
الشرفية ة الواقعة على يسار المدافعين. فأيّ ضرب من المعرفة هذه؟ 
علام E‏ وڪيف ترت لاحظ ُن الأمر متعلق هنا 
بمسألة عامّة وليس منحصرا في ظرف معين من سلوك الضارب 
أو في آخر. وأنا م يسبق لي أن أنجزت -ولا حتي رأيت- دراسة 
حول سلوك لاعب كرة القاعدة؛ ولم يحدث أن بحثت بحثت عن هذا 
الموضوع في كتاب. بل إنى أعرف أن الڪتاب - وإن يڪن حول 
قواعد اللعبة- لو قال شيئا مناقضا لا قَلنّه لكان إمَا محطنا وما 
واصفا لقواعد لعبة أخرى أو شيا من هذا القبيل. ٳِن ما ترتڪز 
إليه معرفتي هو علمي بحيفيّة لعب كرة القاعدة» وهو ما يعد 
جزئيًا دحلنة لمجموعة من القواعد. وأودٌ أن أشير إلى أن معرفتي 
بالتخصيصات اللسانيّة هي من صنف شبيه مهذا. 


إذا صح هذا الأمر فإ الإجابة عن سؤال الفيلسوف: «ماذا 
نقول لو “دست يكنا ينارت لخر مكل بل عي إثبات 
ا لضت عراب (بشرط أن يڪون كلّ 
من السؤال a‏ 1 0 يكفي لإملاء جواب مأء وهو 


ل ا 
من الخطأء فمن الشائع أن حدوس التڪلم لا تخلو من هفوات. 
وليس من اليسير دائما أن يصف الواحد منّا مهاراته» ثم إنّ مساهمة 
هذه الهارات و ها الاق دي الخ رمات لا دعل 
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تير المسالة.! وثمّة أيضا صعوبة عامّة أخرى تتمثل في أن نصوغ 
صياغة صحيحة معرفة لم صم بعد وهي مستقلّة تماما عن كل 
صياغة» وفي تحويل «أن نعرف كيف. » إلى «أن نعرف أن. .». جميعناأ 
نعلم» بمعنى واحد مهم ما الذي تعئية «سښب» و«قصد» و«عنى»» 
ولكته من غير البسيط أن نصوغ على نحو دقيق هذه المعاني. 
ويرجع ما نقع فيه من أخطاء وما سأرتكبه منها خلال هذا العمل 
من الأمثلة أو وصف غير موفق للأمثلة المعالجة ناهميك عن الإهمال 
وضعف الانتباه والغفلة. غير أنني أذكر أن هذه الأخطاء لن تنجم 
أبدا عن تعميم متعججل مستند إلى معطيات اختباريّة غير كافية 
حول السلوڪ اللغويٌ لبعض المجموعات» وذلك بسبب أنه لن 
يحكون وجود لهذا الضرب من التعميم ولا لمثل هذه المعطيات. 


من الضروريٌ أن نميّز بين: (أ) الكلام؛ (ب) الڪلام 
المخصّصء (ج) الكلام المفسّر. وهو التمييز الذي يفرّق مثلا بين: 
60 فة ا (ب) اة أسم». (ج) «دصوت النون الذي 
نسمعه في نهاية تفاحة يسمى التنوين» وهو ليس حرفا من حروف 
الحلمة وإنما صوت دال على تمام الاسم النكرة» إن (ب) و(ج) 
هما تباعا تخصيص لساني وتفسير. وما فتئت أؤكد أن القدرة على 
أداء () هي التي تكمن وراء 0 على معرفة عدد من أنواع 
الأقوال المثبتة من الصنة الصنف (ب) بل وتفسّرها أيضا. فالمعطيات من 


1 - تعرّض شومسحكي إلى مسألة مشابهة في سياق قريب من هذا 
4-21.مم ,)1965 Noam Chomsky, Aspects of the theory of syntıx (cambridge,‏ 
* غيّرنا مثال سورل إلى ما يوافق مقتضيات القواعد العربيّة؛ والموجود في النص الأصلي هو 
التالي: القاعدة في أداة التدنحير السابقة لاسم مبدوء بحر حكة. هو الإتيان بحرف ١‏ بعد الأداة 
۾ كما في: مام مه مج (المترحة). 
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الصنف (أ) مسجل في أقوال مثبتة من الصنف (ب) هي التي تفر 
بفضل تفسيرات من الصنف (ج). ودفعتني الخصومات الفلسفيّة 
حول الأقوال المثبتة من الصنف (ب) إلى الخوض في مسألة منزلتها 
الابستيمولوجيّة. لكنّ الأقوال المثبتة من الصنف (ج) لم تثر مثل 
هذه العجاجة من الخلاف. ولن أقول بشأن هذه الأقوال شيئا ما 
عدا أنها خاضعة للقيود التقليديّة التي تكبّل أي تفسير سواء في 
العلوم الصحيحة أو في غيرها (قيود تصاغ بطريقة مبهمة وعسيرة 
التفسير). وڪي تڪون هذه التفسيرات جيّدة عليها أن تكون. 
شأنها في ذلك شأن كل التفسيراتء واصفة للمعطيات» وغير 
متنافرة مع معطيات أخرى» وعليها أن تتميز بخصائص إضافيّة 
تعرّف على نحو مبهم كالبساطة والعموميّة وقابليّة الاختبار. 


وعلى هذا الأساس» ففي عصرنا هذا الذي عرف مناهج عالية 
التطوّر. سيبدو منهج هذا الحتاب ساذج البساطة؛ فأنا متڪلم 
بالولادة للسان ما وأرغب في تقديم بعض التخصيصات وبعض 
التفسيرات بشأن استعمالى لعناصر تنتمى لمذا اللسان. وتتمثل 
الفر ضيّة التي أستند إليها في أن استعمالي لعناصر اللسان موجه 

ببعض القواعد الضمنيّة. ولذلڪ سأقدّم بعض التخصيصات 
اللسانية ثم م أفسّر المعطيات الموجودة ف تلت التخصيصات من 
خلال صياغة ما يحكمن خلفها من قواعد. 

هذا المنهج - ما برحت أؤكد ذلك - يعتمد اعتادا 
ڪبيرا على حدوس اللتكلّم بالولادة» لكنّ ڪل ما قرأته في 
فلسفة اللغة» با في ذلك أعمال أكبر السلوكيّين والاختباريين 
من المصتفين يعتمد بدوره على حدوس المتكلم. ويتعذر بالفعل أن 
نتصؤر حدوث الأمر على نحو مغاير طالما أن من يسألني جديا أن 
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ول حدوسي بأنّ «عازب» تعني «غير متزوج»» إذا جاز ذلڪ. 
يُفترض به أن يسألني أيضا أن أبرّر حدوسي پان شڪلد واردا معيّنا 
ل «عازب» له نفس دلالة شكل وارد آخر لنفس الكلمة. ومن 
الممكن حما أن نيرّر هذه الحدوس ولكنّ ذلك لا يكون إلا 
بالوقوع على حدوس أخرى. 

4-1 ما الذاعي إلى دراسة الأعمال اللغويّة؟ 

ذحرت في الفقرة السابقة أني أفترض أنّ تكلم لسان ما 
هو الانخراط في شكل من العاويك عدكوم بقواعد. لم أحاول 
أن أستدلٌ على هذه الفرضيّة» أو فلنقل بالأحرى إني استدللت 
عليها من خلال تفسير كيف يكون قيام المعرفة المعبّر عنها في 
التخصيصات اللسانيّة من الصنف الذي مثّلنا له» أمرا مڪنا. وقد 
نؤوّل هذا الكتاب كله بمعنى ما على أنه محاولة لاكتشاف بعض 
استلزامات تلك الفرضيات وفك تشفيرها تمهيدا لاختبارها. 
ولاشيء في هذا التمشّى يمحكن أن يعد دوراء وذلك لأني أ اكيم 
فرضيّة ية أن اللغة سلوڪ قصدي محكوم بقواعد. لتفسير إمكانيّة 
القيام بتخصيصات لسائيّة لا لتقديم دليل على ذلك. ستّتخذ 
الفرضيّة الشكل التالي: إن تڪلم لسان ما هو إنجاز أعمال لسانيّة» 
أعمال مثل إنشاء إثباتات» وتوجيه أوامر» وطرح أسئلة» إلقاء وعود 
وهكذا دواليڪ. وعلى نحو أكثر تجريداء أعمال مثل الإحالة 
والحمل. وثانيا: تصبح هذه الأعمال في العموم نة بفضل بعض 
القواعد المتحصكمة في استعمال العناصر اللسانيّة وتنجز في توافق تام 
مع تلت القواعد. 
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يڪمن سر تركيز هذه الدراسة على الأعمال اللغويّة 
ببساطة في ما يلي: إنّ كَل تواصل لغويٍّ يستدعي أعمالا لغويّة. وإنَّ 
الوحدة في التواصل اللساني ليست الرمز ز أو الكلمة أوالجملة ولا 
حتى الشكل المنجز للرمز والحكلمة والجملة» ونا هي إنتاج الرمز 
أو الكلمة أوالجملة أوإصدارها عند إنجاز عمل لغوي. فأن تعتبر 
الف احج را هو أن ك وا تدر ابعل تكو 
أدق» فان 000 أو إصدارّه بالامتثال إلى شروط 
معيّنة هو عمل لغوي. وإن الأعمال اللغويّة (وسنفشر ضروبا منها 
لاحقا) هي الوحدات الأساسيّة أو الدنيا للتواصل اللغويّ. ومن 
الطرق التي تمحكنت من فهم هذه المسألة أن تتساءل: ما الفرق بين 
أن تعتبر شيئا ما مثالا من التواصل اللسانيّ وألاً تعتبره ڪذلڪ ؟ 
يعد هذا فرقا جوهريًاء فمتى عَددتٌ صوتا ما أو علامة مسججلة 
على قطعة ورق أنموذجا من التواصل اللسانيء أي رسالةء وجب 
علي التسليمٌ بأمر» من ضمن أمور أخرى. وهو أن هذا الصوت أو 
هذه العلامة أنتجها كائن (أو ڪائنات) يشبهنى بقدر أو يآخر. 
وأنّ إنتاجها مصحوب بمقاصد من ضروب معيّنة. أمَا إذا اعتبرت 
الصوت أو العلامة ظاهرتين طبيعيّتين مثل حفيف الأوراق بين 
أغصان الأشجار أو البقعة 4 الورقة» فقد أخرجتهما من صنف 
التواصل اللسائيّ» وذلڪ وإن ڪانا لا يتمايزان في شيء من 
الڪلات المنطوقة ا وإضافة إلى إلى ذلك. ليس علي أن 
أسلم أن الصوت أو العلامة قد نجما عن سلوڪ قصديٌّ فحسب» 
بل علي أن أسلم أيضا بڪون المقاصد من طبيعة خاصّة جدا تتفرّد 
بها الأعمال اللغويّة. فعلى سبيل المثال سيحكون من الممڪن أن 
نتواصل من خلال ترتيب قطع من الأثاث على نحو معين. ورد 
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الفعل التي سيبديه أحدهم أمام ترتيب معين بن للأثاث» إن يفهمه. 
سيكون غتلفا تماما عن رڏ فعلي أنا إزاء - لتَقَل- ترتيب الأثاث 
في هذه الغرفة» وهذا وإن اعتبرت الترتيب في ڪلتا الحالتين ناتا 
عن سلوڪ قصدي. ولا يناسب إلا عدد من المقاصد فحسب 
مع السلوك الذي أسمّيه أعمالا لغويّة (سنبين هذه الأضرب من 
المقاصد في الفصل 2). 


قد يُعترض على هذه المقاربة بأن دراسة من هذا القبيل لا 
اتتاول إلا نقطه ا ق اللقة ونظرية و ل . ورڌي 
على ذلك هو أنه إذا ما ڪان : تصوّري للغة صائبا فإن النظريّة 
اللغويّة هي جزء من نظرية العمل. وهذا لسبب بسيط وهو أن 
التكلم هو شكل من السلوك المحكوم بقواعد. ولا كان 
محكوما بقواعد فله خصائص شككليّة قابلة للدرس المستقل. 
غير أن الاقتصار على درس هذه الخصائص الشكلية دون دراسة 
دورها في الأعال اللغويّة سيكون شبيها بالاقتصار على درس 
العملة وأنظمة القروض دراسة شكليّة دون دراسة دور العملة 
وأنظمة القروض في المبادلات الاقتصاديّة. ويمڪن أن تقال أشياء 
كثيرة في دراسة اللغة دون دراسة الأعمال اللغويّة ولكن أي 
نظريّة شكليّة خالصة من هذا الصنف ستحكون حت ناقصة 
فسيعكون الأمر كا لو كنا ندرس لعبة رة القاعدة بوصفها 
نظاما شكليًا من القواعد لا بوصفها لعبة. 


قد يذهب في الاعتقاد أيضا أن مقاربتيٍ هي مرد دراسة 
«للڪلام» بدلا من «اللسان» بالمعنى الذي أقرّه ه فردينان دي 
سوسير للمصطلحين. لكني أؤكد في المقابل اَن دراسة ملائمة 
للأعمال اللغويّة هي دراسة للسان. وهذا صادق لسبب مهمّ يتجاوز 
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ادّعائي بأن التواصل يستدعي بالضرورة الأعمال اللغويّة. فعندي 
«كل ما يمكن أن يُعنى يمكن أن يُقال» هي قضيّة عن اللغة 
صادقة تحليليًا. قد لا يتوفر لسان معيّن على نظام تركيبيّ أو معجم 
غنتِين بالقدر الذي يكفينى لأقول ما أعنيه في ذلڪ اللسان. 
ولحكن ما من مانع مبدئيًا من إغناء اللسان الفقير أو التعبير عن 
قصدي في لسان آخر. 


وإذن فلا وجود لدراستين دلاليّتين منفصلتين على نحو 
حتميّ» دراسة تدور على معاني الجمل» ودراسة مدارها على إنجاز 
الأعال اللغويةة فكل الاجر من غلا لمنهرم مع الجملة أن 
يكون إلقاؤها الحرفي بتلك الدلالة في سياق ما إنجازا لعمل 
لغويٰ» فإنه ڪذلڪ جزء من مَثّلنا للعمل اللغوي أن يڪون ثمّة 
جملة مڪنة (أو جمل) يكون قوطا في سياق معين بفضل ما ا من 
دلالة (أودلالات) إنجازا لذلك العمل اللغوي. 


وعلى العموم يرتهن العمل اللغوي أو الأعمال اللغويّة المنجزة 
عند قول جملة ما بدلالة تلك الجملة. ولا تحدد دلالة الجملة في 
حل الحالات على نحو أحاديٌ العمل اللغويٌّ المنجز عند إلقاء 
تلك الجملة بعينها لأنّ المتكلم قد يعني أكثر مما يقوله بالفعل, 
ولكن من الممكن دائ مبدئيًا بالنسبة إليه أن يقول بالضبط ما 
عق ولذلك فإنه من الممڪن مبدٿيا لڪل عمل لغوي يُنجز 
أو يُقبل الإنجاز أن تحدده على نحو أحادي جملة معيّنة ة (أو مجموعة 
من الجمل)» وذلك على اعتبار التسليم بأنّ امتڪلم يعني ما يقوله 
حرفيًا وأ السياق مناسب. 
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وهذه الأسباب» فان دراسة دلالة الجمل ليست متمايزة من 

حيث المبدأ عن دراسة الأعال اللغويةء ا ا 
نحو سليم تبن أنه الدراسة عينها. ونا ڪان بالإمكان استعمال 
أي جملة دالة» بفضل ما فيها من دلالةء بغية إنجاز عمل لغويٌ 
خصوص (أو سلسلة من الأعمال اللغويّة)» ولا كان كل عمل 
لغويّ محتمل قابلا لأن يصاغ مبدئيًا صياغة دقيقة في جملة أوني جمل 
(إذا سلمنا بتوفر سياق مناسب للقول)» فان دراسة دلالات الجمل 
ودراسة الأعيال اللغويّة ليستا دراستين مستقلة الواحدة منهما عن 
الأخرى. وإِنما هما دراسة واحدة من زاويتي نظر ختلفتين. 


لنا أن نميّز ضمن الأعمال المعاصرة في فلسفة اللغة بين 
اتجاهين على الأقل. اتجاه ينصبٌ نظره على مسألة استعمال العبارات 
في مقامات التخاطب والآخر تم م بد لالات الجمل. يتحدث أرباب 
الاتجاهين أحيانا ڪا لو ڪان الاتجاهان متنافرين. ٠‏ ويندوأنَّ هذا 
الموقف قد لقي جانبا من التشجيع سآن الاتجاهين ارتبطا 
تاريخيًا بمواقف متنافرة بشأن الدلالة. وهكذا فقد تضمّنت 
سبيل المثال أعيال فيتغنشتاين الأولى. وهي تي لل الاتجام الثاني» 
مواقف حول الدّلالة تخلى عنها في أعماله التالية التي تنمى إلى الاتجام 
الأول. ولكن. على الرغم من أنه وفع تاريخيًا خصومات حادة 
بين أرباب الاتجاهين. فاه من الهم أن نتبين أنهياء إذا عدا مقاربتين 
بحثيّتين لا نظريتين, انجاهان متكاملان لا متنافسان. تطرح المقارية 
الثانية السؤال النمطي التالي: «كيف د دلالاث العناصر في 
حملة ما دلالة الجملة برمتها؟»! ٠‏ في حين تطرح المقاربة الأولى هذا 
السؤال النمطيّ: «ما هي أصناف الأعال اللغوية ية التي ينجزها 


J. Karz, Tle Philosophy of ,تين يوادم ا‎ (New York, 1966) انظر:‎ - 1 
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التڪلمون حين يقولون عبارات؟»'. إن الأجوبة عن السؤالين 
كليهما ضروريّة من أجل فلسفة كاملة للغة» والأهمَ من ذلك 
ُن السؤالين مترابطان بالضرورة. هما مترابطان لأنه ثمّة لكل عمل 
لغويّ محتمل جلة محتملة أو مجموعة من الجمل سيمتل إلقاؤها 
الحرفي في سياق معيّن إنجازا لذلك العمل اللغوي. 


5-1 مبدأ قابليّة التعبير 

ِن المبدأ القائل بان «كل ما يمكن أن يُعنى يمكن أن 
يقال»» وسأحيل عليه باسم «مبدا قابليّة التعبير»» هو مبدأ مهم بالنسبة 
إلى اللاحق من المناقشات التي سترد ضمن هذا الڪتاب. وسأتوسّع 
فيه دون إطالة لاسيّا وهو مما قد يساء فهمه با يجعله هو نفسه غالطا. 


كثيرا ما نعني أكثر ما نقوله فعليّا. فإذا سألتني: «هل أنت 
ذاهب إلى السينا؟»» فقد أجيبتكت بالقول: ا . ولكن ما هو 
واضح من خلال السياق هو اي أعني: «نعم» أنا ذاهب إلى السينما» 
لا «نعم» إِنْه يوم جميل» أو «نعم . سَرَى طيف مَنْ أهوّى ١‏ فأرّقني»*. 
وبالثل» فقد أقول: «سآلي» وأنا أعني الوعد بالوتيان» أي أعني ٤‏ 
كنت سأعنيه تماما لو قلت خر حملة: «أعدرت بأني سآتي». في 
مثل هذه الحالاات» لن م أقل ما أعنيه بالضبط. فإنه من المتاح لي 97 
أن أفعل هذا. فإذا كان من الوارد ألا يفهمني مخاطبيء فيمڪنني 
أن ألجأ إلى ذلڪ. غير أني كثيرا ما أكون عاجزا عن قول ما 
أعنيه تماما حتى إن كنت راغبا في ذلك. ومردذ ذلڪ لما إلى 
1 - انظر: (1962 J.L. Austin, How to Do Things with Words, (Oxford,‏ 


* المثال الأصلي هو؛ 82031125 Yes, We have no‏ وهو مطلع أغنية شهيرة في الثقافة الانجليزية 
ترجعم إل سنة 1922» وقد حاولنا أن نؤدي مقصد الكاتب قن الخال باستدعاء صدر بيت 
للإمام البوصيري اشتهر بتأديته الفنان السوريّ صباح فخري في أحد مواويله (المترجمة). 
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معرفة غير ڪافية باللسان الذي استعمله لقول ما أعنيه (إذا كنت 
أتكلم بالاسبانيّة مثلا)» وإِمّاء وهو أسوأء مردّه إلى أن اللسان الذي 
استخدمه مفتقر إلى الكلمات أو الصيغ التي أحتاج إليها لقول 
ما أعنيه. ولكنه من الممكن مبدئيّاء حتى في هذه الحالات التى 
يكون فيها من المحال فعليًا أن أقول ما أعنيه بالضبط» أن أتوضل 
إلى قول ما أعنيه تماما. فأنا قادر مبدئيّاء إن لم يڪن فعليّاء علي أن 
أعمّق معرفتي باللّسان» أو قادرٌ بصفة جذريّة أكثر, على أن أغني 
اللسان أو الألسنة المتاحة» متى لم تتناسب والإيفاءً بالغرض ومتى 
افتقرت ببساطة إلى الموارد التي تمحكنني من قول ما أعنيه» وذلك 
عبر تزويدها بكليات جديدة أو صيغ أخرى. ويمدنا كل لسان 
بمجموعة مغلقة من الكلمات والأشكال التركيبيّة من أجل 
أن نقول ما نعني. ولحكن أن يڪون لسان معين أوأيّ من الألسنة 
راسا لحد أقصى لما يمڪن أن يڪون قابلا لأن يعبر عنه» وان 
تكون أفكارٌ ما مستعصية على التعبير في لسان معيّن أو في اي من 
الألسنةء فذاڪ أمر ممكن وليس حقيقة ضرورية. 

يمكننا أن نعبّر عن هذا المبدأ بالقول: إن لكل دلالة س 
ولكل متكلم م» كلما عنى م (قصد أن ينقلء رغب أن يتواصل 
من خلال قول إلخ..) سء فإنْه من الممكن أن توجد عبارة ع 
بحيث تتكون ع عبارة مطابقة ل س أو صياغة له. ويمڪن أن 
نمثل لذلك ترميزيًا على النحو التالي؛ (م) (س) (م يعني س ق 
(3 ع) (ع عبارة مطابقة ل س))'. 
1 - تتضمّن هذه الصياغة استعمالا صريحا للمسوّرات من خلال سياق جهيّ ولكن نا 


كانت الو حدة المسوّرة محددة في ڪل الحالات بطريقة «قصديّة», فإِنْ السياق الجهي لا يبدو 
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وحتى نتجنب ضربين من سوء الفهم» > لابت أن نؤحد ان 
مبدأ قابليّة التعبير لا يستلزم أن يتاح لنا دائم) إيجاد شكل تعبيريّ 
أو اختراعه بحيث يڪون منتجا لڪل الآثار التي يريد الواحد 
متا إحداثها في السامعين» شأن الآثار الأد بيّة والشعرية والانفعالاات 
والاعتقادات وهلمٌ جرًا. رف أن نكر عاب الل من رة 
من بعض أضرب الآثار التي يقصد إحداثها في سامعه من جهة 
أخرى. . سنتوسّع في هذا الموضوع في الفصل 2. ومن ناحية ثانية» فإن 
المبدأ القائل بان ڪل ما يمحكن أن يُعنى يمحكن أن يُقال» لا يستلزم 
أن كل ما يمكن أن يقال يمحكن أن يفهمه الآخرون؛ لأنّ ذاك 
سيلغي إمكانية 2 لسان خاص» لسان سيحكون من المحال 
منطقيًا أن يفهمه أحدٌ ما عدا المتكلم. وبالفعل فإنه من المحتمل أن 
تتكون ألسنة من هذا القبيل مستحيلة من الناحية المنطقيّة» ولحكني 
لن أجازف بحسم هذه المسألة في سياق هذا البحث. 


هذا المبدأ نتائج وتفرّعات كثيرة. فهو سيمكننا (في 
الله كن سيل دل من ان اص دي 
نظرية فريغه (عمع+8) حول المعنى والإحالة. ٠‏ ومن نتائج هذا 7 
أن الحالات التي لا يقول فيها المتڪلم ما يعنيه بالضبط هي 
حالات غير ضروريّة من الئاحية النْظريّة للتواصل اللغويٌ. ومن 
الأنواع الرئيسيّة يه لمذه |الحالاات: الاستعالاات غير ا حرفيّة» والوبهام. 
واللبس» والنقصان. 
غير أن الأهمّ بالنسبة إلى أهدافنا ا حاليّة أن هذا المبدأ يمكننا 
من الموازنة العادلة بين القواعد التي تسمح بإنجاز الأعيال اللغوية يه 
والقواعد التي تسمح بقول عدد من العناصر اللسانيةء طالما أنه 
يوجد لڪل عمل لغويٍّ محتمَل عنصر لسانيّ تحتملٌ يڪون معناء 
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كافيا (بضبط سياق القول) ليحدّد أنّ هذا القول الحرفي هو إنجاز 
لذاك العمل اللغوي بعينه. فڪي ندرس عمل الوعد أو الاعتذار 
اللغويّين لسنا نحتا- إلا إلى دراسة الجمل التي يكوّن قولحا الحرفي 
السليم عقدا لوعد أو تقديا لاعتذار. 
تشير فرضيّة كون العمل اللغويٌ الوحدة الأساسيّة 
للتواصلء إذا جمعناها إلى مبدأ قابليّة التعبير» إلى وجود سلسلة 
من الترابطات التحليلية بين مقهوم العمل اللغوي من جهة» و 
بين ما يعنيه المتحكلم من جهة أخرىء وما تعنيه الجملة المقولة (أو 
ل آخر)ء وما يقصده المتكل وما يفهمه السامع. 
وما هيّة القواعد الملتحكمة في العناصر اللسانيّة. وتهبدف الفصول 
الأربعة اللاحقة إلى النظر في عدد من هذه الترابطات. 
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الفرضيّة التي قام عليها هذا الكتاب.إذن» هي ان تكلم 
لسان ما هو الانخراط في شكل من أشكال السلوڪ محكوم 
بقواعد. ولنقل ذلك من سبيل أخصر: إِنّ التكلم هو إنجاز لأعمال 
بالاستناد إلى قواعد. لدعم هذه الفرضيّة وتفسير ماهيّة الكلام 
علي أن أعرض بعض القواعد التي طبقا ها نتڪلم. وسيڪون 
سبيلي إلى ذلك استعراض مجموعة من الشروط الضرورية 
والكافية المفضية إلى إنجاز أصناف مخصوصة من الأعمال اللغويّة 
ثم استخراج مجموعات القواعد الدلاليّة اللتحكمة في استعمال 
الأساليب اللسانيّة التي تسم الأقوال بأتها أعمال لغويّة من تلك 
الأصناف المذحورة. وهذه المهمّة أعوصٌ قليلا نما قد تبدو عليهء 
لذلك سيخصّص هذا الفصل لتمهيد السبيل إليها من خلال 
إدراج تمييزات بين الأصناف المختلفة من الأعمال اللغويّة» ومناقشة 
مفاهيم القضايا والقواعد والدّلالة والوقائع. 


1-2 العبارات وأصناف الأعمال اللغوية 

فلنبدأ هذه المرحلة من بحثنا بعرض عدد من التمييزات التي 
تفرض نفسها علينا بمجرّد أن نبدأ في التفكير في مقامات تخاطبيّة 
بسيطة. (وبساطة الجمل في أمثلتنا لن تنقص شيئا من عمومية 
التمييزات التي نحاول وضعها). تيل متحكلما وسامعاء وافترض أن 
المتتكلم في ظروف مناسبة ألقى إحدى هذه الجمل التالية: 


(1) يدخن زيد كثيرا. 

(2) هل يدخن زيد كثيرا؟ 

(3) زيد» دحنْ كثيرا. 

)4( الم يدخن زيد ذاڪ كثيرا. 


فلتباءل الآن كيف يمكن أن نخصص إلقاء المتكلم 
لإحدى هذه 7 أو نصفة؟ 


ثمّة شيء بديبيّ: أي يلقي إحدى هذه الجمل يمڪن أن يقال 

عنه ٳنه قال جملة مكوّنة بكلمات من اللسان الانجليزيٌ. ولڪن 
من الواذ ضح أن هذا ليس إلا شروعا في الوصف لان المتڪآم وهو 
يلقي إحداها ٳن) يڪون قائلا بالفعل لشيء ء ما وليس جرد مغمغم 
بعكلمات. فعند قول (1) يقدّم لمتكم (ما يسمّيه الفلاسفة) خبراء 
وي (2) يطرح سؤالا وفي (3) يوجّه أمرا وفي (4) يعبر عن رجاء 
أو رغبة (في صيغة ترائيّة شيئا ما). . وعند إنجاز المتڪلم لأحد من 
هذه الأعمال الأربعة المختلفةء ينجز عددا من الأعمال الأخرى 
المشترحة بين الأربعة جميعا. . فعند قول أي من هذه الجمل يحيل 
المتڪلم على شيء هو زيدء يذكره أو يعيّنه» ويحمل عليه (أو على 
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إحدى صوره الإعرابيّة) عبارة «يدخن ڪالعادة». وسنقول حينئذ 
إن مقول الحمل الأربع يتضمّن نفس الإحالة ونفس الحمل. وإن 
كانت هذه الإحالة نفسها وهذا الحمل نفسه يجريان على آنا جزء 
من عمل لغويٌّ محكتمل ومختلف عن أي واحد من الأعمال الثلاثة 
2 وإذن» فسنعزل مفاهيم الإحالة والحمل عن المفاهيم المتعلقة 
بالأعمال اللغويّة الملكتملة شأن الإخبار والاستفهام والأمر. ويستند 
تبرير هذا العزل إلى أن نفس الإحالة ونفس الحمل يمكن أن يجريا 
عند إنجاز أعمال لغويّة تامّة ختلفة. لقد سمّى أوستين (نعوں4) 
هذه الأعيال اللغويّة العامة «أعا لا رضمنة ف القول» ilocutionary‏ 
acts‏ *« وسأستعمل اصطلاحه هذا من هنا فصاعدا'. من كن انال 


* عرف هذا ال عند راد البحث في الأعمال اللغويّة مقترحات مختلفة في تعرييف فقد 
| ولت بدءا ا (in)‏ في( {e (locurionnary‏ لى أنها الابقة المغيدة للنغي على تحو ما نجده 
ما2 في (illegirimate)‏ التي هي الوجه المي (legitimate) J‏ فراج عند الرواد ا 
التعريب «بالأعمال اللافولية». ثم . ثم سرعان ما غدل عن هذا التعريب حين تين خلوص السابتة 
ا في هذا المصطلح لإفادة ا ف الئيء Ye‏ النني (حا في (معتستصس]1ا) مثلا) فعرّب 
ب«الأعيال ف الف ول» ڈ ت جود التعر يب بإضافة ما يغيد دلالة «في» هيا عل التضمن | فعرت 
أخبرا ب«الأعمال المتضدئة في القول». راب ا تعديل عا لى مقترحات تعريب 
هذا المصطلح: الشريف. كمد صلاح 0 (1986): تقد يم عام للا تجاه ال راغياق ضمن 
اهم المدارس الاساتةء منشورات المعهد الق وي لعلرم 5 بیةء تونى. ألمبخوت. شكري 
(2006): إنشاء النفي وشروطه النحويّة والدلاليّة: مركز النشر الجامعيّ. تونس. المبخوت 
(2008): نظريّة الأعمال اللغويّة. مسكيلياني نلنشرء تونس. المبخوت (2010): تعريب مقال 
نظرية الأعمال اللغويّة ضمن القاموس الموسوعيّ ن للتداولية لجاڪ موشلار وآن ريبول» ترجمة 
تجموعة من الأساتذة والباحثين, المر ضز الوطني للترجة تونس» دار سيناترا. 

وقد حر را تعر یسا المصطلح «بالأعيال المضمنة في القرل» لا بغاية التخقيف فحسب بل لاا 
نقصد إظپار أمر تك أوستين یردده وهو أن المتڪلم هر الذي يلجر ز العمل وهو الذي 
كمه فده نا ا ن أعمال قوليّة. . راجع لذلت الملحاضر تين التامنة والتاسعة من: 
.H0w to do things wirh words (oxford university press, 1962)‏ وتجد مأ يدعم هذه 
الفحرة في الفقرة 4-2 من هذا النصل (المترحة). 

J. L. Austin, How to do Things wirh Words (Oxford, 1962} = ١ 

عل مضض اتشية عا ارة «أعبال مضمنة في القول» لأني ني أرنض ت اوش ين أعمال القول 


والأعبال المضمّنة في القول. انظر: 
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الانجليزيّة التي تعين أعمالا مضمّنة في القول أذكر: أثبت» وصف» 
أخبر» حذر لاحظ» عقب» فرض» أمر» طلب» نقد اعتذرء أنب» 
استحسن» رخبء وعد اعترض» طالب» اذعى. وقد أكد أوستين 
أن الانجليزيّة 7 تتوفر على أكثر من ألف عبارة من هذا الصئف.1 

ولذاء فان اول نتيجة تستخلص من ملاحظاتا التمهيدية 
تتمتل في أنْ المتحكلم حين يلقي أي واحدة من الجمل الأربع في المثال 
المقدم» انا ينجز فعا وعلى الأقل ثلاثة أصناف مختلفة من الأعيال: 

0 يقول ڪلات (صرافم» جلا). 

(ب) يحيل على شيءَ» ويحمل شيا على شيء. 

(ج( يشبتٌ» يستفهمُ. يأمرء يعد إلخ.. 

فلتّسِندْ الآن إلى هذه الأعمال تسميات مندرجة تحت العنوان 
العام» عنوان الأعمال اللغويّة: 

(أ) قول كلمات (صرافم» جمل) : إنجاز أعمال قوليّة. 

(ب) الإحالة والحمل: إنجاز أعمال قضويّة. 

(ج) الإثبات» الاستفهام, الأمر والوعد: إنجاز أعمال مضمّنة 

في القول . 

ولست أقول بطبيعة الحال» إن هذه الأعمال أغمال متفاصلة 
يقوم بها المتحكلم على نحو متزامن اتفاقاء كما قد يتفق أن يدن 
المرء ويقراً ويححث رأسه. بل أقول: إن إنجاز عمل مضمّن في القول 
ا 
J. R. Searle : « Austin On Locutionary and Illocurionary Acts » Philosophical‏ 


Review, Vol. LXXVIN, October 1968, pp. 405-424. 
Austin, op. cit. 149 - 1 
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هو إنجاز فعلي لعمل قضويّ وعمل قولي. وينبغي أيضا ألا يُذَهِتَ 
هذا في الظنّ أن الأعمال القوليّة والأعمال القضويّة تمثل بالنسبة 
إلى الأعمال المضمّنة في القول ما يمثله اقتطاع التذكرة ورڪوب 
القطار بالنسبة إلى السفرة على الخطوط الحديدية. فالأعمال القوليّة 
والأعمال القضويّة ليستا بوسائل من أجل بلوغ مآرب. والأحرى 
أن تحكون الأعمال القوليّة بالنّسبة إلى الأعمال القضويّة والأعال 
المضمنة في القول ما يكونه مثلا وضع علامة القاطع والمقطوع (x)‏ 
على ورقة التصويت بالنسبة إلى عمليّة الانتخاب. 


ويفسّر تجريد كل صنف من هذه الأصناف باختلاف 
«معايير اطويّة» بالنسبة إلى كل صنف. ولقد رأينا بعد أن أعمالا 
مضمّنة في القول مختلفة تشترك في الأعمال القضويّة نفسها. ومن 
الجلي أنه بالإمكان أن ينجز الواحد منّا عملا قوليًا دون أن ينجز 
عملا قضويًا أو عملا مضمّنا في القول (فقد يلقي المرء كلمات دون 
.أن يقول شيئا). وبالمئلء إذا تديّرنا إلقاء جملة من قبيل: 

(5) السيّد صامويل مارتين مدخن منتظم للتبغ 

وجدنا أسبابا للقول إنّ المتحكلم في سياقات معيّنة إذا قال 
(5) كان منجزا لنفس العمل القضويٌ الذي في الأمثلة من(1) 
إلى(4) (فسيكون الإحالة وا حمل متمائلين)؛ وكان منجزا لنفس 
العمل المضمّن في القول الذي في )1( (فها أنجرّ هو الإثبات عيئه 
أو الخير نفسه)» ولكن العمل القولي ) سيكون مختلفا عن الأعال 
الأربعة الأولى بها أن القول الذي ألقيّ هنا هو جملة مختلفة لا تتضمّن 
أي كلمة من كلرات الجمل السابقة باستثناء بعض من صرافمها 
فحسب. وإذنء فبإنجاز أعمال قوليّة ختلفة قد ينجز المتڪلم الأعمال 
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القضويّة نفسها والأعمال المضمّنة في القول نفسها. ومن غير اللازم 
طبعا أن يفضي إنجاز متكلمين ختلفين للعمل القولي نفسهء أو 
إنجازه من قبل المتكلم عينه في مناسبات متلفة» إلى إنجاز نفس 
الأعمال القضويّة ونفس الأعبال المضمّنة في القول: فالجملة عينها 
قد تستخدم مثلا لإنشاء إثباتين مختلفين. وتتمثّل أعمال القول في 
جرد الإلقاء بسلسلة من الكلمات. في حين تتميّز الأعمال القضويّة 
والأعمال المضمّنة في القول بڪوغا إلقاء لكلمات داخل جمل 
وضمن سياقات معيّنة وتحت شروط معيّنة وبمقاصد معيّنة على نحو 
ما سنراه لاحقا. ٠‏ 


م أزعم إلى حدّ الآن أنه من الواجب تقسيم الأشياء على 
هذا الوجه. كل ما أقوله إنّ هذا وجه مڪن لتقسيمها وإن يَبدٌ 
هذا مبهما. ولم أزعم على وجه التخصيص أن هذا هو الوجه الوحيد 
للتقسيم. فمثلا من لمكن أن يُرغب. بغية تحقيق غايات محددق 
في تقسيم ما سميته أعمالا قوليّة إلى أعمال صوتية» وأعمال صوميّة, 
وأعمال صرفميّة الخ.. . ومن البديبىّ ابه بحسب أغلب الأمداف 
التي للعلوم اللسانيّة ليس من اللاز م الحديث عن الأعمال أصلا. 
إذ يممكن الاكتفاء بالنظر في الصواتم والصرافم والجمل الخ... 

أودّ الآن أن أردف هذه المغاهيم الثلاثة بمفهوم أوستين حول 
أعمال التأثير بالقول. إذ يرتبط مفهوم الأعمال المضمّنة في القول بالتتائج 
أوالتأثيرات التي يمحكن أن تستتبعها هذه الأعمال في أفعال السَامعين 
أو أفكارهم أو معتقداتهم الخ.. فمثلا بواسطة الملحاججة قد أحمل 
شخصاما على الاعتقاد في شيء ما أو أقنعه به» وعبر تحذيره قد أخيفه 
أوأفزغه. ومن خلال طلب شيء منه قد أحمله على فعل ذلحت الثيء. 
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٠. 2 6. 6. 2 3‏ ت 
وبإعلامه بأمر قد أقنعه (أنيره» أثقفه. أطمه. أجعله مدركا). وتعين 
العبارات المكتوبة بخط غليظ أعلاه أفعالا تأثبرية. 


تلازم مفهومّيْ الأعمال القضويّة والأعمال المضمّنة في 
القول» على الترتيب» أصنافٌ معيّنة من العبارات تقال عند إنجاز 
هذه الأعمال: إن الشكل النحوي المميّز للعمل المضمّن في القول 
هو الجملة برمّتها (يمكن للجملة أن تحكون كلمة واحدة). أمّا 
الشكل النحويّ المميّز للأعمال القضويّة هو أجزاء من الجملة: 
مسانيد نحويّة من أجل عمل الحملء وأسماء أعلام وضمائر 
وضروب أخرى من المركبات الاسميّة من أجل الإحالة. ولا 
يمكن للأعمال القضويّة أن ترد منفردة» وهو ما يعود إلى القول 
إنْه ليس بوسعنا أن نحيل ونحمل فحسب من دون أن ننشئ خبرا 
أو نطرح سؤالا أو ننجز ضروبا أخرى من الأعمال المضمّنة في 
القول. إن المستلزم اللسانيّ لهذه النقطة هو أننا كي نقول شيئا 
نتوسل بالجمل لا بالكلمات. وهذا ما قصده فريغه حين قال: لا 
إحالة للكليات إلا داخل سياق الجملة: 
Nurim Zusammenhang eines Satrzes bedeuten die Wötter etwas.»‏ » 
والأمر نفسه تجده في اصطلاحيء إذ لا يحيل المرء إلا وتلحك الإحالة 
جزءٌ من إنجاز عمل مضمّن في القول. وإِنَّ اللبوسٌ النحويّ للعمل 
المضمّن في القول هو الجملة التامّة. وليس لإلقاء عبارة محيلة من دور 
إحالي إلا إذا قال المتحكلم شيئا مّا. 


G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik (Breslau, 1884), .م‎ 73 - 1 
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ولا شك في أن التناظر بين أصناف العبارات والأعيال 
القضويّة ليس دقيقا. فإذا قلت مثلا: «تركنى حبّة على المقلى»*. 
فأنا لا أحيل على مقلى بعينه تركني عليه» وذلك على الرغم من 
أن المركبات المبدوءة بحرف التعريف هي عبارات محيلة بامتياز. 


2-2 الحمل 

يحيد استعمالي للفعل «حمل» بشڪل ڪبير عن استخدامه 
الفلسفيّ التقليدي, وهو يحتاج إل ترير. فبدءأ» إن العبارات لا 
الكلئات هي التي دغل الأشياء! .وأنا ت هذه المواضعة لان 
إدراج مفهوم الحليّات يبد ولي في أن واحد مغالطا وغير ضروري 
من رام وصف العبارات الحمليّة. (راجع الفصل 5)؛ ولأنني أ ارغب 
أيضا في تبيين العلاقة القائمة بين مفهوم الحمل ومفهوم اف 
فالعبارات لا المكليّات هي التي يمڪن أن تنعت بكونها صادقة 
أو كاذية بالنسبة إلى الأشياء. ٠.‏ ومن جهة ثانية» فبحسب جهازي 
الاصطلاحيّ يجري في الأمثلة من (1) إلى (5) نفس الحمل في حين 
يتحدّث معظم الفلاسفة عن الحمل كما لو أنه لا يقع إلا في الخبر 
بحيث لا يكون حل في الأمثلة من (2) إلى (4). ٠‏ ولا يبدولي هذا 
اصطلاحا غير ملائم فحسب - قاصرا عن تمكيننا من بيان استعمال 
الأشكال الإعرابية المختلفة للعبارة الحملية العادية في ضروب 
ختلفة من الأعمال المضمّنة في القول- ولكئه يبرز أيضا سوء فهم 
ا ن انس ماري مار E E‏ 
صاحبه في حيرة وضيق (انظر:الميدانيء مجمع الأمثال» ج1٠‏ ص 266 دار الجيل) (المترجمة). 


1 - لكنّ تمائل العبارات المحمولة على الأشياء ليس شرطا ضروريا لتهائل الحمل. فمن 
الممحكن استعمال عبارات مختلفة ولحكنها مترادفة لإنشاء الحمل نفسه. من ذلك: «مدخن 
منتظم» «يدخن بانتظام». 
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عميق للتشابه القائم بين الأخبار وأعمال أخرى في القول من جهة 
وللتايز الموجود بين جميع الأعمال المضمّنة في القول والقضايا من 
جهة أخرى. وسأبين باختصار هذا | التهايز (في الفقرة 4-2). 


3-2 الإحالة بوصفها عملا لغويا 
سأحاول الآن أن أميط. . اللثام عن مفهوم الإحالة» وإن على 
نحو جزئيٌ. والأمثلة عما سأسمّيه العبارات المحيلة المعرّفة المفردة 
(«العبارات المحيلة» اختصارا) هى عبارات من قبيل: «أنت»» 
د م ب و ا 
«المجموعة النجميّة أوريان». إن ما يميّز ير كلا من هذه العبارات أن 
قوها يصلح ليفرد أو يعين «شيئا» أو «حيانا» أو «أحد الجرئيات 
المتخصوصة»* ٠‏ من ضمن سائر الأشياء بحيث يتول العكلم فيا 
بعد قول شيء عنه أو طرح سؤال بشأنه الخ. . سأسئّي كل عبارة 
تصلح لتعيين شيء أو عمليّة أو حدث أو عمل أو أي ضرب آخر 
من «الفردي» أو «المخصوص» عبارة محيلة. تشير العبارات المحيلة 
لأشياء مخصوصة. وهی تجيب عن سؤال: «من؟». «ماذا؟»» «أي؟». 
تعرف العبارات المحيلة بفضل وظيفتها وليس دائما بفضل شكلها 
النحوي السطحيّ أو بفضل طريقتها في أداء وظيفتها. 
ولعل هذه الملاحظات تزداد بعض وضوح إذا قابلنا بين 
جدول العبارات المحيلة المعرّفة المفردة من جهة وأصناف أخرى 
من العبارات من جهة أخرى. ويمكن أن يقال عن العبارات 


* يستعمل المؤلف لظ (ءدادمء:دم) تارّة بمعناه اللغوي وتارّة أخرى بمعناه الاصطلاحيّ. 
وكثيرا ما تحتمل بعص أشكاله الواردة التأويل على الوجهين ڪا هو الخال ههناء وعندها 
نضطرٌ إلى أن نجمع في التعريب بين المعنى الاصطلاحيّ وهو «الجزئيّ» في مقابل «الكلي» 
والمعنى اللغوي وهو «الشيء الملخصوص». (المتر حمة) 
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الخالية من أداة التعريف من قبيل «رجل»*» على النحو الذي ترد 
به عند إلقاء جملة: «جاء رجل»» إِنْها تحيل على رجل مخصوص'. 
ولكنها لا تصلح لأن تعيّن شيئا (أو تشير إلى مقصد المتكلم 
لأن يعيّنه) بالكيفيّة نفسها التي توا بعض استعمالات العبارات 
المتضمّنة لأداة التعريف مثل «الرجل». نحتاج حينئذ إلى التمييز بين 
العبارات المحيلة المفردة المعرّفة من جهة والعبارات المحيلة المفردة 
النكرة من جهة أخرى. وسنحتاج أيضا إلى التمييز بين العبارات 
المحيلة المعرّفة الجمع (مثل: «الرجال») والعبارات المحيلة النكرة 
الجمع (مثل: «بعض رجال» كا في: «جاء بعض رجال»). 

علينا أن نميّز أيضا بين الاستعالات المحيلة والاستعمالات 
غير المحيلة للعبارات النكرة فمثلا إن استعمال «رجل» في القول: 
«جاء رجل» ينبغي أن ؛ يميّز عن أستعماله في القول: : «زيد رجل». 
فالاستعال 0 احال فان أن اللاي ل لقب ذه :رش 2 
(ء5كن8) قدي] إلى أن الاستعالين كلاهما عيل» وأنّ الجملة الثانية 
مستعملة لإنشاء إثبات هوية. وهذا زائف بداهةء فلو كانت الحملة 
الثانية 50 تثبت اهود ية لحان من المعقو ل أن نسألء» إذا أخذنا الصياغة 
المنفيّة: «زيد ليس رجلا»» «أيْ رجل زيد ليس هو؟»» وهو محال. 
* الترجمة الحرقية هي: «العبارات المصدّرة بأداة التكير» والقصود هنا أداة التسكير في 


الانجليزية التي تتصدر مرڪبات من قبيل: man)‏ a)ء‏ ولا نحتاج إلى التذكير أن علامة 
التنكير في العربية هي غياب العلامة على التعريف (المترجمة). 
1 - ثمّة حالة نرفض فيها اعتبار هذا الصنف من الأقوال أمثلة إحالة أصلا. لا أناقش هذا 


الكل باعبار | أن همي الحالي هو المقابلة بين العبارات الإحاليّة المعرّفة المفردة وغيرها من 


8. Russel, lutroduction to Mathematical Philosophy (London, i p.172 -2 
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يمحكننا أيضا أن نميّز العبارات المحيلة على أفراد أو« جزئيّات 
خصوصة» من تلك المستعملة للإحالة على ما سماه الفلاسفة 
«حليّات»: أي أن نميّز العبارات من قبيل : «الإيفريست» و«هذا 
الحكرمي» من العبارات مثل مثل «الرقم ثلاثة». «اللون الأجر»» 
«الشّكر». وسأقصر مصطلح «عبارات محيلة» عل العبارات 
المستعملة للوحالة على الأشياء المخصوصة ما لم يأت خلاف 
ذلك. وسأرجئ إلى الفصل 5 نقاشي لمسألة الإحالة على الكليّات. 
استعمل مصطلح «عبارة محيلة» اختصارا ل «العبارات المعرّفة 
المفردة المستعملة للاحالة على الأشياء المخصوصة». وليس 
المقصود بمصطلح «عبارات محيلة» استلزام أن العبارات تحيل. 
والأعمال اللغويّة ينجزها اللمتكلمون من خلال إلقاء الكلمات لا 
من خلال الكلمات في ذاتها. والقول إن عبارة ما تحيل (تحمل شيئا 
على شيء» تثبتءالخ..) هو في اصطلاحي اما كلام بغير معنى وإما 
صياغة مختصرة أقول بها إِنّ العبارة يستخدمها المتڪلمون ليحيلوا 
(يحملوا شيا على شيء» يثبتواء الخ...)» وكثيرا ما سأتوسّل بهذه 
الصياغة المختصرة. 

يفتقر مفهوم الإحالة المعرّفة ومفهوم العبارات المحيلة 
المعرفة المرتبط به إلى حدود بيّنة. فمن المممكن أن نقدّم مجموعة 
من الجمل المتضئّنة مثل تلك العبارات لتمثيل جدول حالات 
الإحالة المعرّفة» ولكن ستظلّ حالات كثيرة داعية إلى التردّد 
عند وصف استعمال إحدى الكلمات على أنه مثال إحالة أم لا 
أفيدكون الشخص. وهو يوقع اسمه على وثيقة» عيلا على نفسه؟ 
وهل إن الأفعال الحاملة لدلالة زمائيّة تحيل على زمان قوطا؟ تبدو 
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هذه الأمثلة مفتقرة إلى كثير من الخصائص التي قد تبرّر قيام 
جدول الإحالات المعرّفة. ومن الأخطاء الشائعة في الفلسفة افتراض 
أن يتوفر وجوبا لمثل هذه الأسئلة جواب صائب وأحاديٌ المعنى. 
وأسوأ من لڪ افتراض أن متصوّر الإحالة غير ذي قيمة ما لم 
يتوقر الجواب الصائب أحاديٌ المعنى. وتتمثّل المقاربة الملائمة فيا 
ارون خض تلك الخالاات الى تحكون برككر التغدن بالعيدة 
إلى متصوّر الإحالة» ثم تفحص ال حالات القصوى على ضوء مدى 
تشابهها أو اختلافها مع الداول ال وهل كا مدر كن 
للتهاثلات والاختلافات جميعاء فاته قد لا يڪون من الهم كثيرا 
أن نعتبر هذه الحالات إحالية أو نعتبرها ليست ڪذلڪ. 
وإذا أجملنا ما سبق قلنا: ينبغي أن يُفسّر عمل الإحالة الغو 
من خلال تقديم أمثلة عن العبارات المحيلة الجدوليّة» ومن خلال 
تفسير الوظيفة التي يضطلع بها إلقاءً هذه العبارات بالنسبة إلى 
العمل اللغويٌ التامّ (العمل المضمّن في القول)» وڪذلڪ عبر 
المقابلة ر بين استعمال هذه العبارات من جهه ة وعبارات أخرى من 
: اد تتوزع العبارات المحيلة الجدوليّة في الانجليزيّة إلى 
ثلاثة أصناف إذا اعتبرنا البنية السطحيّة للجمل الانجليزيّة: أساء 
الأعلام؛, والمركبات الاسميّة المتصدّرة بأداة التعريف أو بضمير 
الملكية أو باسم والمتبوعة باسم مفردء والضمائر. وإن إلقاء غار 
محيلة يصلح تخصيصا لإفراد شيء خصوص من بين سائر الأشياء 
وتعيينه. وينبغي أن يقابل استعمال هذه العبارات لا باستعيال 
العبارات القضوية والجمل التامة فحسب» بل أيضا بالعبارات 
المحيلة النكرة؛ والعبارات المحيلة على الكليّات والعبارات 
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المحيلة المعرّفة الجمع. وينبغي ألا نفترض أنّ حدود متصوّر الإحالة 
المعرّفة هي حدود دقيقة. 

4-2 القضايا 

كلما تضمّن عملان مضمّنان في القول نفس الإحالة ونفس 
الحملء وإذا كانت دلالة العبارة المحيلة واحدة في الحالتينء قلت 
إن المعبّر عنه هو القضيّة نفسها.! وإذنء فإن المعبّر عنه في الأقوال 
المنجزة في أمثلة الجمل من ( (1) إلى (5) هو القضيّة عينها. وبا مئل في: 

(6) إذا دخن زيد كثيرا فلن يعيش طويلا. 

(7) قضيّة أن زيدا يدخن حثيرا ليست مهمّة. 

حيث يعبر عن القضيّة نفسها كا في الأمثلة من (1) إلى (5)ء 
غير أن القضيّة في كل من (6) و(7) وردت على أنْها جزء من قضيّة 
أخرى. ولذلك فينبغي أن نميّز تمييزا صارما بين القضيّة من جهة 
والإخبار عن القضيّة أوإثباتها من جهة أخرى» طالا أن القضيّة نفسها 
وردت في الأقوال من (1) إلى (7) ولكنها لم يخبر عنها إلا في المثالين 
(1) و(5). إنّ الإثبات والإخبار أعمال خلافا للقضايا التي هي ليست 
بأعمال. فالقضيّة هي ما يخر عنه خلال عمل الإخبار وما يتم إثباته 
خلال عمل الإثبات. وللتعبير عن الأمر ذاته بطريقة مغايرة نقول: إن 
الخبر هو (ضرب مخصوص جدًا) من الالتزام بصدق القضيّة. 

إن التعبير عن القضيّة هو عمل قضوي لا عمل مضمّن في 
القول. ولا يمحكن للأعمال القضويّة» كما رايناء أن ترد منفردة» ڪا 


1 - يمثّل هذا شرطا ڪافيا ولڪن لا يمكن له بحال أن يمل شرطا ضروريًا. فالإثباتات 
المعبرة عن الوجود مثلا لا إحالة هاء 
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لا يمڪن للمرء بمجرّد التعبير عن قضيّة دون إنجاز أي شيء آخر. 
أن يُنجرٌ عملا لغويّا. ويرتبط بهذا على المستوى النحوي أن المركبات 
لمو صو لَه المبدو. ع ب«أن» (و هي الشكل الممّز الذي يمكن من 
E‏ ا ل a‏ نم التعبير عن 
قضيّة فإ ذلڪ يقع ضمن إنجاز عمل مضمّن في القول'. 

ولك أن تلاحظ أنني لم أقل إن الجملة تعبّر عن قضيّة. فأنا لا 
أرى كيف يمكن للجملة أن تنجز أعمالا من هذا الصنف (أو من 
غيره). ولكتي سأقول إِنَّ اتلم عند قول الجملة: يعبّر عن قضيّة. 3 


يمكني أن خض هذا الحزء من مجموعة التمييزات 
المعروضة بالقول إني أميّز العمل المضمّن في القول من المحتوى 
القضويٌّ للعمل المضمّن في القول. ومن الطبيعي ألا يسكون للأعمال 
المضمّئة في القول كلها محتوى قضويٌّ» فعلى سبيل المثال لا محتوى 
قضويا في قول: «مرحى!» ولا في قول: «آه!» 

وسيرى القارئ المطلع على أدبيات المسألة تنويعا فيا قدّمناه 
على تمييز قديم سججله ڪتاب مختلفون شأن فريغه (۲ع۴۲۲)» وشاقر 
(:88عط5)» ولويس (1ewisا1)›‏ رایشنباخ »)Reichenbach)(‏ وهار 
(Hare)‏ .„ وأڪتفي ههنا بذكر بعض منهم. 


بالإستناد إلى وجهة النظر الدلاليّة هذه يمكنا أن نمیّز 
بين عنصرين في البنية التركيبيّة للجملة (دون أن نفصل بينهما 
ضرورة)ء ويمكن أن نطلق عليه اسم: المؤشّر القضويٌ. ومؤشّر 
1 - يوافق إذن التمييرٌ بين عمل الإثبات من جهة والإثبات في ذاته من جهة أخر » التمييزٌ بين 
عمل التعبير عن الفضيّة من جهة والقضيّة المعيّر عنها من جهة أخرى. 
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القوة المضمّنة في القول. يبين مو شر القوّة المضمّنة في القول* كيف 
يشي أن نهم تفت وبصارة أخرى آي فو مضتنة ف اقول يب 
إسنادها إلى القول؟ بمعنى أي عمل مضمّن في القول ينجزه المتحكلم 
عند إلقاء الجملة؟ من بين الأساليب ا ية للتأشير 
على القوّة المضمّنة في القول نذڪر على الأقل: تر تيب الحكليات» 
والنبرة» والمحيط النغميّ» وول التنقيط» وجهة : الفمل؛ والأفعال 
المسماة «إنشائيّة»'. فبإمكاني أن أحدّد صنف العمل المضمّن في 
القول الذي أنا بصدد إنجازه من خلال استهلال الجملة ب: أعتذرء 
أحدن ايع الخ. . وغالبا ما يتكفل السياق في مقامات التخاطب 
الفعليّة بتوضيح يح القوّة المضمّنة في القول المميّزة لقول ما دون حاجة 
ا شر القَوّة المناسب والصريح. 

إذا كان لهذا التمييز الدلالي من فائدة حقاء فمن الراجح 
يوافقه نظير تركيبيّ» حتى وإن لم يستند دوما ا 
للظواهر الدلاليّة إلى المستوى السطحي للجملة. فمثلا إذا أخذنا 
حملة «أعد بالمجيء» فان البنية السطحيّة لا قكنا فيا يبدو من 
التمييز بين مؤشر القوّة المضمّنة في القول ومؤشر المحتوى القضوي: 
وهذا الاعتبار» تختلف تلك الحملة عن حملة «أعد بأني سأجيء» 
حيث يظهر الفرق بين مشر القرّة المضمّنة في القول (أعد) ومؤشّر 
المحتوى القضوي (أني سأجيء) في المستوى السطحيّ تماما.غير 


* راج في الأدبيّات المتعلقة بالأعبال اللغوية تعريب هذا المصطلح ب«واسم القوّة المتضمَنة في 
القوق». والظاهر أن هذا التعريب متأئر بالترجمة الفرنسيّة التى خیرت تعريب (2م12013) ب 
(marqueur)‏ بدلا من (هداء120136). ونلفت نظر القارئ إلى أن سورل اختار )indicator)‏ لأداء 

: المفهوم رغم وره على مصطلح (مععا24) الذي استعمله في معنی قريب من معنى (۲٥i2۲لہ1)‏ 
في الفقرة أعلاه. ولأمانة الترجمة وحفاظا على المصطلح الانجليزي الاأصلي تجنبنا 
ا عند تعريب (10012606) رغم شهرته. واستعملناه عند تعريب (Marker)‏ (المترحمة). 


Austin, op. cit. pp.4 fF: لتفسير هذا المفهوم راجع‎ - 1 
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أننا بدراسة البنية العميقة للجملة الأولى نجد أن الواسم الضمني 
لمركباتها يتضمّن «أعد + سأجيء»» شأنه في ذلك شأن واسم 
مركبات الجملة الثانية. وكثيرا ما نتمكن في مستوى البنية 
العميقة من التعرّف على تلك العناصر الموافقة لمؤشر القوّة المضمّنة 
في القول» وذلك في استقلال تامّ عن تلك العناصر الموافقة 
لمؤشر المحتوى القضويء وهذا حتى في الحالات التي تفضي فيها 
التحويلات بالحذف المجراة على العناصر المكرّرة إلى إخفاء التمييز 
في مستوى البنية السطحيّة. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنه يوجد 
في العموم عنصرٌ وحيد في الواسم المركبيّ الضمنيّ لكل جلت 
يسم قوّتها المضمّنة في القول. بل على نقيض ذلك. يبدولي أنّ القرّة 
المضمّنة في القول تتعين في اللغات الطبيعيّة بمجموعة متنوّعة من 
الأساليب يكون بعضها معقّدا بها يكفي من الناحية التركيبيّة. 

سيقدّم لنا هذا التمييز بين مؤشرات القوّة المضمّنة في القولء 
والمؤشرات القضوية» فائدة كبيرة في الفصل 3ء حين نحلل عملا 
مضمّنا في القول. ولا كانت القضيّة نفسها يمڪن أن تظهر في 
أضرب مختلفة من الأعمال المضمّئة في القول» فبإمڪاننا أن نفصل 
تحليلنا للقضايا عن تحليلنا لأضرب الأعال المضمَنة في القول. 
ويخضع التعبير عن القضايا إلى قواعد» وهي قواعد متصلة بأمور 
مثل الإحالة والحمل. ولكنّ هذه القواعد. في ما أعتقد. يمڪن 
أن تناقش في استقلال عن القواعد الملتحكمة في التأشير على القرّة 
المضمّنة في القولء وسأرجئ مناقشتها إلى الفصلين 4 و5. 


لنا أن نمثل هذه التمييزات بواسطة الترميز التالي: 
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إن الشكل العام ل (جل أصناف) الأعمال المضمّنة في القول 
هو: ق(ض) حيث يتخذ المتغيّر «ق» الأساليبٌ المعتمدة في التأشير 
على القوّة المضمنة في القول قيا لهء أمَا (ض) فيتّخذ التعابيرٌ اللسانيّة 
قضايا.' ونستطيع حينئذ» أن نرمز لمختلف أصناف الأعمال المضمّنة 


ف القول بالأشكال التالية مثلا: 
-| (ق) للخبر. !(ق) للطلب. 
وع(ق) للوعد. تح(ق) للتحذير. 
؟(ق) لاستفهام التصديق. 


وهلم جرًا. وباستثناء استفهامات التصديق» ينبغي أن يعرض 
ترميز الاستفهام وظائف قضويّة لا قضايا تامة. لأنّ المتڪلم وهو 
يطرح سؤالاء ما عدا في استفهام التصديقء لا يعبر عن قضيّة تامة. 
ولذلك تمثل «كم شخصا ڪان في الحفلة؟» ب: 

؟(عدد س من الأشخاص كانوا في الحفلة). 
«لم فعل ذلك ؟» تل ب: 
؟(فعل ذلك لأن...) 
لكنّ «هل فعلتٌ ذلك ؟» وهي استفهام تمنديق ككل به 
؟ (فعلتَ ذلت) 

و مادمنا نحص نقاشنا في القضايا | لبسيطة من صنف مو ضوع 
- محمول» حيث يڪون الموضوع لفظا يلا معرّفا مفرداء يمحكننا 
ل يل كن 


يه ا اي ا 
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ق (إح) 

|« للعبارات المحبلةء وج للعبارات الحملية. 
يدفعنا لإقامة هذه التمييزات حافز إضافي قويٌ» وهو أتها 

مكننا من وصف فرق لم يحظ في العموم بالاهتهام الكافي. وهو 
الفرق بين النفي المضمّن في القول والنفي القضوي غا يمڪن أن 
نمثل له على نحو : 

“ق(ض) 

ق( ٣ض)‏ 

وهڪذاء فإنّ لجملة «أعد بالمجيء» مثلا نفيين اثنين هما « لا 
أعد با مجيء» ودام عد اليا ٠‏ يعتبر بر النفي الأول نفيا 
ع را نا ل يه مه 
أخرى تقدّم بالقوة المضمُّنة في القول نفسها. نالفي الف ن ن 
القول فيغير في العموم طبيعة العمل المضمن في القول. ولذلڪ. 
فان القول «لا أعد بالمجيء» ليس وعدا بل رفض لتقديم وعد. 
وقول: «لا أسألك فعل ذلك» هو إنكار لتقديم طلب. وهو إلى 
ذلڪ غتلف بقدر كاف عن النهي في: : «لا تفعل ڏلڪ». وینطبق 
التمييز عينه على الإثباتات. فانظرْ في الوثبات: «توجد خيول»: 
] (3 س)(س حصان). 
فضلا عن التمييزات التقليديّة بين: «ليس توجد خيول» من جهةء 
٣‏ -(3 س)(س حصان). 
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و«توجد أشياء ليست بخيول» من جهة أخرى. 
م (3 س)” (س حصان). 

تحتاج إلى إضافة: «لا أقول نه توجد خيول»: 
~ہ م (3 س)(س حصان). 


cc‏ أن نذهب إلى أن نفي أسلوب 
شر على القوّة المضمّنة في القول يفرز لنا خبرا منفيًا بخصوص 
اكلم على جاع ا مر د أي إِنْ : 
>ق(ض) 
تڪون دائ في الواقع على شڪل: 
] مك( 
بهذا الاعتبارء سيعادل دائيا رفض إنجاز عمل مضمّن في القول 
إثباتا من صنف سير- ذاتي يعرض» باعتباره معطى اختباریاء اَن 
هذا العمل أوذاك ل ينجز. ولحكن مذ مثلا «لا أعد» في «لا أعد 
بالمجيء». فهو ليس أكثر سير-ذاتيّة ة من أعد في «أعد بالمجيء». 
أما الآن وقد قسّمنا (عددا كبيرا من أصناف) الأعمال 
المضمّنة في القول إلى العناصر الممئلة بالحروف في الترقيم ق(إح)» 
فإنه يمڪننا حينئذ أن نعرض تحاليل مستقلاً بعضها عن بعض 
حول القوّة المضمّنة في القول (ق)» والإحالة (!)» والحمل (ح). 
وسأناقش هذه المواضيع الثلاثة تباعا في الفصول 3 و4 و5. ٠‏ ومن 
المهم أن نؤكد على حدود تناولنا لهذا المشروع» فنحن ستعنى 
أل و بيط جنار لعي المتصل بالإحالة 
على شيء مفرد (غالبا عند إلقاء مركب أسميّ مفرد) وال حمل 
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بواسطة عبارات بسيطة. وسأتجاهل الأصناف الأڪثر تعقيدا من 
العبارات الممثلة للموضوع* 2 والعبارات اة العلائقيّة والقضايا 
الذريّة. وإلى أن نتوضل إلى استيضاح الحالات البسيطة سيكون 
من المستبعد أن نتبيّن الحالات الأمكثر تعقيد 


5-2 القواعد 

اود أن أوضح الفرق بين نوعين مختلفين من القواعد مما 
سأسمّيه القواعد التسييريّة والقواعد التكوينية. وأنا على ثقة كبيرة 
في وجاهة هذا التمييز لكبّي لا أجده يسير التبيين. 0000 
بدءا» إن القواعد التسييرية ية تححكم أشكالا من السلوڪ سابقة 
الوجود أو موجودة فة مستلة عن القواعب. من فلڪ مغل أل 
ڪانت قد ف عن القواعد. لكنّ القواعد 
التڪوينية لا تقوم بمجرّد التسييرء إذ هي تخلق أشكالا جديدة من 
السلوك أو تحدّدها. فقواعد كرة القدم أو الشطرنج مثلا لا تسبّر 
فقط كيفيّة لعب كرة القدم أو الشطرنج بل إِنْها تخلق» إذا جازت 
العبارة» إمكانيّة ممارسة هذه الألعاب أصلا. إِنّ ما يڪون نشاطى 
لعب كرة القدم ولعب الشطرنج هر السلوڪ ب يوافق (الجزء 
الكبير على الأقل من) القواعد المخصّصة لذلڪ.' وتتحڪم 
* المقصود هو الموضوع بالمعنى المنطقيّء وهو أحد طرفي القضية المنطقيّة (المترجمة). 
1 - ينبغي أن يفهم هذا الإثبات على نحو خصوص. . فحين أقول إن لعب الشطرنج مثلا يڪون 
بالسلوت با يوافق القواعد. فأنا أقصد أن أضمَن ما هو أكثر بكثير من جرد القواعد 
التي تحدد الحرحكات الممكنة لقطع الشطرنج. فمن المحتمل أن يتبع بعضهم تلڪ القواعد 
ويظل مع ذلك غير لاعب للشطرنج. وذلڪ إذا أنجزت هذه الحرڪات في سياق طقس 
دي أو كانت خركات قط الشطرنح مدرجة ضمن لعبة أكيز أر نكت تفقيدا. من 


مفهوم «السلوڪ با يوافق القواعد» اقصد ان الارج القواعد التي توضح «الغرض من 
اللعبة». وفضلا عن ذلك أعتقد أنه ثمّة قواعد أساسيّة في ألعاب المنافسة لا ححص ما لعبة 
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القواعد التسييريّة في نشاط سابق الوجود» وهو نشاط يڪون وجوده 
مستقلاً منطقيّا عن القواعد. اما القواعد التكويئيّة فهي تكون 
(وأيضا تسير) نشاطا يڪون وجوده مرتهنا منطقيًّا بالقواعد. 

تتخذ القواعد التسييريّة قييزيًا شكل صيغ الأمر أو 
يمكن أن تعاد كتابتها وفقا لتلڪ الصيغ. من ذلك مثلا: 
«حين تقطع الطعامء أمستث بالسكين باليد اليمنى» أو «عللى 
الضبّاط أن يرتدوا ربطة عنق عند العشاء». أما القواعد التكڪوينية 
فيتّخذ بعضها شكلا مغايرا تماماء مئال ذلك: «يحدث «ڪش 
مات الملك» حين باجم الملك بكيفيّة تجعله معرّضا للتهديد 
يا كانت حركته». و«يسجل ماس أرضي؛* حين يتحضل 
اللاعب على الكرة بعد خط المنطقة النهائية للخصم أثناء تقدّم 
اللعبة». وإذا كانت جداولنا للقواعد تتحكوّن من قواعد أمريّة 
تسييريّة» فان مثل هذه القواعد غير الأمريّة التكوينيّة ستبدو لنا 
في منتهى الغرابة» بل إِنّنا قد نجد صعوبة في اعتبارها قواعد أصلا. 
وعليڪ أن تلاحظ انا تڪاد تكون من حيث طبيعتها من قبيل 
تحصيل الحاصل. لأن ما تقدمه القاعدة يبدو جزءا مكونا لتعريف 
«كش مات الملت » أو «تماس أرضى». فأن يتحقق مثلا «ڪش 
مات الملك» في الشطرنج على هذا النحو أو ذاڪ يمكن أن 
يبدو إمَا على أنه قاعدة» وإمّا على أنه قضيّة صادقة تحليليًا مستندة 
بمحاولة الفوز. وفي هذا السياق علينا أن نلاحظ أن موقفنا من الفريق أو اللاعب الذي يتعمد 
الخسارة في اللعبة هو مطابق لموقفنا من الفريق أو اللاعب الذي يتعمد الغش. فكلاما يخرق 
القواعد على الرغم من أن القواعد من أصناف شديدة الاختلاف. 
* المصطلح الأصلي هو (4008طعءداه5) وهو من المصطلحات الخاضة بلعبة كرة القدم 


الأمريكيّة والمقصود به الهدف الذي يسجله اللاعب بعد اجتياز الخط النهائيّ لمنطقة 
المنافس» ول نجد له مڪافا مكرّسا في العربيّة لذلك عرّبناه حرفا (المترجة). 
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إلى دلالة كش مات الملك في الشطرنج. أن يتسنى تأويل مثل 
هذه الإثباتات على أتها تحليليّة» فتلجك قرينة على أنّ القاعدة المعنيّة 
هي قاعدة تتكوينيّة. وينبغي لقواعد كش مات الملك أو تاس 
أرضي أن 'تعرّف' حش مات الملك في الشطرنج أو تاس أرضي 
عر القت الامريحة عل الجر الذي عر مراع كر 
القدم «كرة القدم» أو تعرّف به قواعد الشطرذ نج «الشطرنج». 
هذا ن اا أن ا ات وات رف لواح 
سيفرز لعبة مختلفة. فستحكون ثمّة تراتبيّة في الأعميّة بالنسبة إلى أي 
نظام من القواعد التڪوينية 


تتخذ القواعد التسييرية تمييزيًا شكل: «افعل س ». أو 
يمحكن إعادة صياغتها بصفة مريحة على ذلك الشكل أو على 
شكل: «إن ص افعل س». وضمن أنظمة القواعد التكرينيّة 
ستتخذ بعض القواعد هذا الشكل. لكنّ بعضا آخر منها سيتّخذ 
شكل «س يعد ص» أو «س يعد ص في السياق س.ق». 

إن الإخفاق في إدراڪ وجود القواعد التحكوينيّة وقي فهم 
طبيعتها كانت له فلسفيًا تبعات خطيرة. من ذلك مثلا أن بعض 
الفلاسفة قد يتساءلون «كيف يمكن لتقديم وعد أن نحدث 
إلزاما؟». ومثيل ذلڪ من الأسثلة الملمكنة: «كيف يمكن 
لتسجيل «تماس أرضي» أن يمكن من إحراز ست نقاط؟». لا 
ر ا عن الول الو ای م ا إلا بذڪر 
القاعدة اي عل ل : «س يعد ص». . وهذا لا يعني طبعا أن 
السؤالين لا يمكن أن يُصاغا على نحو آخر لإلقاء استفهامات 
هامّة حول مؤسّسة الوعد أو حول ماهيّة كرة القدم. 
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ما يزال التمييز الذي حاولت عرضه مبها على الأرجح. 
وسأسعى إلى توضيحه من خلال التعقيب على المعادلتين اللتين 
توسلت )ا لتخصيص القواعد التكوينيّة ينيّة: «إِن خلق قواعد 
تكوينيّة يخلق. إذا جازت العبارة» إمكانيّة أشكال من السلوك 
جديدة» و«ترد القواعد التكوينيّة غالبا على شكل :«س يعد ص 
في السياق س.ق»». 


«أشكال جديدة من السلوك» : ثمّة معنى مبذول لقولنا 
إن خلق أي قاعدة ينشى أشحالا جديدة محتملة من السلوحت. 
أي ينشى تحديدا سلوكا خاضعا لتلك القاعدة. وليس هذا هو 
المعنى الذي قصدتٌ إليه بملاحظتي. وقد يڪون من الأفضل أن 
يصاغ ما أعنيه في قالب شكلي. نا تكون القاعدة تسييريّة خالصة 
فمن المممكن أن يُسندَ للسلوك المتناسب معها الوصف نفسه أو 
التخصيص نفسه (الجو اب نفسه عن السؤال: «ماذا فعل؟») سواء 
أوجدت القاعدة أم لم توجده وذلكت بشرط ألآ يحيل الوصف أو 
التخصيص إحالة صريحة على القاعدة. ولڪن» عندما تكون 
القاعدة (أو نظام القواعد) تكوينية فقد تسند للسلوك المتناسب 
معها تخصيصات أو توصيفات لا يمڪن إسنادها لو كانت 
القاعدة أو القواعد غير موجودة. سأضرب على ذلك أمثلة. 


هب أنه توجد في حيطي الاجتماعي قاعدةٌ لياقة تفرض أن 
ترسل الدعوات إلى الحفلات قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ 
الحفلة. إن تخصيص العمل «لقد بَحَتٌ الدعوات قبل 0 
على الأقل» يمڪن أن يقدم سواء أوأجدت القاعدة أم لم تو 
هب أيضا أن كرة ا لج جر وا 
لقواعد معيّنة معيّنة. ههنا التخصيص ب «يلعبون كرة القدم» لا يمكن 
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أن يقدّم لو لم توجد تلك القواعد. فمن اللمحكن أن ينجز اثنان 
وعشرون رجلا نفس الحركات البدنيّة التي ينجزها فريقان في لعبة 
كرة القدم؛ ولكن لو عُدمت قواعد كرة القدم» أي إن لم توجد 
اللعبة بصفة قبليّة» فلن يڪون من معنى لوصف سلوڪهم بأنه 
لعب لكرة القدم. 


وبصورة عامة» يمكن أن ر للسلوڪ الاجتماعيّ 
Ns‏ غير أنّ القواعد 
التكوينيّة كتلت المتصلة بالألعاب. توفر اشن تخصيص 
الساوك. وهو تخصيص لا يمحكن أن ينجز في غياب القواعد. ولا 
شڪ في أن القواعد التسييرية تزودنا غالبا بأسس تة تقييم السلوك. 
من ذلك مثلا: «ڪان فظا»» «حان ماجنا»» «ڪان مؤدبا». 
ولعل هذه الأحكام التقييميّة ما كانت لتقدّم لولا نا استندت 
لل مدل فته القوامف لك هات لست ن 
ولا توصيفات بالمعنى الذي أستعمل به الآن هذه المركبات. 
ف«انتخب زيدا» و«سجل ضربة آمنة»*. هي تخصيصات لا يمكن 
أن تقدّم دون قواعد تحكوينيّة» في حين أن «ارتدى ربطة عنق عند 
العشاء» أو وا بالشوكة بيده اليمنى» و«جلس» » جميعها 
تخصيصاتٌ يمڪن أن تقدّم بمعزل عن وجود قواعد تلزم بارتداء 
وطات لحتو الما ريست الجرك بالنه يعي رمدم 
00 


* 


الأصل هو (دنه (Home‏ وهو من المصطلحات الخاصة بلعبة كرة القاعدة 
ا 

1 - من الممحكن أن تحتاج الآلات في العموم > حتی یتسنی وصفهاء ٠‏ إلى قوإعد تحكوينيّة. مثل: 
ربطة العنق أو الشوصة في المقام الأزل. وأنا لا ذهب إل هذا ولح لا أعنى ا 
ههنا لأنه غير مفيد بالنسبة إلى مشاغلنا الحاليّة. 
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«س يعد ص في السياق س.ق»: ليس المقصود بهذا تقديم 
معيار شكلي للتّمييز بين القواعد التڪوينية ية والقواعد التسييرية. 
فأيّ قاعدة تسييريّة يمڪن أن تقلب إلى هذا الشكل مثلا: : «عدم 
ارتداء ربطة عنق عند العشاء يعد سلوكا خاطئا للضيّاط». لكنّ 
المركب الاسمىّ اللاحق ل «يعد» مستعمل ههنا بوصفه لفظا 
للتقييم لا للتخصيص. وحين يجوز إعادة كتابة القاعدة بصورة 
طبيعيّة على هذا الشكل. وحين يكون اللفظ ص تخصيصاء 
تڪون القاعدة عل الأرجح تكوينيّة. بيد اننا نحتاج إلى إبداء 
ملاحظتين: أؤلاء i‏ ا القواعد التكوينيّة تجري ضمن 
أنظمة» ذ فمن الممكن أن يڪون النظام برمّته متلا بهذا الشڪل 
لا القواعد الفرديّة المنضوية داخل النظام. وإذن» فعلى الرغم من 
أن القاعدة رقم 1 ف كرة السلة -وهي: : تجري اللعبة بخمسة 
لاعبين من ڪل جهة- لا تسلم نفسها لصياغة بهذا الشڪلء فان 
السلوك بيا يوافق القواعد ڪلهاء أو جزءا كبيرا منهاء يعتبر لعبًا 
لكر السلة. وثانباء لن يكون ف العموح اركب الل للفظ 
ص» ضمن هذه الأنظمةء جرد علامة مسججلة (اهآ) فهو سَيَسمْ 
شیا ما ستڪون له نتائج. وهڪذاء فان «تسلل»» و«ضربة ة أمنة»» 
و«تماس أرضيٰ»» و«ڪش مات الملڪ» ليست مرد علامات 
مسجلة - هم حالة الأشياء التي خصّصها اللفظ سء ولكتها تدرج 
نتائج لاحقة من قبيل المخالفات والأهداف والفوز والخسارة. 

لقد ذڪرت أنّ فرضيّة هذا الڪتاب هي ا تكلم لسان 
ما هو إنجاز أعيال وفقا لقواعد. ستتخذ هذه الفرضيّة الشڪل 
التالي: إن البنية الدلاليّة للسان يمكن أن : تعتبر تحقيقا لسلسلة من 
جموعات القواعد التكوينيّة َه الضمنية» وذلحك طبقا لمواضعات. 


71 


جون ر. سورل 


والأعمال اللغويّة هي أعمال تنجز تبيزيًا عبر قول عبارات متوافقة 
1 هذه اللجمرعات من 2 التڪويية. ويتمثل أحد 
e‏ الأعال اللغويّة. 0 
قلته بشأن القواعد التكوينيّة نة صحيحاء فينبغي ألا نستغرب إن لم 
تتخذ هذه القواعد بأسرها شكل القواعد ذات الصبغة الأمريّة 

ال ا لل اد 
الاختلاف بحيث لا تكون أي منها ماثلة تماما لقواعد حسن 
التعامل. ويمعكن للجهد المبذول في استعراض القواعد اللازمة 
لإنجاز الأعمال اللغويّة أن يؤخذ أيضا على أنه اختبار للفرضيّة 
القائلة بأنّ الأعمال اللغويّة تستند إلى قواعد تحكويئيّة ضمنية. وإذا 
ما أخفقنا في تقديم صياغات مرضية للقواعد. : فمن الممڪن أن 
يحمل إخفاقنا على أنه دحض جزئيٌ للفرضية. 


إن المعنى الذي ي ينبغي أن يؤخذ به قولي إن القواعد التحكوينية 
تتدخل في التكلم بلسان مّاء قد يضح أكثر إذا اعتبرنا الأسئلة 
المرالية: ما الفرق بين تقديم الوعود وصيد الأسماك مثلاء الفرق 
الذي يجعلني راغبا في القول إن القيام بالنشاط الأول في لسان ما 
لا يجوزه سوى وجود قواعد تڪوينية بخصوص عناصر ذلك 
اللسان» في حين أنّ النشاط الثاني لا يتطلب مجموعات ماثلة من 
القواعد التكڪوينية؟ ذلك أن الوعد وصيد الأساڪ كلاهها 
في اية الأمر نشاط بشري (ممارسة) وكلاهما سلوك موجه 
بغايدت» والإخطاء في حليهما مڪن. والحزء الأسامي من الفرق 
بينها هو الآتي: في حالة صيد الأسماك. فإنّ العلاقات من قبيل 
غاية-وسيلة. أي العلاقات التي تي تيسّر لي بلوغ هدق أو محكنني من 
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ذلك تڪون شأنا متصلا بالوقائع الطبيعيّة الفيزيائيّة. أي الوقائع 
المتعلقة مغل" بان الأساڪ تلتقط أحيانا احص المطعم بالدود. 
ولكنها نادرا ما تلتقط الشص الفارغ. وان الشص الملصنوع من 
الخديد تغل به الأسياءت ولحعن ليس الشض المضنوع من الزيدة. 
توجد الآن بالفعل تقنيات ؛ وأساليب وحتى استراتيجيّات 
يتبعها الصيّاد الناجح. ولا شڪ في ان هذا كله يستدعي بمعنى 
ما قواعد (تسييرية). ولڪن أن يصطاد المرء سمكڪة باتباع هذه 
الشروط أو تلك ليس أمرا قائ على المواضعات ولا على أي شيء 
شبيه بالمواضعات. اما في حالة الأعمال اللغويّة المنجزة ضمن لسان 
اء فإنه من باب المواضعة - وليس بمقتضى استراتيجيّة أو تقنية أو 
إجراء أو واقعة طبيعيّة- أن يؤخذ إلقاء هذه العبارة ُو تلڪ» تحت 


شروط معيّنة» على أنه تقد تقديم لوعد. 


«غير أنّه» * قد جج علينا بالقول: ۽ «لحنت ١‏ تبين لا 
بعد سوى كيف تختلف أمور من قبيل الوعد عن أمور من قبيل 
الصيدء وهذا لا بكفي لتوضيح المعنى المراد من ملاحظاتڪ بشأن 
القواعد». أجد هذا الاعتراض وجيها حقا. وأودٌّ أن أحاول الآن 
تقديم تفسير أعمق لما قصدئه حين قلت إِنّ فرضيّة هذا الڪتاب 
هي أن تكلم لسان ما هو مسألة إنجاز أعمال لغويّة بالاستناد إلى 
أنظمة من القواعد التحكوينيّة. فلنبدأ بالتمييز بين أسئلة ثلاثة على 
صلة و ثيقة مهذه الملاحظة. وحسب تقدير مبدئيٌ» يمحكننا طرحها 
ڪا 3 بدءاء هل أن الألسنة (في تقابل مع اللغة) تواضعيّة؟ 
ثانياء هل أنّ الأعمال المضمّنة في القول محكومة بقواعد؟ ثالثاء 
* علامنا النصيض من وضع صاحب النصّ الأصلي. (المترجمة) 
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هل أنّ اللغة محكومة بقواعد؟ أرجو أن تزيد الأجوبة المقترحة 
هذه الأسئلة توضيحا. إن الجواب عن السؤال الأول هو بالإيجاب 
بداهةء فأنا افكت هذا بالاستناد إلى مواضعات الانجليزية لا 
مواضعات الفرنسيّة ة مثلا أو الألمانية أو السواحليّة. ومهذا المعنى 
فإن الألسنة (في تقابل ص اللغة) تواضعيّة. لكنّ السؤال الثاني اشد 
صعوبة وأكثر أهميّة. فلنعد صياغته بصورة جزئيّة: هل من اللازم 
أن توجد مواضعة ما أوغيرها (الفرنسيّة أو الألمانيّة أو ما شئت من 
الألسنة) ليكون من الممكن إنجاز أعمال مضمّنة في القول مثل 
الإثبات والوعد والطلب؟ وأودٌ القول إن الجواب عن ذلك هو في 
العموم: نعم. 

يمڪن بالفعل لبعض الأضناف البسيطة جدا من الأعيال 
المضمّنة في القول أن تنجز دون استعمال أي أسلوب تواضعيٌ 
على الإطلاقء وذلڪ بمجرّد حمل الجمهور على أن يتعرّف جانبا 
دن قاد رامن لول السلرك عل مدر نا ١‏ رظي نا هذه 
الإمكانيّات ضعف القياس التمثيلي بالألعاب ومحدوديته لأن 
المرء لا يستطيع مطلقا أن يسججل مثلا تماسًا أرضيًا دون الاعتاد 
على بعض المواضعات (القواعد). ولحكن. أن يكون متاحا إنجاز 
بعض الأعمال المضمّنة في القول من خارج اللسان الطبيعيّ أو أي 
نظام آخر من القواعد التكوينئيّة. يجب ألا يحجب عتا أن الأعمال 
المضمّنة في القول عموما تنجز داخل لسان ما بفضل قواعد معيّنة 
وتا لا يمكن أن تنجرٌ بالفعل إلا إذا سمح اللسان بإمكان 
إنجازها. قد يتممكن المرء في بعض الظروف الخاصّة من أن 
1 - مثل هذه الحالات أكثر قلة تما قد نتصوّر فتعابير الوجه والحركات مثل الإشارة مثقلة 
بمحكوّن تواضعيّ. 
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«يطلب» من أحدهم مغادرة الغرفة دون أن يتوسّل في ذلك بأيّة 
مواضعات. ولحكن لن يڪون في مقدوره. مالم تڪن له لغة» أن 
يطلب من أحدهم الشروع في بحث حول تشخيص داء أحاديّات 
التّوى ومعالجته عند طلبة الجامعات الأمريكيّة. وأودٌّ الاستدلالء 
إضافة إلى ذلك على أنه من الضروريٌء لوجود بعض أصناف 
الأعمال اللغويّة مثل الوعد والإخبار» أن يتوفر نظام من العناصر 
المحكومة بقواعد. فبإمحكان كلبي أن ينجز بعض الأعمال 
البسيطة المضمّنة في القول إذ في وسعه أن يعبّر عن السرور» وفي 
وسعه أن يسأل (يطلب) إخلاء سبيله. ولكته يتصرّف في قائمة 
محدودة جداء وحتى إذا اعتيرنا الأصناف التي يتوصل إلى إنجازها 
فإننا 0 إلى الشعور بأنْ وصفها بالأعمال المضمّنة في القول هو 
أقرب ما يحكون إلى الاستعارة. 


أو كي ام جوابي عن السؤال الثاني وأشرع في الإجابة 
عن الثالث. أن أقدّم حالتين متخيّلتين ببدف قثيل بعض العلاقات 
القائمة بين القواعد والأعمال والمواضعات. 

تيل بدءا أن الشطرنج يُلعَبٌ في بلدان غتلفة بمواضعات 
مختلفة. تميّل مثلا أنّ املك في بلد ما مل بقطعة كبيرة وأنّ 
حجمه في بلد آخر أصغر من قطعة القلعة. تخيّل أيضا أنّ اللعبة في 
بلد ما تلعب على رقعة كما تلعب عندناء وفي بلد آخر تعوّض 
الرقعة قعة بتجميعات رقميّة» فيسند كل رقم منها إلى القطعة التي 
تحر لتستقرٌ عليه. يمحكن القول عن هذه البلدان المختلفة 
إنْها تلعب نفس اللعبةء الشطرنج» وفقا لأشحكال تواضعيّة ختلفة. 
لاحظ أيضاء أنه كي تحكون اللعبة قابلة لأن تلعب لاب للقواعد 
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أن تتحقق على صورة أو على أخرى. فلا بڌ لشيء بناء وإن م يڪن 
ماديّاء أن يجسّد الملك أو الرقعة. 

تخيّلء في مرحلة ثانية» مجتمعا من السَاديِين يحبٌ أفراده أن 
ع لك عد مركم ع كود الو هب 
أنهم» لتحقيق ذ لحك. يصطلحون على أن تحكون الصّيحة المؤديّة إلى 
ذلك الغرض هي: «غاق». يمكن أن نقول بخصوص هذه الحالة 
أيضاء شأنها في ذلك شأن حالة الشطرنج ج إنها ممارسة ذات صلة 
بالمواضعة. ولكن. على خلاف حالة الزن ليت الوا 
تحقيقا لأي قواعد تكوينيّة ضمنية» وخلافا لحالة الشطرنج هيدف 
لساري التواضعيّ المعتمد إلى إحداث تأ ير طبيعي. وما من 
قاعدة د تنص على أنّ قول «غاق». يعد إحداثا لال فقد يشعر المرء 
بالألم سواء أ كان محيطا بالمواضعات ام لم پڪن كذلك. ويظل 
الألم شعورا نمحكن الإحداث دون التوسّل بأية مواضعة. 


وماذا عن الألسن الآن؟ وعن اللغة والأعمال المضمنة في 
القزل؟ فمل غرار. خاي التتطرنج والصياخ» تمل الال 
بالمواضعات. (وهذا جوابي عن السؤال الأوّل). ولكني أودّ القول» 
باعتبار السؤالين الثاني والثالث؛ إن تڪلم لسان ا وإنجاز أعيال 

مضمّنة في القول لا يعتبر مشاها حالة الشطرنج إلا بمقدار ما هو 
حالف بصفة حاسمة الحالة الصياح. ٠‏ ومن الملمحن أن نعتبر ألسنة 
بشريّة كثيرة» طالما كانت قابلة لأن يُترجم الواحدٌُ منها الآخرّء 
تحققات تواضعيّة مختلفة لنفس القواعد الضمنية. فأن يتوصل في 
الفرنسيّة إلى تقديم وعد بقول: (5”معم ) وفي الانجليزية بقول: 
(seنص‏ هام 1) هو شأن متصل بالوضع . لحن أن يعت التلفظ 
بأسلوب للوعد (ضمن شروط 0 اتخاذا لإلزام. فذاات أمر 
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راجع إلى القواعد لا إلى مواضعات اللسان الفرنسيّ أو الانجليزيّ. 
وتماما كا في المثال أعلاه؛ يمحكننا أن نترجم لعبة الشطرنج الخاتة 
ببلد ما إلى لعبة خاضة ببلد آخر لأن اللعبتين تشتركان في نفس 
القواعد الضمنية. SS‏ 
لسان آخر لأنهها يشتر كان حذلك في : نفس القواعد الضمنية 
(وبالمناسبة؛ علينا أن نعتبر قبول جل من لسان ما الترجمة إلى لسان 
آخر أمرا خارقا للعادة ومحتاجا إلى تفسير). 


وفضلا عن ذلت. وحتى أرجع إلى السؤال الثاني» من 

و ا و ا 
في القول. إجراء وضعيّ ما لإنجاز العمل. لان العمل لا يمڪن 
إنجازه إلا من داخل القواعد. ولا مناص من ع استدعاء القواعد 
الضمنية بطريقة أو بأخرى. ل والإثباتات» لا بد 
أن تتوفر بعض عناصر اصطلاحيّة حيّة يعد التلفظ ہا اتخاذا لإلزام أو 
التزاما بوجود الأشياء على حالة ما حى يكون من المتاح إنجاز 
الأعيال اللغويّة كالوعد والإثبات. إن ما يخصّص في القواعد 
ليس بوقائع طبيعيّة مثل الشعور بالألم تَا يمسكن أن يحدثه المرء 
دون الاحتكام إلى أي قاعدة على الإطلاق. ومهذا المعنى أرغب في 
القول: ليست الألسن تواضعيّة فحسبء وإِنّْما نجد بعض أصناف 
a E‏ 


0 هل ي: SS‏ 
تا) حتّى تمن من إنجاز هذا العمل اللضمّن في القول أو ذاڪ؟ 
وثالثا: هل المواضعات هى تحققات للقواعد؟ أجيب عن السّؤال 
الأول بالإيجاب. وعن السؤال الثاني بأنّ معظم أضرب الأعمال 
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المضمّنة في القول هي بالفعل محكومة بقواعدء وحتّى الأعيال 
المنتمية إلى الأضرب الأخرى فإِنَ معظمها ڪذلڪ. وسأجيب عن 
السؤال الثالث بقولي: نعم هي ڪذلڪ على وجه العموم. 

إن أساس الأقيسة التمثيلّة قائم على ما بلي: ن حالة 
الصياح ما يعنيه بالنسبة إلى ممارسة ما أن تحكون ها طريقة تواضعيّة 
في الإنجاز دون التوفر على قواعد تڪوينية ودون الحاجة إلى قواعد 
أو مواضعات لإنجاز العمل. أمَا حالة الشطرنج فتبيّن ما يعنيه 
بالنسبة إلى ممارسة أن تكون لما طرائق اصطلاحيّة في الانجاز 
حيث تكون المواضعات تحققا لقواعد ضمنية وتكون القواعد 
وبعض المواضعات ضروريّة لإنجاز الأعمال باعتبارها كلا. 


حين أقول إن تكلم لسان ما هو الانخراط في شڪل 

من السلوڪ محكوم بقواعد فإنّي لا اهت علي وجه الخصوص 
بالمواضعات الخصوصية التي تعتمد عند التڪلم بلسان أو بآخر 
(وهذا السّبب بالدّرجة الأو يختلف بحثي جوهريًا عن اللسانيات 
بها هي دراسة للبنى المتحققة فعليًا في الألسن البشرية الطبيعيّة). 
ولكني أهتم بالقواعد الضمنية التي تظهرها المواضعات أو تحققها 
بالمعنى الذي نجده في د 1 Ca‏ 0-1 حين أقول إن 
بقواعد. فإنني أقصد هذه الملاحظة تقديم جواب عن السؤال 
الغالث» وحتى إن شين أن جوابي عن السؤال الثاني غالط أي إن 
الأعمال المضمّنة في القول يمحكن أن اُنجز من خارج أي نظام 
i a 2‏ 00 له ع أن إنجاز هذه الأعمال في 
ا برجي النظر مك ولكن ما رقن ا 
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إل مشروعي ف هذا اليف هر ال جاب غن السوال الثالك فيي 
أن وجهة ا هي التي ت, تبين الفرضيّة القائلة بان تڪلم 


أختم الحديث عن القواعد بسؤالين: أوّلاء إذا كانت 
القاعدة قاعدة فعليّة فهل ينجر عن خرقها عقاب ما وهل 
ينبغي بهذا المعنى أن تكون كل القواعد معيارية؟ لا. ليست 
كل القواعد التكويية ية مستلزمة للعقاب. فأىّ عقاب سينجرٌ) 
في نباية الأمرء عن خرق القاعدة القائلة بأن كرة القاعدة تلعب 
بتسعة لاعبين من كل. جهة؟ وفعلاء ليس من اليسير أن نتبين 
كيف يتستى للمرء أن يخرق القاعدة التي تعرنا ككان هات 
في الشطرنج ج أو «تماس أرضي» في كرة القدم. ٿانياءهل يمكن 
للمرء أن يمل إل قاعدة دون أن يعرفها؟ e‏ 
زعمي ُن في اللسان قواعدَ نكتشفها اكتشافا على الرغم من 
أثناء وأؤحد ذلك نمثل إليها منذ الأزل. ولكن خذ مثالا 
صوتيًا بديهيًا: في طجتى ليس ل « معوهنا » و«معوهزه » الرّوي 
نفسهء وكذا الأمر بالنسبة إلى « +2086 » و« معوصدط » وذلڪ 
على الرغم من أن طريقة رسم هذين الزوجين تغري بغير ذلك. 
ولڪن في « يعومنا » و« معوصة » يعقب الصوتم /ع/ الصوتم 
// في حين ليس في singer»‏ « و« hanger‏ « إلا الصوتم «/n/‏ 
ولذلكت فعندنا /+5109/ في مقابل /+11088/. ومتى نظرت ف 
قائمة من الأمثلة المشاة هذه سترى أنها محكومة بقاعدة: ڪلا 
كان الاسم متصلا بفعل كان الصوتم /ع/ غير منجزء وإذا ۾ 
يكن ڪذلڪ أنجز /ع/ بصفة مستقلة. ولذلك نجد: «وصذة »: 


«« bring » : « bringer « «« hanger « :« hang « «« singer» 
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لكن « linger » « anger » « finger » « longer‏ « ليست منصلة 
بأفعال: » ling » « ang » « fing » « ong‏ ». وفضلا عن ذلت. 
أودّ الإصداع بان هذه قاعدة وليست جرد اطراد وهوما 8 أن 
يُتبين من جهتين» من جهة كوننا نعتبر حالات العدول زاجعة إلى 
«سوء نطق» ومن جهة كون القاعدة تنسحب على حالات جديدة 
بمقتضى طبيعتها الإسقاطيّة. وهكذا فهبٍ أننا نخترع الاسم 
« معهده! » انطلاقا من الفعل « عده! م »2 تعريف « مععهه1 »: 
ongsا who‏ عده (شخص ينتظر)ء وإذن ففي جلة: « معوهه! ونطع 
longer than that longer‏ دوده! » (هذا «المنتظر» ينتظر مدة أطول 
من ذلك المنتظر»)ء لا يتضمّن « معوده1 » الأوّل والأخير صوتم 
/ع/ في نطقه الحرفي. longer « JÎ‏ « الأوسط فيتضمّن صوتم /ع/ 
الصلب. لا نجد هذه القاعدة في ڪل اللهجات الانجليزية. ولست 
أزعم أنه لا وجود لاستثناءات» ومع ذلك فهي قاعدة جيّدة. من 
البديي عندي أن هذه قاعدة. وأنْها واحدة من تلكت القواعد التي 
نمتثل إليها دون أن نعرف ضرورة أثنا نفعل ذلك (أي دون أن 
نقدر على صياغتها). 


ِن استلز امات مثل هذه الأمثلة بالنسبة إلى اهتماماتنا الحالّة 
هي هذه: نحتاج أحياناء حتى نفشر بطريقة ة مناسبة قطعة من 
السلوك البشريء أن نفترض أنّ هذا السلوك أنجرٌ متوافقا مع 
قاعدة ماء وإن كان الفاعل نفسه غير قادر ربا على التنصيص على 
القاعدة» أوغيه واع أصلا HESS‏ و 
8 إلا باعتهاد فرضيّة ت أنه يعرف اديت اخ 
تعلم) قاعدة من شأنها أن رك هذا الأثر أو ذاك. وإن يكن 
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رتا غير عارف بأنّه يعرف القاعدة أو أنه فعل ما فعل بسبب تلك 
القاعدة. ثمّة علامتان تظهران تقابل السلوڪ المحكوم بقواعد 
من جهة ورد السلوك المطرد من جهة أخرى. هاتان العلامتان 
هما أتنا نحمل في العموم العدول عن الأنموذج الألوف على أنه 
غالط بو جه ما أو معيبء وأنّ القاعدة» على خلاف الاطرادء تشمل 
آلا الحالات الجديدة. فالفاعل وهو يواجه حالة لم يسبق له أن 
غاا فطل باعلال 


6-2 الدلالة 

تنجز الأعمال المضمّنة في القول تمييزيًا عند إلقاء الأصوات 
أو تقييد العلامات بالخط. فأيٌ فرق بين مجرّد إلقاء الأصوات 
وخط العلامات من جهة وإنجاز أعمال مضمّنة في القول من جهة 
أخرى؟ الفرق الأوّل أنه يقال على نحو تمييزي بشأن الأصوات أو 
العلامات التي 0 
ا EMS‏ أو خطه 
تلك العلامات. من امز أنّ المرء حين يتحكلّم فإنه يعني شيئا من 
خلال ما يقوله. ويقال عا يقوله المرء» أي عن سلسلة الأصوات 
التي يصدرهاء إنها تتميّز بكونبها ذات دلالة. وهناء وبصفة عرضيّة 
يظهر موضع آخر س التمثيلي 0 عقدناه بين 
إذ لا يقال ا 1ف ا حرف داك 
دلالة. وفضلا عن ذلك. فإنّه لا يقال بشأن المرء على نحو تمييزي» 
حين يحرّك قطعة أثناء اللعبة» إنه يعني شيئا بتلڪ الحركة. 
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ولحكن» ماذا يمل بالنسبة إلى المرء أن يعني شيئا من خلال ما 
يقوله؟ وماذا يمل بالتسبة إلى الشيء أن تحكون له دلالة؟ للإجابة 
عن اول السؤالين» أقترح أن نستعير جانبا من أفكار بول غرايس 
)Grice(‏ وأن نراجعها. في مقال بعنوان «الدلالة»' (عہنہھهN)»‏ 
يقدّم غرايس التحليل التالي حول مفهوم «الدلالة غير الطبيعيّة»2: 
sS‏ 
قصد أن محدثٹ س أثرا مّا في السامع ع بفضل تعرّف ع على ذلك 
القصد. وإن كنت لا أعتبر هذا وصفا مناسبا لأسباب أوّضحها 
لاحقاء فإني أرى أنه مدخل مفيد جدا لوصف الدلالة. فهو بدءا 
يعقد صلة بين الدلالة والقصد. وهو ثانيا جار خصائض التراضيل 
اللغوي الأساسيّة ي التالي ذكر ها. فأناء أثناء الحلا أحاول أن أبلغ 
إلى سامعي أشياء معيّنة من خلال حملي إِيَاه على التعرّف على قصدي 
أن أبلغ تلت الأشياء بالذات. وأتوضل إلى التأثير المقصود إحداثه 
في السامع من خلال حملي إِيّاه على التعرّف على قصدي أن أحدث 
ذلك التأثير. وحالما يتعرّف السامع على القصد المراد بلوغه. بلغ 
القصد. . فهو يفهم ما أنا قائله بمجرّد أن يتعرّف على أن قصدي من 
القول الحرفي لما قلته هو قصدي أن أقول ذلك الشيء. 

سأمئّل لذلك بمثال بسيط. حين أقول: «أهلا» أقصد أن 
أحمل السامع عل إدراك أنه يتلقى تحيّة. وإذا تعرّف على أن قصدي 
هو حمله على تلك المعرفةء فقد حصلت له المعرفة عندئذ. 
Philosophical Revirur (July 1957), pp.377-388 - 1‏ 


2 - يمير غرايس «الدلالة غ ط» (أي الدلالة غير الطبيعيّة) من دلالات أخرى ل ويدل على» 
مثل تلك التي نجدهاني «السحب تدل على المطر» وفي «هذه البثور تدل عل ال خصبة» . 
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مهما يكن قتا هذا الوصف للدلالةء فإنّه يبدولي مختلا في 
مظهرين أساسيّين على الأقل: إِنه يخفق أوّلا في بيان المدى الذي قد 
تكون به الدلالة شأنا محكوما بالقواعد أو بالمواضعات. فهذا 
الوصف لا يظهر الترابطات القائمة بين ما نعنيه من خلال قول شيء 
ما وما يعنيه في اللسان فعليًا ذلكت الشّيء المقول. وهو ثانيا يخلط. 
من خلال تعريفه الدلالة بمصطلحات التأثه ثير المقصود. بين الأعمال 
المضمّنة في القول وأعمال التأثير بالقول. وبعبارة غير منمّقة» فقد 
عرّف غرايس الدلالة في الحقيقة كما لو أنها قصديّة إنجاز عمل 
تأثير بالقول» في حين ان قول شيء ما ونيّة أن نعني ذلك الشيء 
هو نة إنجاز عمل مضمّن في القول لا عمل تأثير بالقول ضرورة. 
سأحاول الآن أن أفسّر هذه الاعتراضات وأن أعدّل مقترح غرايس 
با يسمح بمعالحتها. 

وحتى أمثل للمسألة الأولى» عرض مثالا يعاڪس هذا 
التحليل للدلالة. وغاية هذا المثال أن يبن العلاقة بين ما يعنيه 
المتتكلم وما تعنيه الڪلات التي ألقاها. 


هت تي جندي أمريكيّ أثناء ال حرب العالميّة الثانية. 
وأنني وقعت في أسر القوات الإيطالية. . وهب أيضا أني أرغب في 
حمل هذه القوات على الاعتقاد في أني جندي لمان كي تطلق 
سراحي. ما ود فعله هو أن أخبرهم باللسان الألماني أو الايطالي 
ني جندي ألانيٰ. ولڪن» فلنفترض ٽي لا أحسن الألمانية ولا 
الإيطاليّة بالقدر إلذي يمكنني من فعل ذلك. إذن» فسأحاول» 
كيفما اتفق» أن مرح عرضا يخبرهم بأڻي جندي ألمانيَ من خلال 
استعراض الشذرات التي أعرفها من الألمانية ار 
عارفين بها بالقدر الذي ينڪشف به مخططي. فلنفترض أثني لا 
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أعرف من الألماتيّة سوى سطر وحيد مازلت أتذكره من قصيد 
حنت حفظته أثناء درس الألمانئة ايام دراستي بالمعهد. ولذلكت 
فأناء الأسير الأمريڪيٰء اتو جه إلى آسري الويطاليين بالجملة 
التالية: du das Land wo die Zitronen blaben‏ أكتترع > والآن. 0 
الوضعيّة بمصطلحات غرايس. لقد قصدت أن أحدث فيهم تأثيرا 
معيّناء تحديدا التأثير المتمثل في الاعتقاد أني جندي ألمانيّ و 
أن أحدث ذلك التأثير بواسطة تعرّفهم قصدي. لقد قصدت أن 
أحلهم على الاعتقاد أن ما أحاول قوله لهم هو أنني جنديٌ ألماني. 
ولكن هل د يستنتج من هذا الوصف أنني إذا قلت: Kenıst du das‏ 
...ا ڪان ما أعنيه هو «أنا جندي ألمانيّ». لاء ليس بإمكاننا. 
أن نستنتج هذا. بل إني أجد نفسي مستنڪفا من القول ٳني بإلقائي 
للجملة الاألمانة قصدت «أنا جندي ألمانيّ» أو حتى: » Ich bin‏ 
ein deutscher Soldat‏ « لان ما تعنيه الحليات وما أتذكر ەمن 
معناها هو «هل تعرف أنت الأرض التي بها تزهر أشجار الليمون؟». 
وطبيعيّ أنني أرغب من الآسرين أن ينخدعوا بالظنّ أن ما عنيته هو 
«أنا جندي ألمانيّ»» ولڪن جزءا نما يستلزمه هذا هو أ ني أحملهم 
عل الاعتقاد أن ذلك هو ما تعنيه حرقيًا السكلمات التي قلتها فا 
اللسان الألماني. وفي ڪتاب «مباحث فلسفتّة»2 كتب فيتغانشتاين 
(وهو يناقش اله خختلفة)» قل: «الجو بارد هنا» واغن «الجو دافئع 
هنا». إن الأسباب التي تجعلنا غير قادرين على فع ل ذلكء دون 


1 - إن يبدُ من غير المحتمل أن يقصد المرء إحداث التاثير المرجوّ بواسطة قول ڪهذا في 
ظروف كيذ فإن بعض الإضافات المتخيّلة للمثال ستجعل الحالة أمكثر استساغة. مثلا: 07 
أعرف أن الآسرين يعرفون بوجود جلود ألمان يرتدون بدلاات عسكرية أمريحكيّة: وأعرف 
أنهم تلقوا أوامر بتحديد هؤلاء الألمان وتسريحهم بمجرد أن يعرّفوا بأنفسهم» وأعرف أنهم 
كذبوا على قائدهم بادّعاء أنّهم يحسنون الألمانيّة بيننا هم يجهلونها فعليًا. الخ... 


Philosophical investigutions, Para 510- 2 
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تبيئة سياق إضافيء هو اَن ما يمحكن أن نعنيه مرتهن» على الأقل 
في بعض الأحيان» بها نحن نقوله فعليًا. إن الدلالة ڪر من أن 
تكون شأنا متعلقا بالقصد وحسب. فهي ڪذلڪ. في بعض 
الأحيان على الأقلّ» شأن متعلق بالوضع. ويمڪننا القول إِنّ أي 
جملةء بحسب مقترح غرايس» يمكن أن تقال بأيّة دلالة كانت. 
بشرط أن تمكن الملابسات من بيان المقاصد المناسبة. ولكن من 


نتائج هذاء أن تصبح دلالة الجملة نفسها مجرّد ملابسة أخرى. 


بالإمكان تعديل مقترح غرايس بحيث يكون قادرا 
على معالحة الأمثلة المضادّة من هذا القبيل. نحن هنا إزاء وضعيّة 
أحاول فيها أن أحدتٌ في السامع تأثيرا معيّنا من خلال حلي إِيّاه 
على تعرّف قصدي إلى إحداث هذا التأثير. ولكنّ الأسلوب الذي 
أتوسّل به لإحداث هذا التأثير هو من الأساليب المستعملة بالوضع 
عبر الخضوع إلى القواعد الملتحكمة في ذلك الاستمال من أجل 
إحداث تأثيرات في القول من صنف مختلف تماما. وإن الوضعيّة 
القائمةء أوالشروط التي قد تسمح لنا بقول شيء والدلالة على شىء 
آخر لا صلة له تماما بالشيء بالأوّل» ليست متوفرة. فعلينا إذن أن 
نعيد صياغة وصف غرايس للدلالة بحيث يضح أنَّ قصد أن نعني 
شيئا عند التلفظ بجملة أمرٌ ڪر من مرد الارتباط العشوائى 
بدلالة الجملة في اللسان المستعمل. ينبغي أن نحاصرء في تحليلنا 
للأعمال المضمّنة في القول» كلا المظهرين: القصديٌّ والوضعيّ» 
ويتعين أن نحدّد على وجه الخصوص العلاقة بينهما. بإنجاز عمل 
مضمّن في القول من خلال القول الحرفي للجملة» يقصد المتڪلم 
إحداث تأثير معن عبر حمل السامع عل انر حرق ان رتضه 
إحداث ذلك التأثير. زد lL‏ ُن المتڪلم» > إذا استعمل 
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الكلات بمعناها الحرفي» قصد أن تتحقّق تلك المعرفة بفضل 
كون القواعد اللتحكمة ف العبارات التى يلقيها تربط تلحك 
العبارات بذلك التأثير على وجه التحديد. وإنّ هذا التأليف بين 
العناصر هو الذي نحتاج إلى بيانه عند تحليلنا للأعمال المضمّنة في 
القول. 


لنعد الآن إلى اعتراضي الثاني على مقترح غرايس. يعتبر 
المقترح في الحقيقة أن قول شيء ما مع نيّة الدلالة عليه هو أمر متعلق 
بقصد إنجاز عمل تأثير بالقول. وفي الأمثلة التي قدّمها غرايس» لا 
تخرج التأثيرات عن كونها تأثيرات بالقول» وأودٌ الاستدلال على اَن 
قول شيء ما مع نيّة الدلالة عليه هو شأن متعلق بقصد إنجاز عمل 
مضمّن في القول. فمن المستحيل ألا أن يكون التأثير المقصود با 
سيو و موا 0 
من الجمل المستعملة لإنجاز أعمال مضمّنة في القول ليس لها 
e‏ بالقول مرتبط بمعناها. فمثلاء ما من تأثير بالقول متصل 
بالتحيّة. فحين أقول: «أهلا» وأنر أعني ذلة. لا أقصد بالضرورة 
أن أحدث أي حالة أو أستدعي أي عمل من قبّل السامع» ما عدا 
معرفته بأنه يتلقى تحيّة. SS‏ 
وليست تأثيرا أوردّة فعل إضافية. . وفضلا عن ذلك. فليس ثمّة 
الوعد» على سبيل المثال» يأ ل د 
من الإثباتات القاطعة والتكهنات المصوغة بنيّة الإبراز. فهذه 
الاستعالات الثلاثة ثة ترمي إلى جعل السامع يتوقع شيئا بخصوص 
المستقبل» ولڪن «أعد» لا يعني «أتكهن» أو «أقصد». ی 
زو للدلالة أن يظهر ني حين أقول «أعد» أو «أهلا» 


86 


الأعمال اللغوية: بحث في فلسفة اللغة 


عليه «أعني» حين اقول «اخرّج» وأنا أعني ذلك. لكن مقترح 
غرايس لا يبدو مناسبا إلا للجملة الأخيرة من هذه الجمل الثلاث 
بها أنها الوحيدة التي يحكون معناها متوافقاء في الحالات العاديّة» مع 
قصد المتكلم الذي يقوطا ؤيعنيها إلى أن يحدث تأثيرا في السامع 
من الصنف الذي ناقشه غرايس. إن دلالة الجملة «اخرّج» تربطها 
بمقصد خصوص للتأثير:بالقول» وهو يتل تحديدا في حل السامع 
على المغادرة. لكنّ هذا لا يصدق بالنسبة إلى «أهلا» و«أعد». 

ثانياء لئن يتوفر في العموم تأثير بالقول مرتبط بالجملة» فإنّه 
بإمكاني أن أقول شيئا وأعنيه من دون أن أقصد فعليًا إحداث هذا 
الأثر. من ذلحك مثلا اني قد أصوغ إثباتا وأنا غير مبال بها إذا كان 
الجمهور مصدّقا او غير مصدّقء وذلڪ لمجرّد أي شعرت بأنْ من 
واجبي فعل ذلك. 

ثالثاء حين نخاطب أحدا بقصد أن نخبره مثلا ببعض 
المعطيات أو المعلومات» فنا لا نتوقع في العموم أن يكون سبب 
تصديق المتتكلم لنا أو أحد أسبابه هو أنّنا قصدنا أن نحمله على 
تصديق ذلڪ لنقَلْ إتي حين أقرأ كتابا في الفلسفة فثمّة أسباب من 
ڪل صنف تجعلني أصدّق ما يقوله الڪاتب أو لا أصدّقه. ولڪنَ 
معرفتي بان الكاتب يقصد أن أصدّقه ليس واحدا من ضمن 
الأسباب التي تحملنى على تصديق ما قاله. والڪاتب أيضا لن يتو 
متي أن أصدقه بسبب أي تعرّفت على آله يقصد حلي على فلڪ إلا 
إذا بلغ حدًا غير متناه من النرجسيّة. إنّ القصد الانعكاميّ الغرايسيّ 
لا يطبق غل ارات عن ادر بالقول. 
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فكيف يشتغل [هذا القصد الانعڪامي] إذن؟ فلتذحر 
بعضا من الظواهر التي نحاول تفسيرها. إنّ للتواصل البشريي 
خصائص خارقة للعادة لا تشارڪه فيها أغلب أنباط السلوڪ 
البشري الأخرى. إحدى الخصائص الاستئنائيّة دعي هذه: إذا حكنت 
أحاول إخبار أحدهم بشيء (وإذا سلمنا بتوفر الشروط المناسبة)» 
فبمجرّد أن يتعرّف على أني أحاول أن أخبره بشيء ويتعرّف على 
الشىء الذي أحاول إخباره به» أكون قد نجحت بعد في إخباره 
به. وأضيف إلى ذلك أنه إذا لم يتعرّف على ما أحاول إخباره به 
ولا على الشىء الذي أحاول إخباره به» أكون قد فشلت جزثيا 
في إخباره به. وفيها يتعلّق بحالة الأعمال المضمّنة في القولء فإنّنا 
ننجح في فعل ما نحاول فعله عبر حمل جمهورنا على 7 تعرّف ما نحاول 
فعله. لكنّ التأثير الحادث في السامع ليس اعتقادا أو رد فعلء 
إته ببساطة فهم السامع لقول المتتكلم. وهذا التأثير هو ما كنت 
أسمّيه التأثير المضمّن في القول. وحينئذه فإ الطريقة التي يشتغل 
بها القصد الانعڪامي تصاغ مبدثيا كا يلي: المتكلم م يقصد 
إحداث أثر قولي أق في السامع ع من خلال حمل ع على التعرّف على 
قصد م أن يحدث أق.! 
1 - هذه الصياغة تسمح عرضا باجتناب الأمثلة المضادة من الصنف الذي أدرجه ستراوسن: 
P.F. Strawson, « Intention and convention in speech acts », Philosophical Review‏ 


(october 1964), pp 439460- 

ففي مثال ستراوسن» يقصد م حمل ع على الاعتقاد في شيء من خلال حمله على التعرّف على 
قصد م بجعله يعتقد فيه. . لكنّ م هنا لا ينجز عملا في القول. فبمجرّد أن نخصضّص أنّ القصد 
يقوم على إحداث تأثير مضمّن في القول. تطرد الأمثلة المضادّة. وطبعا يظل الإشكال قائا في 
تحديد القصود بالتأثر المضمن في القول دون دور أو نراجع لا نان من قصد إلى آخر. ولكن 
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إن التأثير التمييزيٌ المقصود من الدلالة هو الفهم. غير أن 
الفهم ليس ضمن صنف التأثيرات المدرجة في أمثلة غرايس. فهو 
ليس تأثيرا بالقول. وليس بالإمكان أيضا التعديل من مقترح 

بحيث تقبل الدلالة التحليل بالاعتاد على الفهم. فسيڪون 
هذا دورا مبالغا فيهء لأننا نشعر أن الدلالة والفهم على قدر من 
الترابط الوثيق يتعذر معه أن يكون هذا الفهم أساسا لتحليل 
الدلالة. ما سأقوم به حينئذ أثناء تحليلي للأعمال المضِمّنة في القول 
هو أن أكشف ما يكوَّنُ فهَ قول ذي معنى حرفي بالاعتماد على 
(بعض) القو اعد المتعلقة بالعناصر المڪرَنة للجملة المقو لة وبالاعتاد 
على تعرّف السامع الجملة بوصفها موضوعا لتلڪ القواعد. 


إن اعتراضي الأوّل والثاني على مقترح غرايس متلازمان. 
وإذا كانا صائيين» فعلى الرّسم الموالي أن يأخذ في الظهور شيئا 
فشيئا. فمن جهة التڪلم» يرتبط قول شيء تنا مع نيّة الدلالة عليه 
ارتباطا وثيقا بمقصد إحداث تأثيرات معيّنة في السامع. ما من 
جهة السامع» فيرتبط فهم قول المتڪلم ارتباطا وثيقا بالتعرف على 
مقاصده. وفي حالة الأقوال الدالة حرفيًا على معناها يتوفر الجسر 
دخو افك راجح SS‏ . دونڪ الآن 


1. فهم جملة هو فهم معناها. 


2 معنى الجملة حكومٌ بقواعد. تُخصَصٌ هذه القواعدٌ في 
نن الرقت روط قول الجملة وخ ص ما بيد افا له القزل. 


3. قول جملة بتيّة الدلالة عليها أمر متعلق ب: (أ) قصد (د1-) 
حمل السامع على أن يعرف (يتعرّف» يعي) أن حالات أشياء معيّنة 
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مخصّصة ببعض القواعد قد تحققت. . (ب) قصد أن يحمل السامعٌ 
على أن يعرف (يتعرّف. يعي) هذه الأشياء من خلال حمله على 
التعرّف لل (د1-)" (ج) قصد تله عل أن يتعرّف (د1) بفضل 
معرفته بالقواعد الملتحكمة في إلقاء الحملة. 


GS 4 


الحملة. لو سان ل 


فلنمتّل ذه النقاط بمثال بالغ البساطة استعملناه سابقا 
وهو قول الجملة ««أهلا». 1- - فهم الجملة «أهلا» هو فهم معناها. 
2- دلالة «أهلا» محكومة بالقواعد التي تخصص في الوقت نفسه 
روط تلا ونا نقد كاتا القزل: 3- إلقاء الجملة «أهلا» بنيّة 
الدلالة عليها أمر متعلق ب: (أ) قصد حمل السامع على التعرّف إلى 
أنه يتلقى تحيّة. اكات السو ع 
حمله على التعرّف إلى قصد قضد المتكلم تحيّته. (ج) قصد حمله على تعر 
و عا ل فرت بدلالة الحملة «رأهلا», 4- توفر 57 
«أهلا» عندئذ وسيلة تواضعيّة لتحيّة الناس. فإذا قال التڪلم 
«أهلا» وعناها ستكون له المقاصد 0( و(ب) و(ج). ٠.‏ ومن جهة 


1 - ألا يمحكن أن نستغني عن (ب)؟ لا أرى ذلڪ مكنا. ٠‏ فلا يڪفي أن يڪون م قد 
قصد إحداث أ.ق بفضل معرفة ع بمعنى الجملة بل ينبغي له أيضا أن يقصد أن ع تعرّف 
على إلقاء الجملة بوصفه إلقاء بني إحداث أ.ق. . وهذا يستلزم قصد أن يتعرّف على المقول 
بوصفه ڪذلڪ. . وطالما أن ع لم يتعرّف على القصد (د-1) فإنه لا يفهم م. وحالما يتعرّف عل 
القصد (د-1) يون قد فهم م. فالظاهر حينئذ أن قصد الإفهام يستلزم قصد أن يتعرّف ع 
على القصد (د-1) 
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السامعء فإنّ فهمه للقول سيتمثّل ببساطة في تحقّق تلك المقاصد. 
وستبلغ المقاصد في العموم إذا فهم السامع الجملة «أهلا». أي إذا 
فهم معناهاء أي إذا فهم أنّ قوطها ضمن شروط معيّنة يعد تحيّة. ولقد 
استعملت في تخصيصي للمثال المقدم» الحكلمة «تحيّة » وهي اسم 
لعمل مضمّن في القول. وإذن» فسيحكون المثال من باب الدور إذا 
قدّم على أنه هو نفسه تحليل للدلالة بها أن مفهوم التحيّة يستدعي 
بعدٌ مفهومٌ الدلالة. ولكنّ هذا ليس سوى خصيصة للمثال لا 
خصيصة للتحليل لأن التحليل في خاتمة المطاف يعتمد على القواعد 
وعلى معرفة السامع بالقواعد. وهو لا يستعمل حينئذ صراحة في 
جهازه الإصطلاحيّ مصطلحا يتضمّن «يدل على» بوصفه جزءأ 
من معناه الذاتي. 

يمكننا أن نلخص الفرق بين تحليل غرايس الأصلي للدلالة 
غ طء والتحليل الذي راجعته وقدمته بخصوص التصور المختلف 
المتمئّل في أن نقول شيئا بنيّة الدلالة عليه كما يلي: 

1- التحليل الأصلي لغرايس : التحكلم م يعني غ ط شيئا بواسطة س = 
(أ) م يقصد (د- -1)* أن يحدث قول س (ل س) تأثيرا بالقول 
معيّنا ت. ب. ق في السامع ع. 

(ب) م يقصد أن يحدث ل» ت.ب.ق بواسطة التعرّف على (د-1). 


2- التحليل المراجع: 
م يقول الجملة ج ويعنيها (أي يعني ما قاله حرقيّا) - 


* المقصود ب (د -1): قصد 1. (المترحمة) 
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(أ) م يقصد (د-1) أن يحدث قول ج (لج) في ع معرفة 
(تعرّف» وعي) اَن حالة الأشياء الملخصصة بالقواعد 
المتحكمة في ج (عدد منها) قد تحققت. (أطلق على هذا 
اللأثير اسم التأشي المضمّن في القول ت.م.ق.) 

(ب) م يقصد أن يحدث ل» ت.م.ق بواسطة تعرّفه (د-1) 


(ج) م يقصد أن يُتعرّف (د-1) بفضل د معرفة ع 

7-2 التمبيز ب بي الوقانة لوالو مجان سد 

إن جد مرا حول ما يكرت لعالء 0 
يحكوّن المعرفة بالعالم. يبسرٌ التعرّف على ذلك التمثّل وا 
وصقه عسير. ل ع ب رد ا 
للمعرفة بوصفها في الحقيقة معرفة بالوقائع الخام. ومن جملة ما أعنيه 
بهذا هو أنه ثمّة مناويل للمعرفةء وأن هذه المناويل تعنبر مشكلة 
لأنموذج المعرفة برمتها. تتنوع هذه المناويل تنوّعا عظياء فهى 
تمد من «هذه الصخرة تحاذي تلت الصخرة» مرورا 0 
الأجسام تتجاذب بقوة ة تتناسب عڪسا مع مربع المسافة الفاصلة 
بينهما» وتتناسب طردا مع حاصل ضرب كتلتيهيا» وصولا إلى: 
«أشعر بالألم». ولڪنها تشترڪ في بعض الخصائص. ويمكن 
ا سه كر الوا 
الموج ارق لظام من هذا اليل تملا في اللوم الي 
ويفتر ض أن أساس كل معرفة من هذا e‏ 
ملاحظات اختباريّة بسيطة تسجل بصفة تجريبيّة معطيات الحواسٌ 
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ومن البديهىّ نّ أنّ قسما كبيرا من الخطابات التي تبدو مثبتة 
لظواهرء لا تتضمّن أيّا من المتصوّرات المكوّنة لهذا التمكل.' ومن 
الشاء ع أن الأقوال المثبتة ذات الصبغة الأخلاقية قية أو المحاليّة لا ترد 
02 إلى هذا التمثل. وقد حاول الفلاسفة الذين تبئوه أن يعالجوا 
هذه الأقوال إمّا بنكران أنها إثباتات أصلاء وإمّا بالقول إِنْ هذا 
القبيل هو ببساطة سير-ذاتي أو من صنف نفميّ يسل مشاعرء 
حسب عبارة «هيوم» (1526ا11). . ولا يممكن القول إن عدم مقبوليّة 
هذه الأساليب في معالجة المشاكل التي تطرحها الأخلاقيّة والجماليّة 
0 ولكنّ هذه الشهرة هي على الأقلّ دليل 

قوّة ذلك التمثل. 

وإذا تركنا جانبا المسألة المتعلقة بمنزلة الإثباتات في 
علميْ الأخلاق الجمالء وهي مسائل خلافيّة على أي حال» وجدنا 
أصنافا كثيرة من الوقائع» الوقائع الموضوعيّة دون شنث. وغير 
المتصلة بالأحكام أو المشاعر أو الانفعالات» يعسر -إن لم يڪن 
محالا- أن نطابق بيئها وبين هذا التمثل: فاي صحيفة لا سر 
حوادث من الأصناف التالية: السيد جميل تزوج من الآنسة بثينة؛ 
هزم نادي المراوغين نادي العمالقة بثلاثة أهداف لمهدفين في أحد 
عشر دورا؛ أدين زيد بالسرقة؛ وصوّت مجلس النواب على الموازنة. 
ومن المؤكد أنه ما من سبيل يسير يجعل التمثّل الكلاسيكيّ 
قادرا على وصف وقائع من هذا النوع» أي ما من مجموعة بسيطة 
من الإثباتات حول خصائص الأشياء المادية أو النفسيّة يمحكن أن 
ترد إليها الإثباتات المتعلقة بوقائع كتلت. فحفل الزواج» ولعبة 
a‏ القاعدة» والمحاڪمةء والعمل التشريعى ي تستلزم حركات 


G. E. M. Anscombre, « On Brute Facts رد‎ Anslysis, Vol.18, n°3 (1958) -انظر؛‎ 1 
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ماديّة متنوّعة وحالات ومشاعر خالصة. ولكنْ تخصيص إحدى 
هذه الوقائع 00 الألفاظ فحسب لا يكفي لتخصيصها 
بكونبها حفل زواج أو لعبة ڪرة القاعدة أو حاڪمة أو عمل 
تشريعيّ. فالأحداث الماديّة والمشاعر الخالصة ليست تعتبر إلا جزءا 
من أحداث من ذاڪ الصنف. ويجري هذا بتوفر عدد من الشروط 
الأخرى. وبالاستناد إلى أصناف معيّنة من المؤسّسات. 
أقترح أن أسمي هذه الوقائع» على غرار ما سُجَل في 
الإثياتات اعلام وقائع مؤسسية. فهي وقائع حقا حقا ولحكنّ وجودهاء 
خلافا لوجود الوقائع الخام؛ يقتضي وجود مؤسسات بشرية معيّنة 
فبمقتضى وجود مؤسّسة الزواج فحسب» كانت بعض أشحكال 
السلوك مكرّنة زواج السيّد جيل من الآنسة بثينة. وبامثل 
فبمقتضى وجود مؤسّسة حرة القاعدة» كانت بعض الحرڪات 
التي ينجزها بعض الرجال محكوّنة انتصارٌ فريق المراوغين على 
فريق العالقة بثلاثة أهداف E‏ وأيضاء وني 
مستوى أكثر بساطة» يتستى القول إنه بمقتضى مؤ سسة العملة 
أكرن حاملا الآن في كني خمسة دولارات. 0 أن تحذف 
المؤسسة وسيڪون ڪل ما في كفي هو قطعة ورق قد حُطْتْ 
عليها ضروب من العلامات الرماديّة والخضراء.' 
هذه المؤسسات هي أنظمة من القواعد التكرينية. وكل 
واقعة مؤسّسيّة تسندها قاعدة (أو نظام من القواعد) على الشكل: 
س يعد ص في السياق س.ق. وتستدعي متا فرضيّتنا القائلة بأنَ 
١‏ - الوقائم الخام مثل واقعة تي أزن 160 رطلا إنجايزتا تلب طبعا مواضعات معيئة لقيس 


الوزن وتتطلب أيضا مواضعات لسانتّة معيّنة حتي يمڪن أن تصاغ ضمن لسان. 0 
الواقعة المثبتة مهنا تظل مع ذلڪ واقعة خاما في مقابل واقعة إثباتها التي هي واقعة مؤسّسيّة 
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تكلم لسان ما هو إنجاز أعمال وفقا لقواعد تكوينيّة» أن نطرح 
الفرضيّة التالية: إن واقعة أن ينجز المرء عملا لغويًا ما من قبيل 
الوعد هي واقعة مؤسّسيّة. ولذلك فلن نحاول أن نقدّم تحليلا هذه 
الوقائع على تا وقائع خام. 

فلنحاول» بهذا الاعتبار» أن نختير عدم ملاءمة تصوّر المعرفة 
المستند إلى الوقائع الخام لوصف الوقائع .المؤسّسيّة. ولننظر في 
أطروحتي القائلة بان المتصوّرات المكوّنة للتمٿل الكلاسيكيّ 
ليست ثريّة بها يحكفي لوصف الوقائع المؤسّسيّة. ولحكي نمثل لعدم 
الملاءمة هذى دعا نتخيّل ما سيفضي إليه وصف الوقائع المؤسسيّة 
من منظور خاميّ خالص. فلنتخيّل مجموعة من الملاحظين من ذوي 
الڪفاءة العالية وهم يصفون مباراة في كرة القدم الأمريكيّة 
بواسطة إثباتات لوقائع خام فحسب. ماذا عساهم يقولون من باب 
اشياء كثيرة. وباستعيال تقنّات إحصائيّة» يمحكن حتى صوغ 
قوانين معيّنة. فمثلاء يمكننا أن نتصرّر أن ملاحظنا سيڪتشف» 
بعد مرور ردح من الزمن. قانون التجمّع الدوري: ومفاده أنه على 
مسافات زمنية منتظمة إحصائياء تتجمّع أجسام ترتدي قمصانا 
متماثلة الألوان على نحو دائريٌ تقريبا: (تشابك اللاعبين). وإضافة 
إلى هذاء فعلى مسافات زمئيّة متاثلة الانتظام» ير دف التجمّع الدائري 
بتجمع خطيّ (يصطف الفريق في خط واحد للعب)ء ويردف التجمّع 
الخطيّ بظاهرة التوالج الخطيّ. ستكون هذه القواعد وأمثالها ذات 
طبيعة إحصائيّة وليس هذا ما سيجعلها الأكثر رداءة. ومههما 
يكن قدر هذا الصنف من المعطيات التي نتصوّر أن يجمّعها 
ملاحظوناء وما يكن مقدار التعمييات الاستقرائيّة التي نتصوّر 
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أن يستخرجوها من المعطيات» فإثْهم ما زالوا لم يصفوا بعد كرة 
القدم الأمريكية. ما الذي ينقص وصفهم؟ ما ينقصه هو كل 
هذه المتصوّرات التي تحددها القواعد التكوينيّة» وهي متصوّرات 
من قبيل التّاس الأرضي» التسللء المباراةء النقاط. المدف» الوقت 
المستقطع الخ. ٠.‏ وإذن» فإِنّ ما ينقص هو أيضا ڪل ما يمكن أن 
يصوغه المرء من إثباتات صادقة عن مباراة كرة القدم باستعمال 
تلڪ ات ٠‏ وهذه الإثباتات الناقصة هي تحديدا ما يصف 
الظاهرة الجارية في الملعب بأنها مباراة كرة قدم. ويمحكن للأوصاف 
الأخر ى» الأوصاف المتعلقة بالوقائع الخام» أن تفسّر امد ل 
الوقائع المؤسّسيّة. غير أن الوقائع aT‏ إلا 
بالاستناد إلى القواعد التحكويئيّة ب التي تحدكمها ضمتيا. 


ولا أظنّ أحدا يحاول تقديم وصف لكرة القدم بالاستناد 

إلى الوقائح الخام» ولكن الغريب في الأمر حقاء أن بعض الناس 
حاولوا تقديم تحليل دلالي للألسن غير متسلّحين إلا ببنية تصوّريّة 
عن الو قائع الخام ومتجاهلين القواعد الدلاليّة التحكمة ضمئًا 

في الانتظامات الخام. تبدو بعض هذه التحاليل مقبولة للوهلة الأول 
لان بعض الانتظامات قد تستنتج من السلوڪ اللغوي تماما ڪا 
احتشفت بعض الانتظامات في دراستنا «العلميّة» الافتراضية 
لكرة ة القدم. لكن هذه الانتظامات وأمثاطاء سواء أ تم ااي 
بالاستناد إلى الترابطات المنتظمة بين المثير والاستجابة (إذا أصدر 9 
الصوت: «هل يوجد ملح هنا؟»» وكان يوجد بالفعل ملح» أصدر 
الفاعل الصوت: «نعم») أم اكتّشفت بالاستناد إلى الترابطات بين 
الأقوال وحالات الأشياء ضرت : «من فضلت ناولني الملح» لا 
يلظ به في العموم إلا متى وٌجد ملح بالفعل» وحيثم| وجد)ء فإنها 
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ستبدو وجوبا غير ميرّرة تماما بالنسبة إلى أي يحمل عن علم الدلالة 
تصورا وقائعيًا خاما. إن التفسير البديهيّ للانتظامات الخام في اللغة 
(بعض الأصوات البشريّة تقع ضمن واقع حال معين» أو بسبب توفر 
مير م) هو أن متعحامي اسان منخرطون في شڪل قصدق من 
النحو الذي تصف به قواعد كرة القدم الانتظامات في مباراة 
حرة قدم. وفي غياب القواعد ليس ثمّةء فيا يبدو أي إمڪانية 
لوصف هذه الانتظامات. 
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الفصل 3 
بنية الأعمال المضمّنة في القول 


لقد هيّأنا الآن الأرضيّة المناسبة لإقامة تحليل متڪامل 
oS‏ ا 
لأنه يبدو بالمقارنة مع سائر الأعمال المضمّنة في القول» شكاليًا 
رج وقایلا القع ٠‏ وهو شبيه بالأرض الحبليّة. التي 
تستعرض خصائصّها الجغرافيّة بّنة جليّة. ولڪتنا سنرى أن أهميّته 
ليست منحصرة فيه فحسب» ر التي سنستخلصها من 
التظر فيه دروس ذات انطباق عام ۰ 


لتقديم تحليل للوعد بوصفه عملا مضمّنا في القول» سأسأل 
عن الشروط الضروريّة والڪافية لإنجاز عمل الوعد بنجاح 
وخلوًا من العيوب عند إلقائنا جملة معيّنة. سأحاول الإجابة عن 
هدا النؤال من خلال امغر افش هذه التتروظ عل ضورة رة 
من القضايا بحيث يستلزم ترابط أفراد المجموعة قضيّة س قضيّة أن التحكلم 
قد أنجز وعدا ناجحا وخاليا من العيب» > وتستلزم قضيّة ڪون 
المتكلم قد أنجز مثل هذا الوعد هذا الترابط. وإذن سيكون 
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كل واحد من هذه الشروط شرطا ضروريًا لإنجاز عمل الوعد 
إنجازا ناجحا ونقيًا من العيوب. وإذا جمعنا هذه الشروط ستكوّن 
مجموعتها شرطا ڪافيا لمثل هذا الإنجاز . ثمّة أصناف متنوّعة من 
العيوب مما قد يصيب الأعمال المضمّنة في القول» لحكن ليست 
حل هذه العيوب خافية لتفسد العمل في ڪليته. ٠‏ ففي بعض 
Sa‏ 
ا وني هذه الحالات ااانا أقول إن العمل كان «تمعببا»: 
ف أوسكين «للا خفاق»! ا ڪل الشروط مستقلة 
منطقيًا بعضها عن بعض. ولڪن يكون جديا أحيانا أن نحدّد 
شر طا ضور اة حى ون حان. بعبارة دقيقة» مستلرّما 
منطقةيًا بشرط آخر. 


إذا توفرت لنا مجموعة من مثل هذه الشروط أمكننا أن 
نستخرج منها مجموعة من القواعد اللتحكمة في الأسلوب المؤشّر 
على القوّة المضمّنة في القول. وتشبه هذه الطريقة عمليّة اكتشاف 
قواعد الشطرنج عبر التساؤل عن الشروط الضروريّة والكافية 
بي انوع امود ري 
أو هددنا المنافس ددن مات الملح». ٠‏ نحن الآن في و 
شخص تعلم الشطرنج ل ا يع 
في معرفة تلك الصياغة. . لقد تعلمنا كيف نلعب لعبة الأعمال 
المضمّنة في القول ولحكنّ الأمر تم في العموم دون صياغة صريحة 

J. L. Austin, [low to Wo Things with Words (Oxford, 1 1962(- 1 

راجع بالخصوص المحاضرات الثانية والثالثة والرابعة. 
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للقواعد. والخطوة الأولى للحصول على هذه الصياغة تتمثل في 
تحديد الشروط المخوّلة لإنجاز عمل مضمّن في القول خصوص. 
ولذلحك. فإن بحثنا سيخدم غايتين فلسفيّتين. فبتحديد مجموعة 
الشروط المخولة إنجاز عمل مضمّن في القول مخصوص نكون 
قد قدمنا تفسيرا لذلكت المفهوم. ونكون قد مهدنا الطريق باتجاه 
الخطوة الثانيةء أي صياغة القواعد. 


قد مدو کروی موصو عل هذا الور متقادها بو 
ما وموسوما بطابع حقبة معيّنة. ومن أهمّ الاكتشافات الثاقبة في 
الذعال الحدحة لفايدة اللجة قو ال اسيظلم التورا شخي a‏ 
في اللغة اليوميّة تفتقر تماما لقواعد صارمة. فمتصوّرات لعبة أو 
کی اا خاقيف رر و ا عدوم 
بشڪل كامل بحيث لا يڪون شيء ما لعبة أوكرسيًا او وعدا 
إن لم تستوف تلڪ الشروط. وإن استّوفيثٌ بالنسبة إلى شيء ما 
فينبغي هذا الشيء أن کرو لی له إلا ديكوت لعبة أو 
كرسيًا أو وعدا. ولكن الاكتشاف الثاقب للبعد الفضفاض 
في متصوّراتنا وما يتصل به من معجم مختصٌ ب«الشبه العائلي»! 
لا ينبغي أن يقودنا إلى أن نرفض أصلا مشروع التحليل الفلسفيّ. 
فالأحرى بنا أن نستنتج أنّ بعض أشكال التحليل» وتخصيصا 
التحليل باعتماد الشّر وط الضّروريّة والكافية؛ تقتضي على الأرجح 
(بنسب متفاوتة) أمُكّلة المتصوّر المحلل. ركب وو ال 
إلى ما يمثل مركز متصوّر الوعد. وسأتجاهل الوعود الحامشيّة 
والوعود من صنف الحالات القصوىء والوعود المعيبة جزئيًا. ومن 
نتا هذه المقاربة إمكانية أن تسح أمثلة مضادة من ا 


Ludwig Wittgenstein, Philosophbicel Investigations (New York, 1935), paras. 66, 67: ر را‎ -1 
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اليوميَّ لكلمة لحلمة «وعد» ا لا يتناسب مع ٠‏ التحليل. وسأناقش 
بعضا من هذه الأمثلة المضادة. ووجودها لا «يدحض» التحليل بل 
هي تستلزم تفسير السبب والكيفيّة اللذين با تحيد عن الجدول 
النمطي لالات تقديم الوعد. 


وفضلا عن ذلك سأقصر نقاشي على الوعود الصّريحة 
بشكل ار وسأتجاهل الوعود الناجمة عن صياغات للجمل قائمة 
على الحذف أو التلميح أو الاستعارة الخ... وسأتجاهل أيضا الوعود 
المنجزة أثناء قول جمل تنضمّن عناصر غير مفيدة للوعد. ولن أتناول 
أيضا إلا الوعود القضويّة متجاهلا الوعود الشرطيّةءلأنّه إذا ما 
توفرنا على تحليل للوعود القضويّة فسيحكون من اليسير توسيعه 
لمعالجة الوعود الشرطيّة. وإجالاء فلن أعالج إلآ الحالات البسيطة 
والمؤمثلة. وهذا المنهج» بوصفه بناء لمناويل مؤمثلة» هو شبيه بنوع 
البناء النظري المعتمد في جل العلومء شأن بناء المناويل الاقتصادية 
أو الدراسات حول النظام الشمسيّ التي تعتبر الڪواڪبَ نقاطا. 
ونه لا بتاء للأساق» بغر ريك رأة . 


تنجم صعوبة أخرى في التحليل من رغبتي في استعراض 
الشروط متّقيا أشكالا معيّنة معيّنة من الدور . فأنا أريد أن أقدّم قائمة في 
الشروط اللازمة لانجاز عمل مضمّن في القول دون أن يرد ضمن 
هذه الشروط ذحرٌ لإنجاز عمل مضمّن في القول. وعلي بضمان 
هذا الشرط حتى أقدّم منوالا صالحا لتفسير الأعيال المضمّنة في 
القول في عمومها. وبغير ذلڪ. لن أكون | إلا مبيّنا للعلاقة القائمة 
بين مختلف الأعمال المضمّنة في القول. ولكن. > حتّى إن لم يرد ذكر 
للأعمال المضمّنة في القولء فإن بعض المتصوّرات المؤسّسيّة مثل 
«الإلزام» ستظهر في اللفظ الحلل (كصددتزلدهد) ڪ) في اللفظ 
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المحتل dum)‏ ysanلana).‏ ولن أحاول أن أردّ الوقاء ثع المؤسسيّة نة 
وح خام. وإذن» فلا وجود في التحليل لمنحى ا ت 
أرغب في تحليل , بعض إثباتات الوقائع المؤسسيّة م 

صنف: «وعد س» إلى إثباتات متضمنة ناي من قبيل المقاصد 
والقواعد وواقع الخال المنخصص ا وفي بعض الأحيان» 
سيكون واقع الحال نفسه مستدعيا وقائع مؤ سسئة.! 


علي عند تقديم الشروط. أن أنظر أولا في حالة الوعد 
الصادق ثم أبين النحو الذي تتغيّر وفقه الشروط للساح بالوعود 
غير الصادقة. وبا أنّ بحثنادلالي أكثر من كونه تركيبيًا فسأسلم 
ببساطة بوجود جمل سليمة نحويًا. 


1-3 كيف نَعدُ؟: طريقة معقدة 
إذا افترضنا أن المتكلم م قال الجملة ج بحضور السامع 


€ فانه بالقول احرف ل ج sS‏ صادقا وغير 
رن إذا تحققت الشروط 9-1 الآتية: 


استعملت e‏ «دخل» و«خرج» لشم المجال 
1 - لقد حاول ألستون (ممءكاه) a‏ أن يحلل NL‏ المضمّنة في القول باستعمال مفاهيم 
خام فحسب (ما عدا مفهوم القاعدة). وقد أشار هو نفسه. إلى إن تحليله غير موفق. وأرى أنه 
لا يمحكن أن يڪون موفقا دون التعويل على مفاهيم مؤْسّسيّة. 
انظر: (1964) 2.كه,1.أه؟ Philosophical Quurterly,‏ عه W. P. Alston, ‘Linguistic Acts’,‏ 
2 ايل بين 0 ال «الجديّة» والعمل ال حي وتدريس اسان ما وإلقاء القصائد والتدرّب 
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التڪلم على نحو مفهوم ويشمل الدخل شروط الفهم. ويتضمنان 
مجتمعين أشياء من قبيل أن المتحكلم والسامع يعرف كلاهما كيف 
يتكلم اللسان. وكلاهما على وعي با هو قائم به» ولا يشڪوان 
من معيقات عضويّة عن التواصل مثل الصمم أو الحبسة أو أمراض 
الحنجرة» وليسا يلعبان دورا مسرحيّا أو يرويان ملحا الخ. . وعلينا 
دعس اسه 0 اا يد ا 
اقل ا 

597 .2 

يعزل هذا الشرط القضيّة عن باقي العمل اللغويّ ويسمح 
لنا بالتركيز في بقيّة التحليل على مميّزات الوعد بوصفه عملا 

3. عند التعبير عن ض» يحمل م على م عملا مستقبليًا ل 


في حالة الوعدء يشمل الأسلوب المؤشّر على القوّة المضمّنة 
في القول ضمن مداه بعض خصائص القضيّة. ٠‏ وينبغي في الوعد أن 
ا م ا O‏ 
فلا يتستى لي أن أعد بأني كنت قد فعلت شيئا ‏ ما. ولا يسعني 
أن أعد بان شخصا آخر سيفعل شيئا ما (وإن كان من الممحكن 
أن أعد بأني سأحرص على أن يفعله). يتضمّن مفهوم العمل على 
النحو الذي أبنيه للغايات الحاليّة الامتناع عن العمل» وإنجارٌ 
سلسلة من الأعوال. . وقد يتضمّن أيضا حالات ووضعيّات؛ من قبيل 
أي قد أعد بألا أفعل شيئا مَاء وأني قد أعد بأن أفعل شيئا على 
نحو متحكرّر أو عدّة أشياء على نحو متتابع» ويمحكن أن أعد بأن 
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أكون أو أظل في حالة معيّنة أو وضعيّة معيّنة. أسمّي الشرطين 2 
وة شرطيٰ المحتوى القضويٌ. وفي عبارة دقيقة» لا كانت العبارات 
لا الأعمال هي التي على الأشياء فإِنَ علينا أن نصوغ هذا 
الشرط على النحو التالي: عند التعبير عن ض يحمل م عبارة على 
م يڪون معناها كالتالي: إذا كانت العبارة صادقة بالنسبة إلى 
الثيء» فمن الصادق أن الثىء سوف ينجز عملا مستقبليًا ل' 
ولحكنّ هذه الصياغة أقرب إلى الإسهاب. ولذلك التجأت إلى 
المجاز المرسل أعلاه. 


4. سيفضل ع إنجاز م ل ل على عدم إنجازه ل ل» ويعتقد م أن 
ع سيفضل إنجازه ل ل على عدم إنجازه ل ل 


إن إحدى المميّزات الحاسمة التي تتيح تمييز الوعد من 
الوعيد هي ڪون الوعد التزاما بعمل شيء لك لا عليڪ. اما 
الوعيد فهو التزام بعمل شيء عليڪ لا لڪ. ويڪون الوعد 
معيبا إذا كان الثىء الموعود به أمرا لا يرغب الموعود في تحققه. 
وهو معيب أيضا إذا كان الواعد لا يعتقد أن الموعود راغب في 
تحققه لأن القصد من الوعد غير المعيب ينبغي أن يڪون الوعد 
لا الوعيد أو التحذير. أضف إلى ذلك أنّ الوعد. على خلاف 
الدّعوة» يتطلب في العادة مناسبة من نوع ما أو وضعيّة تستدعي 
الوعد. ويبدو الخصيصة الأساسيّة لمثل هذه المناسبات هي 
ڪون الموعود يتمنى (يحتاج إلى» يرغب في) تحقق شيء مَاء وكون 
الواعد متفطنا إلى ذلك التمئي (الحاجة إلى» الر: غبة في الخ..). 
١‏ - انظر نقاشنا للحمل في الفصل الثاني. 
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مضادة بديبيّة جدا.! 


على آنه قد يفكر المرء في أمثلة ظاهرة مضادة لهذا الشرط 
على النحو الذي قدم به. . هب اني أقول لطالب كسول: «إذا م 
ل رت ف الإبان» فإني آعدڪ بأن أسند إلبت عددا 
يجعلكت ترسب في المادّة». هل هذا القول وعد؟ أنا أميل إلى 
الاعتقاد أنه ليس ڪذلڪ. لعلنا سنصفه على نحو أمكثر طبيعيّة 
بكونه تحذيرا أوحتّى وعيدا. ولكن. ٠‏ يجوز إذن استعمال عبارة 
«أعد» في مثل هذه الحالة؟ أعتقد أننا نستعملها هنا لذن «أعد» 
و«ها أنا أعد» ها من ضمن أقوى الأساليب الحو ة على قوة 
الالتزام المضمّنة في القول التي يوفرها اللسان الانجليزيٌ. وهذا 
السبب فإنّنا كثيرا ما نستعمل هذه العبارات لإنجاز أعمال 
لغويّة ليست. إذا رمنا الدقة» من قبيل الوعد. ولحكتنا نود منها 
أن نؤكد درجة التزامنا. لننظر ڪي نمثل هذاء في ما يبدو مثالا 
ظاهرا آخر مضادا للتحليل» ولحكن من وجوه تناول أخرى. نسمع 
الناس يقولو اع بين ون إثباتا و 
ا «لا. م أفعل. أعد بأني لم أفعل»* .هل 


ا مم 


1 - لنقاش مهم لهذا الشرط. انظر: 
Jerome Schneewind, « A note on Promising », Philosophical Studivs, vol. 17, n°3‏ 
(April 1966), pp.33-35.‏ 
* المثال المستعمل ف النص الانجليزي ھdidn't..:g‏ 1 No1 didn't. 1 promise you‏ ولا 
نحتاج إلى التذكير بأن الوعد لا يستعمل علي هذه الصورة في العربية على نقيض ما نجده في 
الانجليزية وحتّى في الفرنسيّةء والظاهر أن توفر العربيّة على أسلوب القسم وتنويعها فيه تنويعا 
بسبب مقتضيات تاريخيّة وعقائديّة واجتماعيّة جعلها تعوّل عليه لأداء المعنى المقصود بأعدٌ في 
المغال الانجليزي (المترجمة). 
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أنجزتٌ وعدا في هذه الحالة؟ أنا أجد وصف قولڪ بأنه وعد أمرا 
غير طبيعيّ تماما. فالأنسب هذا القول أن يوصف بكونه إنڪارا 
مؤكدا. و ركنا أن نفس وروة «أعد»» بوصفه مؤشرا على القوّة 
المضمّنة في القول» بكونه مشتقًا من الوعد الأصلي ومستعملا 
ههنا بوصفه عبارة تضيف تأحيدا لإنڪارڪ. 


وفي العموم» إن ما يفيده الشرط 4 هو أنه متى أريد من الوعد 
ألا يڪون معيبا» فينبغي أن يڪون الشيء الموعود به شيئا يرغب 
في تحققه السامعٌ أو يعتبره أمرا لفائدته أو يفضل تحققه على عدمه 
الخ.. - وينبغي أن يحكون المتڪلم واعيا بن الأمر على هذه ا حال أو 
معتقدا في ذلك أو عارفا به. والخشت اَن صياغة أحثر أناقة ودقة 
هذا الشرط ستطلب على الأرجح إدراج مصطلحات تقنيّة من نوع 
الاصطلا اح المستعمل في مجال الاقتصاد مثلا. 


5 ليس من البديبيّ لڪل من م وع ن م سينجز ل في السياق 
العادي للأحداث 


يجسّم هذا الشرط شرطا عامًا ينطبق على أصناف كثيرة 
ومتنوّعة من الأعبال المضمّنة في القول. ويتمثّل في أنّه لا بد للعمل 
من موضوع. فمثلا إذا طلبت من أحدهم أن يفعل شيئا ما بينها هو 
بصدد فعله على نحو لا يقبل الشكٌ. أو أنه مشرف على فعله بقطع 
النظر عن الطلب» يڪون طلبي حينئذ غير ذي موضوعء ويحكون 
عندئذ معيبا. وفي وضعيّة تخاطبيّة فعليّة» سيسلم السامعون. وهم 
على دراية بقواعد إنجاز عمل مضمّن في القولء بأنَ هذا الشرط 
مستوفى. هب مثلا اني أتوجّه أثناء خطاب عام إلى واحد من 
الجمهور بالقول: «هيًا زيد. انتبه إلى ما أقوله الآن». عند تأويل هذا 
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القول» سيسلّم الجمهور بان زيدا لم يڪن متتبها أو أن الانتباهه على 
أي حال» لم يڪن باديا عليه على نحو لا يقبل الشك. وأ مسألة 
عدم انتباهه قد برزت بشڪل أو بآخرء لأنْ شرط إنجاز طلب غير 
فت هو آلا كرون :من الد ن أن السامع يفعل أو يكاد يفعل 
ماهو مطلوب منه. 


ويقع الشأن نفسه مع الوعود. فليس من السّداد بالنسبة 
إلي أن عد بفعل شيء يڪون من البديهيّ في نظر ڪل المعنتِين 
به أني فاعله على أي حال. فإن قدمت فعليًا مثل هذا الوعد. 
اليل الوحيد الذي قد ينتهجه جمهوري لتأويل قولي هو أني 
أعتقد أنه ليس من البديهيّ أن أكرن كدعا عل" فعل الشّيء 
الموعود به. فالرّوج السّعيد الذي يعد زوجته بأنه لن ييجرها 
الأسبوع القادم يملؤها على الأرجح بالقلق أكثر مما يبعث فيها 
الشعور.بالارتياح. 


وأنا أعتقدء وهذا على سبيل الاستطراذء أن هذا الشرط هو 
مثال من نفس نوع الظاهرة التي بيّنها قانون «زيبف» 0م:ذ2). 
فأنا أرى أنه يوجد مبدأء يشتغل في نشاطنا اللغويّ كما في أغلب 
الكل السلوڪ البشريٌ» هو مبدأ المجهود الأدنى. وفي حالتنا 

هذه» يتمثّل هذا المبدأ في تحقيق أقصى الغايات المضمّنة في القول 
بأدنى مجهود صوى. وأعتقد أنّ الشرط 5 مثال جسم لهذا. 

أسمّي الشروط التي هي من قبيل 4 و5 شروطا تمهيديّة: 
فإن كانت لا تبين الخصائص الأساسيّة للوعد الناجح فإتها 
من ضروريّاته. 
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6. م ينوي أن يفعل ل 

يكمن التمييز بين الوعود الصادقة والوعود غير الصادقة. 
في كون المتكلم ينويء في حالة الوعد الصادق» أن ينجز العمل 
الموعود به» بينا لا ينوي ذلك في حالة الوعد غير الصادق. وفي 
الوعود الصادقة أيضاء يعتقد التعكلم أنه يمكنه إنجاز العمل 
(أو الامتناع عن إنجازه). ولكتني أرى أنّ قضيّة أنه ينوي إنجازه 
تستلزم أنه يعتقد أنّه من الممحكن إنجازه (أو اسع عن إنجازه)؛ 
ولذلك فلا أذحر ذاك عل أنه شر ط إضاف. أسمّى هذا الشرط 
شر ط صدق الديّة.*. ۰ 


7. يقصد م أن يجعله قول ج ملزما بإنجاز ل 


تتمتّل الخاصيّة الأساسيّة للوعد في كونه التزاما بإنجاز عمل 
ما. وأعتقد أن هذا الشرط يمير الوعود (وأفرادا آخرين من نفس 
عائلة الوعد مثل الرجاء) من أصناف أخرى من الأعمال المضمّنة 
في القول. لاحظ أنْنا لا نخصّص في صياغتنا للقاعدة سوى قصد 
المتكلم. وستوضح ا إضافيّة حيفيّة تحقّق ذلك القصد. 
وعلاوة على ذلك فإنه من الواضح أن الانطواء على ذلك القصد 
شرط أساميّ لانجاز الوعد. 3 التڪل إذا استطاع أن يستدل 
على أنه م يڪن له ذلك القصد في قول ما أمكن له أن ي يغبت 
أن ۽ قوله لم يڪن وعدا. . فنحن نعلم مثلا أن السيّد ل 


* فضلنا هذه الترجمة عن الترجمة بشرط الصدق نظرا إلى اختصاص الثاني في الأدبيّات اللسائية 
والدلاليّة بدلالة منطقيّة معروفة قد تدخل لبسا على ترجمة بقيّة النص (المترحمة). 
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(عاءنسسعكء1ط)” لم يعد المرأة بالزواج لأذنا نعرف أنه لم يڪن له القصد 
المناسب لذلڪ. أسمّي هذا: الشرط الأسامي. 


8. م يقصد (د-1) أن يحدث فيع المعرفة ف بان قول ج ينبغي 
أن يعتبر بمثابة جعل م ملزما بإنجاز ل. ويقصد م أن يحدث ف 
بواسطة التعرّف على (د-1) بفضل (بواسطة) معر فةع بدلالة ج 
نعو هذا غلل غر انی الذي ر اتاد ول ما قله 
بالنسبة إلى المتحكلم أن يقول شيئا ويقصد به الوعد. . يقصد المتكلم 
أن يحدث أثرا معيّنا مضنا في القول بواسطة حمل السامع إلى التعرّف 
على قصده إحداث ذلك الأثر. وهو يقصد أيضا أن يُتوصّل إلى 
تلك المعرفة بفضل كون دلالة ما قاله مرتبطة اصطلاحيًّا بإحداث 
ذلك الأثر. وفي هذه الحالة تل المتكلم بأنْ القواعد الدلاليّة 
(المحدّدة للدلالة) المتحكمة في العبارات المتلفظ بها تجعل القول 
يعد اتخاذا لإلزام. وإجمالاء فإنّ القواعدء كما سنرى في القاعدة 
الاق قحك سن أن ی ا وار س بدن 
خلال إنجاز القول. ويفتر الشرط 8 كيفيّة حصول ذلك التحقّق 
والطريقة التي يتوضّل بها التڪلم إلى إتمام المهمة. 
9. تحكون القواعد الدلاليّة للهجة التي يتتكلّمها م وع على 
نحو بعل قول ج سليما في النحو وصادقا في النيّة إذا وفقط إذا 
استّوفيت الشروط 1- -18 


* فو بطل صوق شهيرة جدا للمؤلف الانجليزي شارلز ديكيتز (Charles Dickens)‏ 
وعنوانہا: ومعدوط kءiس)ءذ۴‏ 166 وفيها يصور ديكنز مواقف هزليّة طريفة يوقع فيها البطل 
نفسه نتيجة سذاجته المفرطة (المترجمة). 

1 - إذا اعتبرنا الشرط ا ل فالشرط1 هو شرط عام في أي تواصل 
لسانيّ جدي ولیس خاصا بهذه اللهجة أو تلت . وإضافة إلى ذلك فإنّ استعمال الشرط 
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يقصد من هذا الشرط توضيح كون الجملة المقولة هي جملة 
مستعملة» من خلال مراعاة القواعد الدلاليّة في اللسان» لونجاز 
وعد. وإذا جمعنا هذا الشرط إلى الشرط 8. أقصى الأمثلة المضادّة 
كمثال الجندي الأسير الذي نظرنا فيه سابقا. فدلالة الجملة تحدّد 
حليّا بدلالة عناصرها سواء أحكانت معجميّة أم تركيبيّة. وليس 
هذا إلا سبيلا آخر للقول إن القواعد المتحكمة في قول الجملة 
تحدّدها القواعد المتحكمة في عناصرها. سنحاول قريبا صياغة 
القواعد المتحكمة في العنصر أو العناصر الصالحة لوسم القوّة 
المضمّنة في القول بأتها قوّة الوعد. 


أصوغ الشرط 1 على نحو فضفاض با يڪفي» وذلك حتّى 
يضمنء بتضافره مع سائر الشروط الأخرىء أن ع يفهم القولء 
وحتى يستلزم» متعاضدا مع الشروط من 2 إلى 9: أن الأثر المضمّن 
ف القول أق قد أحدث في ع بواسطة تعرّف ع قصد م إحداث 
ذلك الأثرء بحيث يُتوصّل إلى تلك المعرفة بفضل معرفة ع 
بدلالة ج. يمعكن لهذا الشرط دائا أن يقدم على أنه شرط منفصل 
عن البقيّة. وإذا رأى القارئ أني أغالي في مطالبتي شروط الدّخل 
وا لغج بضمان فهم السامع للقول وجوباء فبإمڪانه أن يعالج هذا 
بوصفه شرطا منفصلا. 


2-3 الوعود غير الصادقة 

لم ننظر إلى حدٌ الآن إلا في حالات الوعود الصادقة.» ولكن 
الوعود غير الصادقة تظل وعودا على أي حال. ونحتاج الآن إلى 
بيان كيفيّة تغيير الشروط للسماح بها. حين يقدّم المتكلم وعدا 
المزدوج في هذا الشرط يقصي الجمل الملتبسة. فعلينا أن نسلم بأنّ ج غير ملتبسة. 
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غير صادق لا تڪون له كل النوايا التي يضمرها عند تقديم 
الوعد الصادق. وهو يفتقر تخصيصا إلى نيّة إنجاز العمل الموعود به؛ 
ولكنه يدّعي أن له تلك النيّة. وبسبب اذعائه تحديدا إضار نوايا 
ليست له في الأصل وصفنا عمله بكونه غير صادق. 


يستدعي الوعد التعبير عن نيّة سواء أكانت صادقة أم غير 
صادقة. ولذلك» فللسماح بالوعود غير الصادقة علينا فقط مراجعة 
شروطنا بالقول إن اللتكلم يتحمّل مسؤوليّة الانطواء على النيّة بدلا 
من القول إنّه ينطوي عليها بالفعل. وتتكمن القرينة الدالة على 
تحمل انكلم لمسؤوليّة كتلك في عدم قدرته على القول دون 
أن يحكون عيلا: «أعد بان أفعل ل ولكبي لا أنوي أن أفعل ل». 
فأن تقول: «أعد بأن أفعل ل» هو أن تتحمّل مسؤوليّة ڪونڪ 
تنوي فعل ل. ويظلٌ هذا الشرط قائ) سواء أ كان القول صادقا 
أم غير صادق. وإذن» فللسماح بإمكانيّة الوعد غير الصادق علينا 
فقط مراجعة الشرط 6 بحيث يتعيّن ألا ينص على أن المتڪلم ينوي 
إنجاز ل بل على أنه يتحمّل مسؤوليّة كونه ينوي إنجاز ل. وڪي 
أتجنب أن اتهم بالدور» سأصوغ هذا كما يلي: 

6أ. يقصد م ان قول ج سيجعله مسؤولا عن كونه ينوي إنجاز ل 

بهذا التعديل (وبإسقاط ذحر الصدق من اللفظ المحلل 
كما من الشرط 9) يكون تحليلنا محايدا بخصوص صدقيّة الوعد 
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3-3 القواعد لاستعمال الأسلوب المؤشر على القوة 
المضمّنة فى القول 

تتمثل مهمّتنا التالية في استخراج مجموعة من القواعد 
لاستعمال المؤشر على القوّة المضمّنة في القول من ضمن مجموعة 
الشروط التي عرضناها. ومن البديهيّ ألا تڪون ڪل شروطنا 
نقيذة ينين اللقداز لجاز هذه اة الط 1 والشروط من 
صنف 8 و9 تنطبق عموما على كل أصناف الأعمال المضمّنة في 
E Ar‏ وينبغي أن تطلب القواعد 
المتعلقة بمؤشّر القوّة المضمّنة في القول للوعدء بالاحتڪام إلى 
د 

ما القواعد الدلاليّة المتححكمة في استعمال أي أسلوب 
مؤشر على قوّة الوعد المضمّئة في القول وع فهي التالية: 

القاعدة 1. على وع أن تقال فقط في سياق جملة ج (أو في 
قطعة أوسع من الخطاب) بحيث يسند قولها عملا مستقبليًا ل إلى 
التڪلم م. اسي هذا قاعدة المحتوى القضوي. وهي مشتقة من 
شرطيّ المحتوى القضوي 2 و3. 


القاعدة2. على وع أن تقال فقط إذا كان السامع ع سيفضل 
إنجاز م ل ل على عدم إنجازه إا وكان م يعتقد أن ع سيفضل 
إنجاز م ل ل على عدم إنجازه إِيّاه. 

القاعدة3. على وع أن تقال فقط إذا لم يڪن بديهيًا بالنسبة إلى 
م ولا بالنسبة إلى ع أن م سيقوم ب ل في السّياق العادي للأحداث. 


113 


جون ر. سورل 


أسمّى القاعدتين 2 و3 القاعدتين التمهيديّتين وهما مشتقتان من 
الشرطين التمهيديّين 4 و5. 

القاعدة4. على وع أن تقال فقط إذا كان م ينوي إنجاز ل. 
ا هذا قاعدة صدق النيّة وهى مشتقة من شرط صدق النيّة 6. 


القاعدة 5. يعتبر قول وع التزاما بإنجاز ل. سمي هذا 
القاعدة الأساسيّة. 


هذه القواعد مرتبة: القواعد من 2 إلى 5 لا تنطبق إلا إذا وقع 
استيفاء القاعدة 1. ولا تنطبق القاعدة 5 إلا إذا استوفيت ڪذلڪ 
القاعدتان 2 و3. وسنرى لاحقا أن بعضا من هذه القواعد تبدو جرد 
تجليات خاصّة بالوعد لقواعد ضمنيّة عامّة جدا تتحكم في الأعمال 
المضمّنة في القول. وفي خاتمة المطاف» ينبغي أن نكون قادرينء إذا 
جازت العبارة» على تعميلها out)‏ ) بحيث لا يقع تمثلها في 
نباية الأمر على أَمّبا قواعد حصريّة خاصّة بالأسلوب المؤشر على 
قوّة الوعد المضمّئة في القول» في تقابل مع سائر الأصناف الأخرى 
للأساليب المؤشرة على القوّة. 

لاحظ أن القواعد من 1 إلى 4 تتتخذ شڪلا يكاد أن يڪون 
أمريّاء أي أنه على الشكل: قل وع فقط إذا س. في حين أن القاعدة 5 
هي على شكل: قول وع يعد ص. وإذن فالقاعدة 5 هي من الصنف 
الخاصٌ بأنظمة القواعد التكوينيّة التي ناقشتها في الفصل 2. 

لاحظ أيضا أنّ القياس التمثيلي بالألعاب الذي كان 
مضجرا نوعا مّاء ما يزال ههنا مناسبا بشكل لافت للأنظار. فإذا 
تساءلنا عن الشروط التي يسمح الخضوع إليها بالقول إن اللاعب 
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قد أحسن تريڪ الحصان فإنّنا سنجد شروطا تمهيديّة مثل 
وجوب أن يكون دوره في اللعب قد حان. وسنجد كذلتكت 
شروطا أساسيّة ية تحدد الخانات الفعليّة التي يمحكن أن ينتقل إليها 
الحصان. بل إنّ ثمّة أيضا في الألعاب شروطا متعلقة بصدق 
النيّة مثل أن نتجتب الغش أو تعمّد خسارة اللعبة. ومن المحقق 
أن قواعد صدق النيّة المناسبة ليست حكرا على هذه اللعبة أو 
تلك. ولكنها تنطبق على الألعاب التنافسيّة في عمومها. وليس 
ثمَة في الألعاب غالبا قواعد للمحتوى القضوي لأن الألعاب لا 


قشل في العموم واقع الحال. 

بي عناصر سترتبط يا ترى القواعد من 1 إلى 5 في وصف 
لغويٌّ فعلي للغة الطبيعيّة؟ فلنسلم» حتّى نبسّط التحليل» بسلامة 
الخطو ط العامة لو صف شو مسڪي (Chomsky)‏ فودور (Fodor)‏ 
- كاتز (1»2:2)- بوستال (5:21ه2) للتركيب والدلالة. وعندها 
سيبدو لي من غير الرّاجح تماما أن ترتبط قواعد الأعمال المضمنة 
في القول مباشرة بعناصر (مكوّنيّة» صرافم) يولدها المكوّن 
التركيبيّ باستثناء حالات قليلة مثل حالة الأمر. وفي حالة الوعد. 
سترتبط القواعد أكثر, على الأرجح» بجانب من خرّج العمليّات 
التأليفيتة للممكوّن الدلالي. ويرتبن جزء من الجواب عن هذا 
السؤال با إذا كتا نستطيع أن نرد ڪل الأعمال المضمنة في القول 
إلى عدد قليل جدًا من الأناط الأساسيّة المضمّنة في القول. وإذا 
ڪان ذلتك. فسيبدو أقرب إلى الاحتال نوعا ما أن تتضمّن البنية 
العميقة للجملة تمثيلا بسيطا لنمطها المضمّن في القول. 


1 لكك د‎ 
J. Katz and P. Postal, An integrated Theory of Linguistic Descriptions انظر مثلا:‎ -1 
(Cambridge, Mass., 1964) 
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1- يملڪ م أدلة أسباباء الخ ؛ على 1-لا يعرف م الجواب أي آنه لا يعرف ما 
م يعتقد أنّع قادر على إنجاز ل ا إذا كانت القضيّة صادقة: أو أنه في حالة 
|د لن البديهن لكر من م وع أت | الوظيفة الفضويّة. لا يعرف المعلومة اللازمة 
2- ليس من البديهي لڪل من م وع أنّع | 2 E E‏ ع 
سيقوم ب ل في التاق العاديّ للأحداث ع يعرف لا يحتاج إلى ان يذكڪرب: ض. 2 
ارا 2- ليس من البديهيَ لكل من م رع انيع 
في ذاڪ الوقت من دون ان 


الإضافيّة وهي أن يڪون م في موقع سلطوي | مرتبطة أساسا بالسعي إلى الإقناع. ولذلك | أ) أسئلة حقيقية 
بالنسبة إلى ع. يڪ ون قرلڪ «انا اثبت ان ض فحسب 
١.‏ 3 5 5 م 
ولا يحتاج «فْرّض» على الأرجح إلى الشرط ولح ساعا إلى إناعك و في 9 
التداولن المتعالة بانعدام البداهة بشأن تحقق ل. حين يبدو قولڪ «انا استدل على ان 
Ss a A ET‏ 
وف عن re a e‏ رين ا جا : 
الحالتين تف الشرط الأساسي لأن القول 
يعد سعيا إلى حملع على إنجاز ل بفضل 
سلطة : 
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يشعر م بالامتنان أو يستحسن ل 


يعد تعبيرا عن الامتنان أو الاستحسان. 
قاعدة صدق الهِّة والقاعدة الأساسية 


1- لدم أسباب بجعله يعد أن ل 

سيكون مفيدا لع. 

2- ليس من البديهيَ لكل من م وع أنّع 

سيقوم بل في السياق العاديّ للاحداث. ن 


تنداخلان. فان تشكر هو مجرّد أن تعر عن | ,| > . 
الامتنان على نفس النحو الذي يُعَدَ به الوعد |.. س ١‏ | -. 


إلى كد 2 
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4-3 توسيع التحليل 
إن يكن لهذا التحليل فائدة عامّة تتجاوز حالة الوعد. 
فينبغي أن تبدو هذه التمييزات قابلة للتعميم على أصناف أخرى 
من الأعمال المضمّنة في القول. وأحسب أنّ قليلا من التفحير 
سيدلنا على أنّها كذلك. خذ مثلا توّجيه الأمر. تتضمّن القواعد 
التمهيديّة أن يكون التتكلم في وضعية سلطوية إزاء ع 
.ويتمثل شرط صدق النيّة في أن يكون المتحكلم راغبا في أن يقع 
تنفيذ العمل المأمور به. ويتعلق الشرط الأساسي بڪون المتكلم 
يقصد من القول أن يسكون محاولة لحمل السامع على تنفيذ العمل. 
ما بالنسبة إلى الأخبار فالشروط التمهيديّة تتضمّن صدور التڪلم 
”م صدق القضيّة المخبر عنها افتراضا 
مسبقا. ويتمثل شرط صدق النيّة في وجوب أن يعتقد أثّها صادقة. 
ويتعلق الشرط الأسامي بحكون احبر يُقدّم بوصفه ممقلا فعليا لواقع 
الحال. وأمَا التحيّة فصنف أبسط بكثير من أصناف الأعال الغو 
الأخرى. إلا أنه هنا أيضا يمكن إجراء بعض التمييزات. فعند 
قولك: «أهلا»؛ لا وجود لمحتوى قضويّ ولا لشروط صدق النية. 
د م ا ا 
القاعدة الأساسيّة في كون القول يعد إشارة لبقة إلى أنه 
وقع التعرّف على السامع. ويمكننا أن نمثل لمعلومات مثل هذه 
بخصوص عدد مكبير من الأعال المضتنة في القول في الجدول 
الوارد في الصفحات السابقة 


وبالاستناد إلى هذا الجدول يمكن أن نصوغ بعض 
الفرضيات العامّة حول الأعمال المضمّنة في القول وأن نختيرها: 
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1. كلما وُجدت حالة نفسيّة مخصّصة في شرط صدق النية 
اعثير إنجاز العمل تعبيرا عن تلك الحالة النفسيّة, ويظل هذا 
القانون ساريا سواء أ كان العمل صادقا أم غيز صادق؛ أي سواء 
أحان اللتكلم صادرا فعلا ع الحالة النفسيّة المخصصة أم : 
يڪن ڪذلڪ. وإذن» فأن تخبر أو تؤكد أو تثبت (أنّ ض) يعد 
تعبي رأ عن اعتقاد (أَنَ ض). وأن تسن أو شنال أو تأمر أو تتوسشل 
أو توصي أو ترجو أو تفرض (أن ينجز ل) يعد تعبير| عن الرجاء أو 
الرغبة (في أن ينجز ل). وأن تعد أو تقسم أو تهدّد أو تتعهّد ب (ل) 
يعد تعبيرا عن نيّة (فعل ل). وأن تشكر وتر خب وتهنع يعد تعبيرا 
عن امتنان أو سرور (بمجيء ع) أو عن سرور (بحسن حظه)'. 


2. يتمثل الوجه المقابل هذا القانون الأوّل ف اَن عدم 
الصدق لا يسكون بمكنا إلا في حالة التعبير عن حالة نفسيّة. فليس 
بالإمكان أن نحي مثلا أو نعمّد على نحو غير صادق» ولكنّ 
الإثبات أوالوعد من غير صدق ممكنان. 


3. إذا كان شرط: صدق النيّة ينبئنا بيأ عبر عنه إل 
عند إنجاز العمل فإ الشرط التمهيدي ينبئنا بها استلزمه عند إنجاز 
العمل (أو على الأقل بجزء منه). وحتى نصوغ ذلك في صورة 
عامة سنقول إن المتتكلم يستلزم عند إنجاز أي عمل مضمّن في 
القول أن الشروط التمهيديّة للعمل قد استوفيث. وهڪذاء فحين 
أنشئ إثباتا مثلا أستلزم ان في وسعي تدعيمه. وحين أقدّم وعدا 
أستلزم ا ان الشيء ء الموعود به هو في صالح الشامع. ٠‏ وحين أشكر 


1 - يقدم هذا القانون» بالمناسبة» حل لمفارقة مور «(Moor)‏ المفارقة المتمثلة في ڪوني لا 


أستطيع أن أخبر في نفس الوقت أن ض وأني لا أعتقد ض وذلڪ حى وإن كانت قضيّة 
أن ض غير متناقضة مع قضيّة ني لا أعتقد ض. 
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أحدهم أستلزم أن الشيء الذي أنا شاڪر من أجله قد أفادني (أو 
كان المقصود منه على الأقلّ إفادق). 
كان سينشأ تناظر جيل لو تستى لنا أن نقدّم وصفا لعمليّة 
القول بالاستناد إلى القواعد الأساسيّة بحيث يكون موازيا لوصفنا 
کک زا فمن الغري أن 0 إن اڪالم 
ف( 0 صدق النيّة. ل (أيّ شيء مخصص خصص ب) الشرط 
الأسامي. ٠.‏ ويكمن السبب في تهبافت ذلك في أنه توجد علاقة 
وثيقة بين عمليّة القول والصنف الوصفيّ من الأعمال المضمّنة في 
القول. فعمليّة القول تناسب قالب الإثباتات ولكنها لا تناسب 
قالب التحيّة. وبالفعل» فإِنّ مقاربة أوستين الأولى للإنشائيّات 
قزرت أن بعض الأقوال ليست من باب «القول» ونا هي أعمال من 
صنف آخر. ولكنّ هذا الموقف قد يكون مبالغا فيه» فمن يقول: 
«أنا أعد» ليس يعد فحسب ولكنّه يقول إِنّه يعد.! وهذا يعني أنه 
توجد بالفعل علاقة بين عملية القول والوصفيّات. ولكنها ليست 
علاقة بالقوّة التي قد نميل إلى حسبانها. 
4. من المممكن أن ز: ننجز العمل دون ذكر اسلوب صريح 
يؤشر على القوّة المضمّنة في القول وذلڪ حين يوضح القول 
وسياقه أن الشرط الأسامي قد توقر. فقد أكتفي بالقول: «سأفعله 
من أجل » ولكن سيعد د هذا القول وعدا وسيؤخذ عل أنه 
حذلك في أي سياق يكون من البديهيىّ ي فيه أنني بقولي ذاك 
1 - وذلڪ كا أشار إليه أوستين نفسه: 


« Other minds رد‎ Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary vol. 
)1964( .[أعيد نشره في:‎ L. Austin, Philosophical Papers (Oxford, 1961) 


11 


جونر. سورل 


وافقت على التزام أو فرضته على نفسي. فمن النادر حمًا أن يحتاج 
المرء فعلا إلى أن يصرّح ب «أعد». . وبالمثل» فقد أكتفي بالقول: 
«أتمنى ألا تفعل ذلڪ»» لكنّ هذا القول سيكون في سياقات 
معيّنة أكثر من مرد تعبير عن أمنيّة لغايات» لنقل نّا سيرذاتيّة. 
فهو سيكون طلبا. وهو سيڪون طلبا في تلك السياقات التي 
. يڪون الغرض من القول فيها هو جعلڪ سك عن فعل شيء 
ما أي في السياقات التي يتوفر فيها الشرط الأساميّ للطلب. 

هذه الخصيصة في الخطاب - كون القول المندرج في 
سياق قادرا على أن يبن استيفاء شرط أساميّ دون أن يتوسّل في 
ذلك بأسلوب ريح يؤشر على القؤة المضمّنة في القول- هي 
التي 7 د إليها عددٌ كبير من التراحيب المؤدبة. وهڪذاء فان 
حملة «أبإمكانكت أن تفعل هذا من أجلي؟» مثلاء على الرغم من 
دلالة عناصرها المعجميّة ومن الاستفهام المؤشر على قوّتها المضمّنة 
في القول» ليست مستعملة تخصيصا بوصفها سؤالا إمكانيًا عن 
قدراتك. بل إنها مقولة تخصيصا بوصفها طلبا. 

5. كلما كانت القرّة المضمّنة في القول لقول ما غير صريحة 
أمڪن التصريح بها. وهذا مثال جم لمبدأ قابلية التعبير الذي ينص 
على أنّ ڪل ما يمڪن أن يُعنى يمكن أن يقال. ولاريب في أنه 
قد لا يڪون لسان ما غنيًا بها يڪفي لتمكين المتكلمين من قول 
ڪل شيء يعنونه» ولحكن لا موانع مبدئيًا من إغنائه. وهذا القانون 
انطباق آخر وهو أن كل ما يمڪن أن يُستلزم يمڪن أن يقال. 
ولحكنء إن كان وصفي للشروط التمهيديّة صائباء لا يمحكن أن 
يقال دون أن يستلزم بدوره أشياء أخرى. 
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6 إن تقاطع الشروط في الجدول يبين لنا أن بعض أصناف 
الأعمال المضمّنة في القول هى حمّا حالات خاصّة من أصناف أخرى. 
وهكذاء فإ طرح الأسئلة هو حمًا حالة خاصّة من الطلب» طلب 
معلومات (سؤال حقيقيّ) أو طلب أن يستعرض السامع معرفته 
(سؤال امتحانيّ). وهذا يفسّر حدسنا بأن قولا في صورة طلب من 
قبيل: «أخبرني باسم اول رئيس للولايات المتحدة» يڪافئ في قوته 
قولا ف ل سؤال: : «ما اسم اول رئيس للولايات المتحدة؟». 
وهذا يفسر أيضا على نحو جزئي 1 حان الفعل «سأل» صالحا 
لڪل من الطلب والاستفهام. فمثلا فمثلا «سألني أن أفعل ذلكت» 
(طلب) و«سألني 3 انها 


ويطرح هنا سؤال ذو أهميّة بالغة ولكنّه عسير: هل ثمّة 
من ضمن الأعمال المضمّنة في القول أعمال أساسيّة ترد إليها ڪل 
الأعيال الأخرى أو جلها؟ أو بعبارة أخرى: : ما هي الأنواع اع الأساسيّة 
للأعمال المضمّنة في القول؟ وما هوء ضمن كل نوع؛ المبدأ الذي 
تقوم عليه وحدة النوع؟ يرجع جانب من عسر الجواب عن أسئلة 
من هذا القبيل إلى أنّ مبادئ التمييز المفضية بنا إلى القول منذ الوهلة 
الأول إِنّ هذا الصنف أو ذاڪ من الأعمال مختلف عن هذا الصنف 
الآخر أوذاك. مبادئ شديدة التنوّع (انظر 8 أسفله)'. 

7 غالبا ما يحدّد الشرط الأساسيّ سائر. الشروط الأخرى. 
فلا كانت مثلا القاعدة الأساسيّة للطلب متمئّلة في ڪون القول 
يعد محاولة لحمل ع على ري مَاء فإنّ قاعدة المحتوى القضوي 
تتعلق إذن سلوت مستقبلي لع. 

1 - وبهذا الاعتباره فإن تصنيف أوستين الأعمال المضمّنة في القول إلى خمسة أنواع يبدو ملائها إلى حد ما. 
1lowto Do Things with Words, pp.150 fF‏ 


123 


جون ر. سورل 


وإذا صح أن سائر القواعد مرتهن بالقاعدة الأساسيّة وإذا 
كان عدد من هذه القواعد يظهر بشكل متكرّر في ناذج متسق 
بعضها مع بعضء فإنّ على هذه القواعد المتكرّرة أن تڪون قاب 
للحذف. فالقاعدة التمهيدية المتعلقة بانعدام البداهة على وجه 
التخصيص. تجري في عدد حبير من أصناف الأعمال المضمّنة في 
EES‏ 
على استعمال مؤشرات مخصوصة على القوة المضمّنة في القرل. وإنا 
ع لاخر درط عام خلا عل ده ة الأعمال المضمّنة في القول 
(ويتسلط على نحو تناظري على سائر أصناف السلوك). ومن آثاره 
أن يكون العمل معيبا إذا كانت الغاية المرجوّ تحقيقها باستيفاء 
القاعدة الأساسيّة» قد استوفيت بعد. فلا معنى أن نقول لشخص 
ما مثلا أن يفعل شيئا إذا كان من البديبيّ تماما أنه مُقدم على فعله 
على أيّ حال. ولكنّ هذا لا يعد قاعدة خاضة بالطلب بأڪثر ما 
يعد به عجز لاعب الشطرنج عن تحريك قطعة الحصان في غير 
دوره في اللعب» قاعدة خاضة بتحريڪ الحصان. 

8 إن مفاهيم القوّة المضمّنة في القول والأعمال المختلفة 
المضمّنة في القول تستدعي في الواقع مبادئ في التمييز كثيرة 
وشديدة الاختلاف. فأمًا المبدأ الأوّل: - وهو الأعظم أ اهميّة - فهو 
هدف العمل أو الغاية منه (وهو الفرق مثلا بين الإثبات الاسام 
وأا الثالث: : فهو درجة الالتزام (الفرق بين عورد التعبير 
عن نيّة من جهة والوعد من جهة أخرى)ء والمبدأ الرابع: هو الفزق 
في المحتوى القضوي (الفرق بين التوقع والرواية)» والخامس: هو 
الفرق في كيفيّة تعلق القضيّة بمصالح م وع (الفرق بين التباهي 
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والتذمَّر وبين التحذير والتوقع)؛ والسادس: هو الاختلاف في 
الحالات النفسية الممكنة المعبّر عنها (الفرق بين الوعد وهو التعبير 
عن نية» والائبات» وهو التعبير عن اعتقاد)ء والسابع: هو الطرق 
المختلفة التي يتعلق بها القول ببقيّة َة ببقيّة المحادثة (الفرق بين مرد التعليق 
على ما قاله شخص تا والاعتراض عل ما قاله). علينا ألا نفترض 
حينئذ» على نحو ما توحي به استعارة «القوة»» أنّ مختلف الأفعال 
«المضمّئة ف القرلء هي نقاط ضمن استرسال واحد. والأرجح أنه 
ثمة استرسالات متعددة ومختلفة للقوّة المضمّنة في القول. وكون 
الأفعال الانجليزية ة المضمنة في القول تتوقف عند نقاط معيّئة من 
هذه الاسترسالات المتنوّعة ولا تتوقف عند أخرى هو أمر عرضي 
بمعنى ما. فمثلاء لو كان في الإممكان أن نتوفر على الفعل المضمّن 
في القول (rubrify)‏ «استحير» بحيث يكون معناه نعت الشيء 
بأنه أحمر لما عت جملة «أنا أستحمره»* سوى «إِنّه أحمر». وبالمثل» 
فإننا نجد في اللسان الانجليزي قديا الفعل المهجور «22126 » 
الذي يعني نعت الشخص باه ت 


من المهحَ أن ندرڪ أن نفس القول الواحد يمڪن أن يمل 
إنجازا لأعمال مضمّنة في القول متعدّدة ومختلفة» وذلڪ راجع إلى 
سببين: : أمَا الأول فلن للقدّة المضمّنة في القول أبعادا كثيرة وختلفةء 
وأما الثاني فلأل عمل إلقاء القول نفسه قد يُنجز بمقاصد مختلفة. 
ويمكن أن نجد أفعالا مضمّنة مضمّنة في القول كثيرة ومتنؤعة وغير 
مترادفة تخصّصٌ على نحو سليم القول نفسه. فهب مثلا أن زوجة 


* قد جز العربيّة الحديئة هذا الاستعال ولكن لا لنعت الشيء ء بأنه أمر عل الأرجحء ولڪن 
لنعته بأنه حار على ما تبيحه صيغة استفعل التي من دلالاتها اعتبار الشيء ء عل صفة (المترجة). 
1 - أدين بأل هذين المثالين ل«بول غرايس»» وبالثاني ل 
Ascriptivism », Philosophical Review, Vol. 9 (1960), PP 221-226‏ « عمق Peter‏ 
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تقول في حفلة: «حقا لقد تأخرّ الوقت كثيرا». قد يكون هذا 
القول في مستوى معين إثباتا لواقعة» ولكن,» بالنسبة إلى مخاطبها 
الذي ڪان قد لاحظ للتوّ أن الوقت ما يزال مبكراء قد يڪون 
القول (ويتكون المقصود منه) اعتراضا عليه. أمَا بالنسبة إلى زوجهاء 
فقد يكون القول (ويكون المقصود منه) اقتراحا أو حبّى طلبا 
(فلنزجع إلى البييت)» مثلم| يمحكن أن يڪون تحذيرا (ستڪون في 
الغد خرقة بالية إن لم نرجع إلى البيت). 

9. قد تَعّف بعض الأفعال المضمّنة في القول بالاستناد إلى 
التأثير بالقول المقصود. ولا يصح هذا على بعضها الآخر. وهڪذا 
فإِنّ الطلب. فيا يتصل بشرطه الأساميّ» يمثل سعيا لحمل السامع 
على فعل شيء مّاء ولحكنّ الوعد ليس مرتبطا ضرورة بتأثيرات مثل 
هذه في السامع ولا بردود أفعال كهذه منه. . وإن يڪن في وسعنا 
أن نقيم تحليلا لڪل الأعمال المضمّنة في القول (أو جلها على الأقلٌ) 
بالاستناد إلى التأثير بالقول؛ فإنّ احتمالات تحليل الأعمال المضمّنة 
في القول دون الرجوع إلى القواعد ستتزايد بشڪل كبير. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن اللسان يمحكن أن يعتبر حينئذ مجرّد وسيلة 
تواضعيّة لضمان ردود فعل طبيعيّة أو تأثيرات» أو السعي إلى ضمان 
ذلڪ. ولن يتعلق العمل المضمّن في القول عندئذ بأيّة قاعدة على 
الإطلاق. ٠‏ من الناحية النظرية» يمكن أن ننجز العمل من داخل 
اللسان أو من خارجه. وإنجازه من داخل اللسان هو أن ننجز 
بأساليب تواضعيّة ما يمڪن إنجازه دون أي اسلوب تواضعيّ. 
وعندها ستتكون الأعمال المضمّنة في القول تواضعيّة (ععل حو 
اختياري) ولحكن غير محكومة بقواعد على الإطلاق. 
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ويتّضح عندي من خلال كل ما قدّمته» أنّ اختزال العمل 
المضمّن في القول في عمل التأثير بالقول» وما ينجرٌ عنه من حذف 
للقواعد. أمر غير محكن على الأرجح. وههنا يفترق في رأني ما 
يمكن أن نسمّيه نظريّات التواصل المؤسسيّة مثل نظرية أوستين 
ونظريّتي ونظرية فيتغنشتاين من جهة» عن ما يمحكن أن يسمّى من 
جهة أخرى بنظريات الدلالة الطبيعيّة التي تعوّل على ثنائية مثير - 
استجابة في وصف الدلالة. 1 
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الفصل 4 
الإحالة بوصفها عملا لغويًا 


سنعمّق النظر خلال هذا الفصل والفصل الموالي له في القضيّة 
حتى نعالج العملين القضوبّين: الإحالة والحمل. وسينحصر نقاشنا 
فيا يتعلق بالإحالة في الإحالة المفردة المعرّفة» مما سيجعل النقاش بهذا 
الاعتبار نظريّة غير تامّة في الإحالة. ولكنّ هذا منفردا سيڪون» 
ڪا سنرى» مصدرا لمشاكل شتى» وما لم نتمحكن من استيضاح 
هذه المشاكل فلن نتبين على الأرجح أصناف الإحالة الأخرى. 

إن مفهوم الإحالة المفردة المعرّفة مفهوم غير مرض إلى 
حدٌ ڪبير» ولكته مفهوم لا نكاد نقدر على الاستغناء عنه. 
والحالات الأكثر بداهة للعبارات المحيلة هي أسماء الأعلام. 
ولكتنا لا نكاد نمعن النظر في أصناف أخرى من العبارات 
مثل الأوصاف المعرّفة المفردة حتّى نجد أنّ بعضها عبارات محيلة 
وأنْ بعضها غير ذلك بلا ريب» وأنّ بعضها الآخر في منزلة بين 
المنزلتين. وفضلا عن ذلك. فإن عددا من تواردات أسماء الأعلام 


جون ر. سورل 


ليست إحاليئّة ڪا هو الحال في: «سربر وس * لا وجود له». وف 
الأغلب الأعمّ. يتمسّك الفلاسفة الذين يدرسون الأوصاف 
المعرّفة بأمثلة من نوع : «ملڪ فرنسا» أو «الرجل» ونادرا ما 
ينظرون في أمثلة مثل «الطقس»» «الطريقة التي نحيا ہا الآن» 
الست الذي من أجله أحبٌ الفاصولياء». ٠‏ وينبغي هذا الأمر ا ان 

يثير ارتيابنا. فانظر مثلا في الصعوبات التي يثيرها التطبيق الحرفي 
لنظريّة «رسل» في الأوصاف على جملة مثل: «الطقس جيّد»: «(3 
س) (س طقس. (ص) (ص طقس + ص = س). س جيّد)») 
وهو أمر لا يڪاد يڪون له معنى. ومع ذلڪ. فإننا نميل إلى 
القرل بان عبارة «الطقس» تؤدذي دورا مائلا في «الطقس جيّد» 
لدور عبارة «الرجل» في «الرجل جيّد». 


فلتَدِبَرْ مجموعة تواردات الأوصاف المعرّفة مما هو ليس 
تراردات إحالية على نحو واضح. ٠‏ ففي قولنا: : «ترڪني حبة 
المقلى»” > لا تستعمل «المقلى» للإحالة. وبالمثل ففي ا 
«فعلت ذلڪ لأجله» for his sake)‏ ع1 do‏ 1)» لا تستعمل 
«أجله» للاحالة.' ويمكن أن نتبين ذلك على نحو أكثر بداهة 
بمقابلة «المقلى» و«أجله» الواردين في هاتين الجملتين ب «المبنى» 
و«أخيه» الواردين ف جملتي: ي ف ا و«فعلت ذلڪ 
لأجل أخيه». ولحكن كيف لي أن أعرف أن الزوج الأوّل لا 
يخيل في حين يحيل الزوج الثاني؟ أنا أعرف ذلك لأني» بوصفي 
* سربروس في الميثولوجيا الاغريقيّة هو الحكلب ذو الرؤوس الثلائة حارس الجحيم.(المترجمة). 
** الوفاء إلى معنى مثال سورل يقتضي التعريب ب«تركني في ورطة» لكنّ التنڪرر اللازم 
للورطة لا يناسنا في بقيّة التحليل» ولذلحك خيّرنا الحفاظ على نفس التعريب الذي قدّمناه هذا 


المثال في الفصل الثاني (المترحمة). 
1 - هذا المئال من عند ڪواين: 6 مر )1960 W. Quine, Word unl Object (Cambridge,‏ 
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متلا للسان بالولادةء أستطيع أن أتبيّن أن القولين المتضمّنين 
للزوج الأول لا يصلحان لإفراد شيء ما أو ذات ما وتعيينهماء 
وذلڪ على عكس القولين المتضمّنين للزوج الثاني. لهذا الأمر 
نتائج لسائيّة مهمّة. وقد يحكون تحديد هذه النتائج بالنسبة إلى 
من لم يتوصّل إلى تبين افتقار «المقلى» و«أجله» للإحالة على نحو 
بديبيّ عونا على تبين ذلك. فمثلاء ليس الزوج الأول جوابا على 
الترتيب عن الاستفهامين: «لمن (أو لذي شيء) فعلت ذلت ؟» 
و«في ماذا تركني؟». في حين أن الزوج الثاني يجيب بوضوح 
عن هذه الأسئلة. ثم إِنْه في مثل هذه السّياقات لا تقبل «المقلى» 
و «أجله» التصرف في صيغة الجمع بينا يقبل «المبنى» و «أخيه» 
ذلك. ويمكننا القول» من وجهة نظر تركيبيّة توليديةء أن 
«أجله» ودالمقلى» ليسا مركبين اسميّين أصلاء وان «أجل» 
و«مقلى» ليسا اسمين في هذين التواردين. 

وما يضيف مصدرا آخر للتعقد هو ڪون التواردات 
الإحاليّة للعبارات المفردة المحيلة ليست كلهاء إذا جازت العبارة» 
قاطعة. فبعضها شر طيّ. فقي قولك «سيرث المال» يستعمل 
الضمير المقدّر بعد الفعل ليحيل بصفة قاطعة. ولڪن في قولك: 
«إن كان هما ابن فسيرث المال» لا يحيل الضمير المقدّر إلا وهو 
مرتهن بصدق القضيّة السابقة. ويمكننا أن نتصوّر حالات مشاببة 
باستعمال أسماء الأعلام شأن: «إن كان لملكة انجلترا ابن اسمه 
هنري» فسيحكون هنري أصغر خمسة أطفال». سأبحث فيا يلي في 
الإحالة القاطعة على نحو ما صنعت بالوعد حيث نظرت في الوعود 
القاطعة لا في الوعود الشرطيّة. 
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1-4 الاستعمال والتنصيص 

على نحو ما لاحظناه في الفقرة السابقة» ليس كل توارد 
لعبارة محيلة في الخطاب تواردا إحاليًا. وفضلا عن ذلك. فان بعض 
العبارات أحياناء سواء أ كانت محيلة أم كانت غير ذلك. ترد 
في الخطاب في غير استعمالها الأصلي إذ تحكون هي ذاتها موضوعا 
يخر عنه الخطاب. فتأمّل الفرق ما بين: 


1. سقراط ڪان فيلسوفا. 
2 «سقراط» فيه حجّسة أحرف. 


عند المقارنة بين هاتين الجملتين تنجم بداهتان: أوّلاء إِنّ 
نفس الكلمة تتصدّر الجملتين. وثانياء إن الدور الذي تلعبه 
تلك الحلمة في الجملة يختلف في كلتا الحالتين» كاذنا انراق 
(1) ترد في استعمالها الأصلي لتحيل على رجل مخصوصء في حين 
تخرج في (2) عن استعمالها الأصلي إذ تكون بالأحرى ر 
يتحدّث عنهء على نحو ما يشير إليه حضور علامات التنصيص. 
لقد انقاد الفلاسفة المناطقة أحياناء بل عادةء إلى إنكار الحقيقة 
البد E N‏ مدودان المكلمة ننهها. لقد 
علا سیآ يجدر بنا أن نحاول توضيح المسألة باختصار. يذهب 
الفلاسفة والمناطقة في العادة إلى أن الكلمة «سقراط» ليست ترد 
على الإطلاق» بل ان الذي يرد هو كلمة جديدة تماماء وهي أسم 
عَلَم الكلمة. ويذهبون إلى أنّ أسماء علد م الكليات أو العبارات 
الأخرى تتحكوّن بوضع علامات ل ره أو 
بالأحرى على جنبتي ما كانت ستكون عليه العبارة لو كانت 
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مستعملة بوصفها عبارة لا مجرّد جزء من اسم علم جديد. وفي هذا 
الوصف» ليست الكلمة التي تتصدر (2) هي «سقراط» على 
ما قد يذهب في ظنتك. فهي ««سقراط»». وان الحلمة التي 
ڪتبتهاء » مهما يڪن ذلك عسير التمكل» لت ««سقراط»» 
بل هي ««««سقراط »»» وهي حلمة جديدة قاما هي بدورها 


أسم عَلَم لاسم عَلم لاسم لم هو ««««سقراط»»»»)2 وهكذا 
دواليڪ ف تراتبيّة من أمداة أسماء الأسماء... 


إتي أجد هذا الوصف غالا (4ءدءطه). وأرى أن كونه على 
هذا النحو ليس من دون خاطر. بل إنه مستند إلى سوء فهم عميق 
لكيفيّة اشتغال أسماء الأعلام وعلامات التنصيص وخا لغوية 
أخرى. ٠‏ وقد تسبب» فضلا عن ذلت. في تعفين مجاللات أخرى 
من فلسفة اللغة. فمثلاء لقد اعتبرت أحيانا المركبات المبدوءة 
بالملوصول الحرفي «أن»» على نحو غالط» أسماء أعلام لقضايا 
وذلحك قياسا على التصوّر التقليديّ للاستعمال والتنصيص. 

توجد طريقتان على الأقل للاستدلال على أنّ التصوّر 
التقليدي للاستعمال والتنصيص غالط حتا. تتمثل الطريقة الأولى 
في الإوشارة إلى خصائص معيّنة عامّة لمؤسّسة أسماء الأعلام مضادّة 
هذا الوصف. أمَا الطريقة ة الثانية فتتمدّل في مقابلة ما قد يعكوّن 
بالفعل إحالة على عبارات بواسطة أسماء أعلام أو أوصاف معرّفة 
من جهة. بالطريقة التي نستعمل وفقها علامات التنصيص لتقديم 
العبارة نفسها من جهة أخرى. 

فإذا تساءلنا عن سرّ وجود مؤسّسة أسماء الأعلام أصلا 
فان بعضا من الجواب كامن في ڪوننا محتاجين إلى أسلوب 
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مناسب يسمح بإنجاز إحالات ذات وظيفة تعييئيّة لموضوعات 
تحكثر الإحالة عليها والحال ّما قد لا تڪون حاضرة على الدوام. 
ولكن ما من فائدة للأسلوب حين يكون الموضوع المرغوب في 
التحدّث عنه هو نفسه قطعة من الخطاب. وهو لذلك قابل لأن 
يقدّم بيسر وليس محتاجا إلى أسلوب لسانيّ محصوص للإحالة عليه. 
وعدا استثناءات بسيطة مغل الكلات المعبّر مها عن المقدّسات أو 
الكلمات الفاحشة. إذا أردنا أن نتتحدّث عن كلمةء فلا حاجة بنا 
إلى أن نطلق عليها اسا أو نحيل عليها بطريقة أخرى. إذ يمكننا 
ببساطة أن ثُلقيها (شكلا منجزا). وإنّ الحالات القليلة التي نحتاج 
فيها إلى إطلاق أسماء على الڪلات هي الحالات التي يڪون فيها 
إنجاز الكلمة نفسها خادشا للحياء» أو محرّماء أو محرجا. إن لنا في 
الخطاب المكتوب مواضعات مثل علامات التنصيص لوسم كون 
الكلمة ليست مستعملة على نحو عادي؛ بل مستعملة بوصفها 
موضوعا للحديث. وباختصارء فإننا نتوفر على مؤسّسة أسماء 
الأعلام لنتحدث. باستعال الڪلات» عن الأشياء التي لست 
هي نفسها كلمات ولا تحتاج إلى أن تحكون حاضرة حين يُتحدّث 
عنها. وما يبرّر وجود المؤسسة برمّتها هو أننا نستعمل الحكلمات 
للإحالة على أشياء ليست بحكليات. ولا يمكن لاسم العلمٍ أن 
يكون عَلَما إلا إذا وجدّ فرق حقيقيّ بين الاسم والشيء المسمى. 
فإذا تطابقا فلا إمكان لانطباق مفهوم التسمية أو الإحالة.* 

* يصلح هذا الاستدلال الذي قدّمه سورل ردا على موقف ترائ ضعيف في النحو العري فر 
بمقتضاه ما عرف باسم الفعل بوصفه علا للفعل. فلتجتب الحرج الذي تدخله استعمالات 
من قبيل «صه» و«مه» و«هات» ونكوها تمان ع لتداجل مولي الاسميّة والفعليّة 


ومربكا للحدود الصارمة التي اصطنعها النحاة للتمييز على نحو قطعيّ بين أقسام الكلم؛ 
ذهب بعض النحاة إلى أن «صه» اسم علم ل«اسكت» و«مه» اسم علم ل«ڪف» و«هات» 


اسم علم ل«أعط» وقس على ذلك البقيّة سواء ما دل منها على الأوامر أوما دل على الأخبار. 
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فلنقارن بين ما تمثّله في الواقع الإحالة على كلمة: والطريقة التي 
بها نتحدّث عن الحلمة في (2). هب أثنا نعيد كتابة (2) على نحو: 

الكلمة التي هي اسم لأشهر معلّم لأفلاطون فيها خمسة أحرف. 

ههناء وخلافا ل (2)» استعملنا حقا وصفا معرّفا للإحالة عل 
حلمة. ولكن يمكننا أيضا أن نتصوّر إسناد اسم علم للكلمة. 
فليكن زيد مثلا اسا للكلمة «سقراط». وعندئذ يمكننا أن 
نعيد كتابة (2) على نحو: 


2 
زيد فيه سه احرف. 


ههناء يُستعمل «زيد» على أنه اسم علم حقيقيّ» وهو 
مستعمل للوحالة على شيء مغاير له» وهو «سقراط» تخصيصا. 
إلا آنا متى رغبنا في الحديث عن ڪلمةء أمسكن على الدوام 
ر أن قد دم الكلمة نفسها ڪا في (2). وسيكون من باب 
لتڪرار غير الفيد أن يسند إليها اسم ڪڏلڪ. وسيڪون من 
باب المخطأ أن تُتمثّل على أنّها اسم لنفسها أو جزء من اسم نفسها. 
ولكن. على أي وجه يلزم إذن أن نخصّص للكلمة الأولى في 
انرا ع هنا و نون الجر لد ا 
ولكن ليس في استعماطا العاديّء فقد عرضت الكلمة نفسها 
ثم جرى الحديث عنها. وكون الڪلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها 
معروضة ومُتحدّتٌ عنها لا مستعملة للإحالة على نحو اصطلاحيّ» 


يقول ابن يعيش: اعلم أن معنى قول النحويين أساء الأفعال المراد به أنها وضعت لتيل على 
صيغ الأفعال EE E‏ ..) وقولڪ هيهات اسم للفظ بَعْدَ دال عليه 
وركذلتكت سائرها. (ابن يعيش » شرح المفصل. ٠ج4‏ ص 25( (المترحة). 


135 


جون ر. سورل 


أمر تدل عليه علامات التنصيص. ولكن ليست الكلمة هنا غالا 
عليها ولا هي محيلة على نفسها. 

على أنّه قد يقال: اليس بإمكاننا أن نصطلح على أن وضع 
علامات التنصيص على جنبتي الكلمة يصْنّعٌ بالانطلاق منهاڪلمة 
جديدة: اسم علم الكلمة الأصليّة؟ ويمكن أن يقال أيضا: م لا 
نتواضع على أن «إن» في «إن الثلج أبيض» هو اسم جدّت؟ الواقع 
أن لنا بعد مواضعات تسيّر استعمال علامات التنصيص. وتقضي 
إحدى هذه المواضعات (وإحداها فقط) بأنّ الكلات المحاطة 
بعلامات التنصيص ينبغي أن تؤخذ بوصفها متحدّئا عنها (أو 
مستشهدا بها..الخ) لا بوصف المتكلم يجريها في استعرالها العادي. 
وكل من يرغب في إدراج مواضعة جديدة يدين لنا أوَلا بتقديم 
وصف ييين كيف تسجم مع سائر المواضعات الموجودة. ويدين 
ثانيا بتفسير دواعي إدراجه للمواضعة الجديدة. ولكن بدءاء با 
أتنا نتوفر على مواضعات مناسبة تماما للاستعمال- التنصيص فلسنا 
نرى بوضوح كيف ستتعلق بها المواضعات الجديدة دون تناقض. 
وثانياء إذا بحثنا في الأدييّات ع يدعو إلى رايع على كون 
علامات التنصيص على جنبتي الكلمة أو عبارة أخرى إا تصنع 
اسم علم جديدا ماماء لم نجد إلا تمثيلات غالطة شتّى عن اللغة. 
فعلى سيبل المثال: «تقتضي المواضعات الأساسيّة المسيّرة لاستعال 
ي لسان أن نستعمل في ڪل قول ننتجه بخصوص شيء ما اسم 
ذڏلڪ اليء لا الڻيء ذاته. وتبعا لذلك. إذا رغبنا في قول شيء 
تا عن الجملةء كأن نقول مثلا إنها صادقةء علينا أن نستعمل اسم 
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الجملة لا الجملة ذاتها»*. ولا يمكن أن يرد على هذا سوى بأنه 
لأ وجرد لل هذ الواقعة الأساسة. .ومن المككن أن ترد سير 
كبير مقاطعٌ من الخطاب أو عناصر منه شفويّة أو بصريّة بوصفها 
موضوعا له. إذ يمكن أن يقول العام المتخصّص في الطيور: «إِن 
صيحة طائر أبي زريق الڪاليفورنيَ هي....» بحيث يڪون ما 
يتمّم الجملة صوتا لا اسا علا للصوت. 


2-4 مسلمات الإحالة 

نود الآن» ونحن نحتفظ بالفكرة القائلة بأن ليس كل 
توارد لعبارة محيلة هو توارد محيل؛ أن نقدّم تحليلا للإحالة المعرّفة 
متناظرا مع تحليلنا للأعمال المضمّنة في القول في الفصل السابق. 


خلافا لمعظم الأعمال اللغويّة: فإنَ للإحالة تاريخا طويلا في 
المعالحة من قبل الفلاسفة. يرجع هذا التاريخ إلى «فريغه» (وفي 
الحقيقة إلى محاورة ثثيتتيس (5ناءعع266ءط1) لأفلاطون وربا أبعد 
TET‏ ل ا ل 
أثناء المسير قسما كبيرا من المشهد الفلسفي. تنتسب النظريّة التي 
سنقدمها إلى التقليد الممتدّ من فريغه والمسترسل في «الأفراد» 
(كله ناك نلم1) لستراو, سن (566257502). وهي نظرية» ڪا سيرى 
القارئ» متأئرّة بهذين الحاتين اا بالغا. 


A. Tarski, » Thesemantic conception of truth رد‎ Philosophy and Reto اما‎ 1 
Research, vol. 4 (1944) 


H. Feigl and W. Sellars (eds.), Readings in Philosophical Analysis (New York, 1949) 
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تود لان مرف هنا عونا فا قصل الحا 
والعبارات المحيلة. ويمكننا أن نصوغه| على نحو تقريبيَ كما يلي: 

1. يتبغي لڪل ما نحيل عليه أن يڪون موجودا.! 

فلس هذا مسلمة الوجود . 

2 ذا كان محمول ما صادقا بالنسبة إلى شىء ما فهو صادق 

بالنسبة إلى أي شيء ماثل له بصرف النظر عن العبارة 

المستعملة للاحالة عليه. 

ولسم هذا مسلّمة الهويّة. 

يُمكن أن توول المسلمتان كلتاها على نحو يجعلهما 
تحصيل حاصل. فالأولى» تحصيل حاصل بداهة با نبا لا : تقول شيئا 
أكثر من كون المرء لا يمڪنه الإحالة على شيء ما إذا لم يڪن 
ثمّة ذاڪ المَّىء ليحال عليه. ر ا باولا عل سير 
تحصيل الحاصل من جهة انها تقول إِنَّ أَا يصدق على شيء ما فهو 
صادق على ذلك الشيء. 

تثير هاتان المسلمتان كلتاهما جملة من المفارقات. فأمًا 
بل غالطة. ت: ا مفارقات بشأن 0 اا 
الذهبيّ لا وجود له». فإن سلمنا في آن واحد ا الوجود 
وبكون الكلمتين المتصدرتين الجملة قد استعملتا للإحالة 


١‏ - ينبغي أن تفهم «موجود» عل أنْها غير مقيّدة بزمان. فيمكن للمرء ء أن يحيل على ما وجدء 
أو ما سيوجد أو أيضا على ما هو موجود الآن. 
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يتهافت الإثبات من تلقاء نفسه. إذ أنه ا هذا الإئبات لا 
بڏ له من أن يكون ڪاذبا. ٠‏ وحتى حتّى أنكر وجود أي شيء كان لا 
بڌ من أن يڪون ذلك الشيء موجودا. 

لقد أوجد رسّل' حلا لهذا التناقض بالفعل» وذلڪ بلفت 
النظر إلى أنّ عبارة «الجبل الذهبيّ» لا تستعمل للإحالة حين تڪون 
المسند إليه النحوي في قضيّة وجودية. وفي العموم» لا يمكن 
للعبارات التى تحكون مسندا إليها في الجمل المعئرة عن الوجود 
أن تعمل لاال وهدا بعص ما حه القؤل؟ إن الوجود لين 
خاصيّة- ولذلك فلا تناقض. ولا تنطبق مسلمة الوجود لأنه لا 
وجود لإحالة. 


أن يُستعمل كل وصف للاحالة. وسأنقد هذا الجزء من استدلاله 
لاحقا2 ولڪن بفضل رسل» م يعد أحد حمل هذه المفارقات 
حمل الجد. 

ولڪن قد يبدو مع ذلك أنه بالإمكان تقديم أمثلة 
مضادّة هذه المسلمة. أفلسنا قادرين على الإحالة على سانتا كلوس 
أو على كربو هولمز على الرغم من أن لا أحد منهما موجود 
الآن ا ردقا إن الإحالة عل الڪيانات التخييلية (وأيضا 
الما 30017 ااا 
B. Russell, « on denoting », Mind, vol 14 )1905( - 1‏ أعيد نیش د في: : Feigl and Sellars‏ 


(eds.)‏ مر جع مذكورأعلاه 
2 - في الفصل 7 
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وجه التحديد في عالم التخييل فعلا. وحتّى نوضح ذلك نحتاج 
إلى تمبيز الحديث المتصّل بالعالم العادي الحقيقيّ من الأشكال 
الطفيلية للخطاب مثل القص أو المسرح الخ.. في الحديث القصل 
بالعالم العادي الحقيقيَ لا يمكنني أن أحيل على شرلوك هولز 
لأنّ هذا الشخص لم يوجد قط. فإن قلت في عالم الخطاب» هذا 
«إن شرلوڪ هولمز يرتدي قبّعة صيد»» فشلت في الإحالة تماما 
ڪا ڪنت سأنشل لو قلت: «شرلوڪ هولز قادم إلى بيني 
الليلة للعشاء». ما من إثبات من هذين يمڪن أن يڪون صادقا. 
لمكن هب ني أنتقل إلى نمط الخطاب القصصيّ أو المسرحيّ أو 
التمقيل: وههنا فإِني إذا قلت: «يرتدي شرلوڪ هولز قبّعة صيد» 
أحلت بالفعل على شخصيّة تخييليّة (أي على شخصيّة غير موجودة 
ولكتها توجد في التخبيلي)» وما قلته هنا صادق. لاحظ تي لا 
أستطيع في هذا النمط من الخطاب أن أقول: «شرلوك هولز 

قاد م إلى بيتي الليلة للعشاء»» لأن الإحالة على «بيتي» ترجعني 
إلى e‏ المتصل بالعالم الحقيقيّ. وفضلا عن ذلكء إذا قلت 
في نمط الخطاب التخييلي: : «السيّدة شرلوكت هوللمز ترتدي قبعة 
صيد» فشلت في الوحالة لأنه لا وجود لسيّدة شرلوڪ مولز 
تخييلية. فهومز- بعبارات النمط التخيبلي للخطاب - لم يتج قط 
وفي عبارة موجزة» لا إحالة» في الحديث المتصل بالعاي لشرلوڪ 
مولز ولا للسيدة شرلوك هولزء لأن هذين الشخصين لم يوجدا 
قط. أمَا في الحديث المتخيّل فلشرلوك هولز إحالة لأن مثل هذه 
الشخصيّة موجودة حقا في عالم التخبيل» ولكن لا إحالة للسيدة 
شرلوك هولز لأنه لا وجود لمثل هذه الشخصيّة المتخيّلة. وتظل 
مسلمة الوجود صالحة من هذه الناحية أو من تلڪ على حدّ سواء: 
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ففي الحديث المتعلق بالعالم الواقعيّ يمكن أن نحيل المرء على ماهو 
موجود. وفي الحديث التخييلٍ يمڪن أن يحيل على ما هو موجود 
في المتخيّل (إضافة إلى الأشياء والأحداث الحقيقيّة التي تعضمنها 
القضّة المتخيّلة). 


يتعين على هذه المسائل معروضة على هذا النحوء أن تبدو 
بديبيّة إلى حدّ كبير. لكنّ الأدبيّات الفلسفيّة ڪشفت حقا عن 
قدر هائل من الخلط بخصوص هذه المببائل: وحتّى أحترز عن 
موردين آخرين للخلط. علي أن أؤحد ان وصفي للأشحال 
الطفيلية من الخطاب لا يستلزم القول بتغئر دلالات الكليات أو 
عناصر لسانية أخرى في الخطاب المتخيّل. فإذا تمثلنا المواضعات 
المتعلقة بمعاني العناصر اللسانّة ة على أتّها (في جزء منها على الأقل) 
مواضعات عموديّة تربط الجحمل بالعالى ڪان من الأفضل إذن أن 
نتمثل المواضعات الضمنيّة للخطاب المتخيّل على أنها مواضعات 
جانيئة ية أو أفقيّة تَضَاعَدٌ بالمخطاب» إذا جارة ار بعيدا عن عالم 
الوقائع. ولڪن من الأساسي أن راو أنه حتى في «ليلى ذات 
الرداء الأحر»» فان «الأحمر» يعني الأحر. إن مواضعات المتخيّل 
لا تغر دلالة الحكليمات أو العناصر اللسانيّة الأخرى. ومن ناحية 
ثانية» لا تلزمنا مسألة وجود شخصيّة تخييليّة مغل شرلوڪ هولز 
بالرؤية القائلة بأنه موجود في عالم ما متعال عن الحسٌ أو أن له نمطا 
خاضا في الوجود. فشرلوڪ هولز لا وجود له مطلقا وهذا لا يعني 
إنكار أنه يوجد-في-المتخيّل. إن مسلمة ال هويّة ة (شأها في ذلك 
شأن مسلّمة الوجود) تثير مفارقات إضافيّة ae‏ متيف 
في السياقات الإحالية الكثيفة. . وتقدَّمُ ذه السلنة أحيانا ' حا 


.R. Carnap, Meaning a Riy pp.98 ff : مثلا‎ -1 
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يلي: إذا أحالت عبارتان على الشيء نفسه أمحكن أن تعوّض إحداهما 
اا ي في ڪل السياقات 180118 50/11 وليست المسلمة 
مقدّمة هذا الشكلء من تحصيل الحاصل فحسب» بل هى غالطة. 
وهذا الشكل هو الذي يثير مشاكل عميقة. وأنا أرى أن هذه 
الصعوبات متكافئة في التفاهة مع الصعوبات الناجمة عن مسلمة 
الوجود. ولكنّ استعراضها مسألة تستدعي إسهابا وهي تتجاوز 
مجحالات اهتمام هذا الڪتاب. 


أمَا الغاية الموالية لهذا الفصل فليست مواصلة النقاش حول 
هاتين المسلمتين» بل إضافة مسلمة ثالثة والبحث في بعض من نتائجها. 
3. ذا أحال المتكلم على شيء ما فإ يعيّن هذا الشىء أو هو 
قادرء إذا طلب منه ذلكء أن يعيّنه للسامع بمعزل عن سائر 


فلنسَ هذا مسلمة التعيين. 


وهذه المسلمة هي بدورها من تحصيل الحاصل أيضا بها نّا 
لا تصلح إلا لتأييد عرضي لمفهوم الإحالة (المعرّفة المفردة). وهى 
تقبل الصياغة التالية: ١‏ 


3. من الشروط الضرورية لإنجاز موفق لإحالة معرّفة عند 
1 اع وء ا و 2 2 

إلقاء عبارة أحد أمرين: إِمَا أن يبلغ ' السام من خلال إلقاء تلك 
1 - «يبلغ» ليس الفعل الأنسب دائما. فأن تقول إن المتحكلم يبلغ أمرا للسامع يوحي بأنْ 
السامع نم يڪن عل علم بالأمر المبلغ. ولحكن الغالب عند الإحالة أن تحكون القضيّة «المبلغة 
للسامع» قضيّة يعرف مسبقا نها صادقة. ولعله يحكون من الافضل أن نقول إِنَ اتلم 
في مثل هذه الحالات «يستدعي» او «يڏذڪر» قضيةر ولكني سأواصل استعال «يبلغ» 
و«يوصل» مع لفت النظر إلى أن هذين الفعلين ينبغي ألا يحملا على الإشارة إلى جهل السآمع 
المسبق بها هو مبلغ او موصل. 
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0 وصفا صادقا أو أمرا بخصوص شيءَ واحد ووحيد؛ وإما : 


يتمكن المتكلم -إذا لم يبلغ إلقاء العبارة ذلك الأمر- من 

2 بعبارة أخرى يسمح إلقاؤها بالتبليغ. 

ثمّة طرق ثلاث فحسب يتمكن بواسطتها المتكلم من 
ضهان تبليغ هذا الأمر ومثله: فإمّا أن تتضمّن العبارة الملقاة وجويا 
محمولات صادقة على شىء واحد ووحيدء وإمًا أن يوفر إلقاؤها 
وجوباء متعاضدا مع السياق» تمثيلا إشاريًا ما لشيء واحد ووحيد» 
وإمًا أن يوفر إلقاؤها وجوبا مزيجا من المؤشرات الإشاريّة والألفاظ 
الواصفة كافيا لتعيين شيء واحد ووحيد. وإن لم تتتم العبارة الملقاة 
إلى حالة من ضمن هذه الحالات فلا يمڪن للإحالة أن تڪون 
ناجحة إلا بشرط أن يكون المتعكلّم قادراء إذا طلب منهء أن ينتج 
عبارة منتمية إلى إحدى هذه الحالات. وحتّى نتوفر على اسم آخرء 
فلنطلق على هذا اسم مبدأ التعيين. 

ولا يظهر هنا تحصيل الحاصل على القدر نفسه من البداهة. 
بل إن هذا المبدأ قد يبدو بلا شك وللوهلة الأولى غير مقبول» ومن 
الؤڪد أنه سيحتاج إلى تفسير حتّى يتبين أصلا. ومع ذلحك. فهو 
E aS N‏ 
فريغه القائل بان على ڪل عبارة محيلة أن يڪون ها معنى . 

سأُوجّه الآن استدلالي نحو تأسيس هذا المبدأ من خلال 
تفخص الشّروط الضروريّة لإنجاز العمل اللغويّ للإحالة المعرّفة. 
وسأحاول في الأثناء أن أظهر الترابط المنطقيّ بين مسلمة الوجود 
ومسلمة التعيين. 
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3-4 أصناف العبارات المحيلة المعرّفة 

فلنبدأ بعزل صنف العبارات التي سنشتغل عليها. نحويّاء 
يمكن تقسيمها على نحو مجمل إلى أربع مقولات: 

1. أساء الأعلام» مثل «سقراط»» «روسيا». 

2. المركبات الاسميّة الموسّعة الدالة على المفرد. 


غالبا ما يتضمّن النوع الثاني مركبا موصوليّاء ويستهل في 
الغالب» ولكن ليس دائماء بأداة التعريف. من الأمثلة على ذلك: 
«الرجل الذي اتصل». «القمّة الحخبليّة العليا ف العالم». «أزمة فرنسا 
الحالية», سأواصل تسمية هذه العبارات «أوصافا معرفة» مستعيرا 
مصطلح رسّل وموسّعا له جزئيًا. وسأطلق على العبارات اللاحقة 
بأداة التعريف مصطلح «الواصفات»» وفي الحالات التي لا تظهر 
فيها أداة التعريف اسي العبارة حاملة «واصفة». وليس يقصد من 
هذا الجهاز المصطلحي بأيّة معنى من المعاني استلزام تحليل فلسفيّ 
أو نظرية فلسفيّة بخصرص مفهومي «الوصف» و«الأوصاف». 
فهذان المصطلحان اختيرا على نحو اعتباطيٌ لمناسبتهه| للغرض. 

لاحظ أن الوصف المعرّف يمكن أن يتضمّن عبارات محيلة 
معرّفة أخرى تكون إِمَا وصفا معرفا أوعبارة من صنف آخر مثل 
أسم العلم كح «أخ زید»» «المر 1 المتروجة بالر جل السڪران». ف 
أمثال هذه العبارات سأسمّي مرجع العبارة حاملة المرجع الأوَليء 
ومرجع جزثها المرجع الثانوي. 

3. الضمائر مثل أناء هو هي» و[أسماء الإشارة] هذاء ذاك 

4. الألقاب: الوزير الأوّل) البابا. 
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لا يكاد القسم الرابع يستحقّ أن يخصّص له ذكر مستقل؛ با 
أنه يسري في الأوصاف المعرّفة من جهة وأسماء الأعلام من جهة أخرى. 

4-4 الشروط الضرورية لعمليّة الإحالة 

إن السؤال الذي أقترح طرحه في شأن هذه العبارات هو 
التالي: : ما هي الشّروط الضروريّة التي تسمح بأن ڪون قول أي 
عبارة منها إنجازا ناجحا لإحالة معرّفة قاطعة؟ وتمهيدا للجواب 
عن هذاء أطرح سؤالا سابقا له: ما موضوع الإحالة العرفة؟ ما 
لوظيفة التي يقوم بها عمل الإحالة القضوق ضمن العمل الضستن 
في القول ؟ والجواب عن هذاء كما ذكرت؛. أن المتكلم يفرد 
SS‏ 
يسأل عن شيء يتعلق يتعلق به الخ.. . لحكنّ هذا الجواب ناقص لاه لا 
يحدد بعد ما إذا ڪان هذا التعيين موصلا إلى السامع أم لاء لوزالة 
هذا اللبسء » نحتاج إلى تمييز الإحالة المنجزة على نحو تام من الإحالة 
الناجحة. فأمًا الإحالة المنجزة على نحو تام فهي الإحالة التي يعين 
فيها للسامع شيءَ على نحو غير ملتبس» أي تلڪ التي يبغ فيها 
التعيين للسامع. ولكنّ الإحالة قد تكون ناجحة -بمعنى أنه لا 
يمڪن معها اتّهام المتڪلم بأنّه فشل في أن يحيل- وإن لم تعين 
ات على نحو غير ملتبس» ولڪ بشرط وحيد؛ وهو أن 

يتمكن المتكلم من فعل ذلك إذا طلبَ منه. 

لقد ناقشنا إلى حدّ الآن الإحالات الناجحةء ولكن من 
اليسير أن نرى أن مفهوم الإحالة المنجزة على نحو تام أسامى 
أكشر لأنّ الإحالة الناجحة هي تلك التي إن لم تنجز على نحو 
تام بعد» فهي على الأقل» فلنقل› تحتمل أن تڪون ڪذلڪ. 
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فلنعد على ضوء هذا التمييزء صياغة سؤالنا الأول لنتساءل 
كيف يتستّى أن يون قول عبارة ما إحالة منجزة على نحو تام؟ 
ما هي الشروط الضرورية ليكون قول عبارة ما ڪافيا ليعين 
للسامع شيئا يقصده المتكله؟ ففي خاتمة المطاف, لا شيء يصدر 
عن المتكلم عدا «ڪلات»» نكيف تعيّن هذه الڪلات أشياء 
للسامع؟ ستوفر لنا الطريقة التي صغنا بها السؤال مفاتيح للجواب: 
فلا ڪان المتحكلم معينا للسامع شيئا ما فلا مناص؛ ڪي تڪون 
العمليّة ناجحة» من أن يوجد شيء د يسعى التكلم إلى تعييئه» وأن 
يكون إلقاؤه للعبارة كافيا لتعيينه. وقد سبق لي أن صغت هذين 
الشرطين صياغة تمهيديّة في مسلمتي الوجود والتعيين. فلنتححذ 
منهماء تبعا لنقاشنا الحالي» شروطا للإحالة المنجزة على نحو تام. 
تتمثّل الشروط الضروريّة اللازمة لينجز المتكلم إحالة 
معرّفة منجزة على نحو تام في مايلي؛ 
1. ينبغي أن يوجد شيء واحد ووحيد ينطبق عليه إلقاء 
المتكلم للعبارة. (صياغة جديدة لمسلمة الوجود)» 
و 
2. ينبغي أن تقدّم للسامع وسائل ڪافية ليعين الشيء من خلال 
إلقاء اللتكلم للعبارة. ( ة. (صياغة جديدة لمسلمة التعين). 


والآن» فلنتأئل كيف يمكن لإلقاء وصف معرّف أن 
وق هذه المتطلبات. هب مثلا انه تم إلقاء عبارة «الرجل» 
بوصفها جزءا من جملة «الرجل أهاني». فحكيف يستجيب هذا 
القول لشرطينا؟ يمڪن للشرط الأوّل أن يتفرّع إلى فرعين: 
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1أ. ينبغي أن يوجد على الأقل شيء ما ينطبق عليه إلقاءٌ 
المتكلم للعبارة. 

1ب. حل احنيح ارين اق واج رط ول 
المتڪلم للعبارة.! 

إن استيفاء الشرط 1 في حالة الأوصاف المعرّفة» أمر يسير 
جدًا. فلما كانت العبارة متضمّنة لواصفة ولا كانت الواصفة 
متمثلة في (أومحتوية على) لفظ وصفىّ عامٌ» فلا يلزم إلا أن يوجد على 
الأقل شىء واحد يصدق عليه حمل الواصف. ففي حالة «الرجل» لا 
ل ا 


المرحلة الموالية أكثر تعقيدا. فمن المغري بلا شڪ أن 
نعقد تناظرا بين الشرطين 1أ واب وأن نقرّر أنه حكها ڪان ڪافيا 
لاستيفاء الشرط 1 -أ وجود شيء واحد على الأقل يصدّق عليه حمل 
الواصفة» فإنه يڪفي لاستيفاء 1-ب أن يوجد شيء واحد على 
الأكثر تصدّق عليه الواصفة. ويزداد هذا الإغراء قوّة إذا اعتبرنا 
الإحالة المعرّفة الناجحة نوعا من الإخبار المقنّع عن قضيّة وجودية 
صادقة على شيء وحيد» أي قضيّة تخر عن وجود شيء واحد 
ووحيد ينطبق عليه وصف معين. ولقد اتخذ رسّل مثل هذا الموقف 
في نظرية الأوصاف. فالجملة أعلاف إذا حللت استنادا إلى نظرية 


لمح ممص ل لمس ‏ ا ن ر o‏ 


1 - لفظة «ينطبق» ههنا محايدة عمداء وأخشى تبعا لهذا أن تڪون غير دقيقة. إن كانت 
للقارئْ اعتراضات بشأنهاء ولست بدوري متأڪدا منهاء فليقرأ بدلا من «ينطبق عليه إِلقَاءُ 
المتكلم للعبارة» «يقصد التكلم أن محل عليه عند إلقائه للعبارة» وهمكذا دواليڪ 
استبدالا وتعويضا في 1 الحاللات. وما أسعبى إلى بيانه هو كيف تعين ين الأصوات 
الموجودات. وما ينبغى عع ل Se‏ . ولحن. لا شيء 
ف استد لالي ر عل افتقار لمظة «ينطبق» للدقة. 
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الأوصافء ينبغي أن تؤوّل على أمْها تخبر عن وجود رجل واحد 
ووحيد في الكون. 

هل يبدو هذا النقد غير نزيه؟ لا شڪ في أنه ڪذلڪ على 
النحو الذي قدم به لأن رسّل لم تحكن في ذهنه» وهو يصوغ نظريّته 
باقاك كل لكك ابدكوره أعلاه. ولا إن يڪن غير نزيه 
ف) أبعده عن أن يكون غير ذي جدوى. فلنتأمل كيف قام رسّل 
بإقصاء مثل هذه السياقات: : لقد قال إن أداة التعريف ف السّياقات 
التي يفترض أن تنطبق عليها النظريّة مستعملة «على نحو صارم 
(:إ[غ5:1) بحيث تستلز م الأحاديّة '«(uniqueness)‏ 

ولكن ما هي قوّة «على نحو صارم» في هذا التقييد؟ فلا 
شيء في الجملة أعلاه واسع مائع أو غير دقيق. فهي شأن غيرها 0 
الجمل على الدرجة من ار والصرافة: ر او اع 
قوة «على نحو صارم» ينبغي ي أن تكرن. حتی تستلزم 0 5 

(أ) على نحو صارم بحيث تشير إلى أنّ المنتكلم يقصد أن يحيل 

على شيء واحد فقط. 

وإذن؛ فضمن هذين الخيارين لا يمڪن أن يكون (أ) 
هو ما قصده رسّل. ذلك أن المثال الذي قدمناه أعلاه يستجيب 
إلى (أ) ويّبقي بهذا النظريّة حمّلة بوزر الاستحالة التي رميتها بها. 


Principa Mathematica (Cambridge, 1952), vol.1, p30 - 1 
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«الصارم» لأداة التعريف باطل لأنه مصادرة على المطلوب. فليس 
يصح فحسب أن نقول إن استعمالات أداة التعريف مع واصفة غير 
أحاديّة هي استعمالات صارمة. بل إنه لا توجد بالفعل استعمالاات 
لأداة التعريف تحكفي فيها منفردة لتستلزم (أو تشير على الأقل 
إلى) أنّ الواصفة المتعلقة بها صادقة على شيء واحد فقط - وطذه 
الاستعمالات أهميّة جوهريّة في العمل اللغويّ للإحالة المعرّفة على 
نحو ما هو مبين في مبدأ التعيين- ولڪن ليس من مشمولات 
قوة آداة التعريف استلزام حون الواصفات أحاديّة» وليست هذه 
وظيفتها. فوظيفة أداة ع (في الحالاات التي نتاقشها الآن) هي 
أن تحدد أن المتڪلم يقصد أن يحيل على نحو أحاديه اما وظيفة 
الواصفة فهي أن تعين للسامع» في سياق معينء الشيءَ ءَ الذي قصد 
المتكلم أن يحيل عليه في ذلحك السياق. وحتى أقدّم بخصوص أداة 
التعريف «ال» وصفا منافساء أقترح أن تعتير عند استعمالا الإحالي 
المعرّف (وهو أحد استعالاتها فحسب) أسلوبا اصطلاحيًا يشير إلى 
أن لكأم يقصد الإحالة عل شيء مفرده ونيخي ألا قير إشارة 
إلى أن الواصفة الملحقة بها صادقة على شيء واحد فقط. (يجدر بنا 
هنا أن نلاحظ أن بعض الألسن مثل اللاتينيّة أو الروسيّة لا تتوفر 
على أداة تعريف ولحكنها تعوّل على السياق وأساليب أخرى لتشير 
إلى قصد المتكلم أن ينجز إحالة معرّفة !). 

غير أن ما قدّمته لم يوفر بعد تفسيرا مرضيا للطريقة التي 
يستوفي بها إلقاءٌ وصف معرّف» ڪذاڪ المذكور اعلام الشرط 
1-ب. فأنالم أقل إلى د الآن سوى آنه ينبغي أن يوجد على الأقل 
شيء واحد مستجيب إلى الواصفة» وأنّ المتكلم يشير- بواسطة 
1 - ستناقش نظريّة الأوصاف بتفصيل أكبر في الفصل 7. 
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أداة التعريف - إلى قصده تعيين شيء معين. ولڪنء لا كانت 
اقل - باعتبارها مصطلحا عامًا- يمڪن أن تصدق على أشياء 

شتى» فا الذي يجعل إلقاء المتحكلّم لتلڪ العبارة منطبقا على شيء 
واحد فقط؟ يتمثل الجواب الذي محضرنا بداهة» دون أن يفيد 
أي معلومة إضافيّة» في أن المتكلم لا يقصد إلا شيئا واحدا من 
ضمن الأشياء الداخلة في مجال انطباق الواصفة. ولا يفيدنا هذا 
الجواب بمعلومة إضافيّة لأنه لا يوضح الأمور المتدتحلة في مسألة 
أن نقصد أو نعني شيئا خصوصا. . وحتى حتی أقدّم جوابا تما عن هذا 
السؤال سأنظر في متطلبات استيفاء ء الشرط 2 ثم سأعود لمناقشة 1ب 
والعلاقة القائمة بين أن نحيل وأن نقصد. 


5-4 مبدأ التعيين 

يتطلب الشرط الثاني (وهو صياغة لمسلمة التعيين) أن 
يڪون السامع قادرا على تعيين الشيء بالانطلاق من إلقاء التكلم 
للعبارة. وأقصد ب«تعيين» هنا أنه ينبغي أن يزول ڪل شڪ أو 
لبس بخصوص الشيء لت عي وفي المستوى 
الأدنى. تجد الأسئلة من صنف: «من: » ؟» و«ماذا؟» و«أي؟» جوابا 
ها. ولا شك في أن هذه الأسئلة تظل في مستوى آخر مفتوحة 
فبعد أن يُعيّن شيم مَا قد يظل المرء ء سائلا: ماذا؟ بمعنى «أخبرني عن 
الأمر أ اكثر». ولكن لا يمكن للمرء أن سال E‏ 
أعرف عا تتحدّث». أن نعيّن -بالمعنى الذي استعمل به | 
لا يعني سوى أن نقدّم جوايا عن ذاك السؤال. ففي إلقائي جملة 
«الرجل الذي سرقني يتجاوز طوله ستة أقدام» اي 
يمحكن اعتباري محيلا على الرجل الذي سرقني وإن لم كن قادرا 
على تعيينه بمعنى ما من معاني «التعيين». فقد لا أقڪن على سبيل 
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امثال من أن أميّزه من ضمن المشتبه , مهم الواقفين في طابور الشرطة» 
أو قد لا يتستّى لي أن أخبر عنه باي شيء آخر. ومع ذلك فإذا 
الح سو ا ار يد 
قد نجحت في إنجاز إحالة 7 تعيينيّة عند إلقائى ئي للجملة أعلاه. 


.ورأينا أنه في حالة الوصف المعرّف مثل «الرجل» يقدم 
امتڪام إشارة إلى أنه يقصد أن جيل على شيء مخصوص. .وهو يقدم 
واصفة يسلّم بأنها ستڪون ڪافية لتعيّن للسامع الئيء الذي يقصد 
الإحالة عليه في السياق المخصوص لذاڪ القول. ولئن ڪانت 
الواصفة قد تصدق على أشياء عديدة فن المتڪلم يسلم أنّ قوله 
سيحكون ڪافيا في ذلك السياق لتعيين الشيء ء الذي يقصده. فإن 
كان القول كافيا بالفعلء فإنَ الشرط قد وقع استيفاؤه, ولكن 
هب أنه لا يڪون ڪافيا. هب أن الشامع ل يعرف بعدعل أي رجل 
يفم الإحالة. في مثل هذه الحالة. تظل الأسئلة «من: ؟» و«ماذا؟» 
و«أي؟ » قائمة. وإني أزعمٍ أن من الشروط الضرورية لتحقّق إحالة 
منجزة على نحو تام أن يوفر المتكلم جوابا غير ملتبس عن هذه 
الأسئلة. فإن لم يلق المتكلم عبارة تجيب عن هذه الأسئلة فهو م 
يعين حينئذ شيئا للسامع ولم ينجز نتيجة لما سبق ى إحالة تامة. ذلك 
اَن ل الأجوبة غير الملتبسة عن هذه الأسئلة هي التي تڪون جوهر 
التعيين» والتعيين شرط ضروري لإحالة منجزة على نحو تام. 

ولكن. أ صنف من الأجوبة تقبله هذه الأسئلة؟ إذا 
اعتبرنا الحالات القصوى تورّعت الأجوبة إلى صنفين: التمثيلات 
بواسطة اسا الإشارة مثل «ذات....هناك»؛ والأوصاف الحارية 
في ألفاظ خالصة العموم تحكون صادقة على الشيء أحاديّاء مثل: 
«الرجل الذي رڪض ميلا في 3 دقائق و57 ثانية.» وتعد التمثيلات 
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الخالصة والأوصاف الخالصة ڪتتاهما من ضمن الحالات 
القصوى. فمن الناحية الإجرائيّة تعؤل عم التعيينات على مزيج 
من الأساليب الإشاريّة والمحمولاات الوصفيّة صفيّة على نحو «الرجل 
الذي رأيناه أمس» a‏ الثانوية التي تحتاج 
بدورها إلى أن يعيّنها التڪلم مثل : مثل: «مؤلف وافرلي «(Waverly)‏ 
و«عاصمة الدنارت». وعلى التكلم أن يتمڪن» »> فضلكا عن 
ذلك من تدعيم الإشاريات الخالصة مثل «هذا» و«ذاڪ» 
بألفاظ عامَة واصفة وذلكت لأن المتڪلم حين يشير إلى شيء مادي 
ويقول: «هذا»» قد لا نعرف على نحو غير ملتبس ما إذا ڪان 
مشيرا إلى لونه أو شكله أو إليه أو إلى ما يحيط به مباشرة أو إلى 
مركزه الخ.. لكنّ هذه الأصناف من العبارات التعيينيّة -أي 
التمثيلات الإشارية» والوصف الأحادي» والمزج بين الوصفيٰ 
واللإشاري في التعيين. إا تحيط بالحاللات الممكنة جميعها. فالتعيين 
إذن» ومن ثم استيفاء الشرط 22 يعوّل بشكل واضح على تمكن 
المتعكلم من توفير عبارة من ضمن هذه الأصناف بحيث يستجيب 
إليها بشكل أحاديٌ الشيء ء الذي تقصد الإحالة عليه. سأسمّي من 
هنا فصاعدا أي عبارة من هذا القبيل وصفا تعييئيًا. ولعله يمكن 
الآن أن نلخص نقاشنا للشرط 2 بالقول: لئن كان بالإمحان. إذا 
توفر سياق ملائم ومعرفة مناسبة من قبل السامع؛ تحقيق الشرط 2 
من دون أن يُلقي المتحكلم وصفا تعيينياء فليس في وسع المتڪلم أن 
يضمن أ الشرط سيستوف إلا إذا ڪانت عبارته وصفا تعبتا أو 
دُعمت بوصف تعييني. وبا أن المتتكلم يلتزم عند قول أن عبارة 
محيلة بتعيين شيء واحد ووحيد. فإنه يلتزم بتوفير عبارة من هذه 
الأصناف متى طلب منه هذا. 
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في وسعئا الآن أن نستعيد نقاشنا للشرط 1ب. توقفنا سابقا 
عند مسألة يوحي فيها الشرط القائل بوجوب عدم وجود أكثر 
من شيء واحد يصدق عليه قول عبارة مَاء بأنّه يستلزم وجوب 
أن بُوجّد شيء واحد فقط يقصد المتكلم الإحالة عليه عند إلقاء 
العبارة. عند هذه المسألة يكون من المغري أن نفكر بان هذا هو 
كل ما يحتاج إلى قوله بخصوص الشرط 1بء وبأن قصد المتڪلم 
الإحالة على شيء خصوص هو شأن مستقل عن تمككنه من استيفاء 
الشرط 2ء أي تمكنه من تغعيين شيء للسامع. إنه يعرف ما يعني 
فحبّذا هذا حتّى إن لم يستطع تفسيره لأحد. غير أنّني اود أن أستدل 
على ان المطلين كليهياء شرط أحاديّة القصد وشرط القدرة على 
التعيين» متتاثلان جذريًا. فاذا أن نعني شيا مخصوصا أو نقصده 
بإخراج سائر الأشياء الأخرى؟ بعض الوقائع تجعلنا نميل إلى الظنّ 
ا ا ا 
واحدا فجسب بمعزل عن أي وصف أو شكل آخر من أشكال 
التعيين التي يمڪن أن تقدّم عنه. وإذا ڪان ذلك كذلح. 
فا الذي يجعل قصدا نا متجها نحو ذاك الشىء فحسب لا نحو 
شيء آخر؟ من الواضح أنّ المفهوم المتعلّق با يممّله قصد الإحالة 
على شيء مخصوص يجبرنا على العودة إلى مفهوم التعيين بواسطة 
الوصف. . ويمڪننا الآن أن نعمّم هذا الشرط ڪا بلي: : من الشروط 
الضروريّة التي تخوّل أن يقصد المتڪلم الإحالة على شيء خصوص 
عند إلقاء عبارة وترة عل تولار a SC‏ الشيء. 

حينئذء يڪون استيفاءٌ الشرط 1ب والتمحَكنٌ من استيفاء الشرط 
0 فكلاهما يتطلب أن يكون قول المتكلم وصفا 
تعيينيًا أو أن يتعزّز بوصف تعبيني: 
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وبعبارة أخرى» تعد مسلمة التعيين (في صيغتها الأصليّة) 
نتيجة لازمة لمسلمة الوجود (في صيغتها المراجعة) لأنّ من 
الشروط الضروريّة لوجود شيء واحد ووحيد ينطبق عليه إلقاء 
امتڪلم لعبارة ولوجود شيء واحد ووحيد تقصد الإحالة عليه 
هو أن يكون التڪلم قادرا' على تعيين ذلحك الثيء ار 
ملم اتسين من سلمة الرجود وعانا تضاف اعتبارات 
بخصوص طرائق التعيين» يڪون مبدأ التعيين منحدرا e‏ 
هاتين المسلمتين. وفضلا عن هذاء فإِنّ مبدأ التعيين» كما للحت 
إلى ذلك في الفصل 1ء هو حالة خاصّة جدًا من مبداً قابليّة التعبير. 
وفي عبارة تقريبيّة» ينص مبدأ قابليّة التعبير على أن ڪل ما يمكن 
أن يُعنى يمكن أن يقال. فإذا طبقنا ذلك على حالة الإحالة 
المعرّفة هنا عادل ذلك القول بأنّه كلما صدق أن المتعكلّم يعني 
شيئا خصوصا (في هذه الحالة «يعني» = «يقصد أن يحيل على») 
صدق أيضا وجوبا أنه قادر على أن يقول بالضبط أي شيء يعنيه. 
ولكنّ هذا ليس إلا مجرّد صياغة جديدة تقريبيّة لمبدأ التعين» لذن 
مبدأ التعيين لا يثبت سوى أن الشرط الضروري للإحالة المعرّفة 
هو توفير وصف تعييني» وإِنْ هذا الوصف التعييني هو الذي يوفر 
الوسيلة لقول ماعني في الإحالة. 


ومن المجدي أن نؤكد مجدّدا ههنا أن الحالة القصوى لعمليّة 
القول هي القول الذي يستدعي الإظهارء أي إن الحالة القصوى 
التي يُستوف فيها مبدأ التعيين» وإذن مبدأ قابليّة التعبير, تل بعرض 
الشيء المحال عليه بواسطة عنصر إشاري. 


1 اهلف فل وخلال ما بل أن شروط الدخل والخرج مستوفاة. ٠‏ ون يحكون المرء غير قادر 
على استيفاء أحد الشروط لأنه يشكو مثلا من شال في الفكر. ٠‏ فهذا أمر غير مفيد. 
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وفي الدراسة النظاميّة للغة» على غرار كل دراسة نظاميّق 
يكون أحد أهدافنا أن نرد أقصى ما يمحكن من المعطيات إلى أقل 
عدد بمكن من المبادئ. فإذا أخذنا تعريفاتنا للإحالة المنجزة على 
نحو تام والناجحةء وحجججنا لإظهار كون القدرة على إنجاز 
إحالة تامّة مرتهنة بالقدرة على توفير وصف تعيين» أمكننا أن 
نضع الآن (مع تقييدات سوف تظهر لاحقا) مبدأ التعيين كما يلي: 

3ب. أحد الشروط الضروريّة لإنجاز ناجح لإحالة معرّفة 
عند إلقاء عبارة ما هو إمّا أن تكون العبارة وجوبا وصفا تعيينيًاء 
وما أن يكون المتحكلم قادرا وجوبا على إنتاج وصف تعيينيٰ !ذا 
طلب منه ذلد. 


6-4 قيود على مبداً التعيين 

يُظهر مبداً التعيين على صورة بارزة العلاقة القائمة بين 
الإحالة المعرّفة من جهة وقدرة التڪلم على توفير وصف تعييني 
للشيء المحال عليه من - جهة أخرى. ينبغي الآن أن تحكون هذه 
العلاقة بديبيّة. فلا كان غرض الإحالة المعرّفة هو تعيين شيء 
بإخراج سائر الأشياء» ونّا ڪان لا يمكن ضان مثل هذا التعيين 
إلا بواسطة وصف تعييني» فإن النتيجة تفرض نفسها فرضا. 
ولكن. على الرغم من أن هذه المسألة النظريّة تبدو لي غير قابلة 
للتشكيك فإنها تحتاج إلى قدر من التقييد والتفسير لبيان كيفيّة 
اشتغاها في استعمالات الألسن الطبيعيّة. 


1.في الخطاب العاديّء قد لا يطلب السامعٌ أي وصف 
تعيبني على الإطلاق ويڪتفي - ببساطة- eS‏ 
اَن التڪلم يلقي اسم علم» » فلنقل «حاتم». . يمكن أن تتواصل 
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اللحادثة وإن لم يقع توفير اَي وصف تعييني) أن السامع ضام 
إن السامع نفسه قد يستعمل ذلك الاسم «حاتم» ليحيل به عند 
طرح سؤال مثلا حول الشخص حاتم. في مثل هذه الحالة» تڪون 
إحالة السامع طفيليّة على إحالة التڪلم الأزّلء لأن الوصف 
التعبيني الوحيد لي ا e‏ ار 
حقيقا لان ينها من عدمه مرتن ا إذا ڪان للمتڪ آم الل 
رسف فين مل بكرن عر قي ال الت سأتطرّق 
هذا الفصل على أسماء الأعلام. 

2. حتّى إذا طالب السامع بالتعيين» أمكنه أن يرضى بواصفة 
غير أحاديّة دون أن يعيق ذلكت التواصل ضرورة. ع المثال 
المقترح اعلا افرض أن السامع سأل؛ التن كو سام « إن جوايا 
تعيينيَا من قبيل «ملازم في السّلاح الجوي» يمكن أن يوفر تعيينا 
ڪانيا ليستمر الخطاب.» ولڪن حتی ف مثل هذه الحالات» 
يمڪن للسامع دات) أن يفترض أن المتحكلّم يستطيع أن يُميّ حاتم 
من سائر ملازمي الشلاح الجوي. . قد يڪون من المحبّذ أن ندرج 
مفهوم: الإحالة المنجزة على نحو جزئيّ لوصف الحالات من هذا 
الصنف. فقد يون النجاح في التعيين مسألة دَرَجِيّة. 

.قد يحدث أحيانا ألا تكون الواصفة صادقة على 
الشيء المحال عليه ومع ذلك تنجح الإحالة. ة. ويقدم «وايتهاد» 
)Whirehead)‏ مثالا جيّدا عن هذا: : المتكلم: «ذاك المجرم 
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صديقكت ». السامع: «إنه صديقي وإنكت فظ جارح»'. في هذه 
الحالةء يعرف السامع جيّدا على من تقع الإحالةء لحكنّ العبارة 
المحيلةء بدلا من أن تكون وصفا تعيينيّاء تضمنت واصفة ليست 
حتى بصادقة على الشيء. كيف ينسجم هذا الأمر مع مبداً التعيين؟ 
إذا لم نلزم الحذرء فن أمثلة كهذه قد تدفع بنا إلى أن نظن أن عمليّة 
الإحالة لا بڌ أن تڪون شيا أكبر من جرد تقديم تعيين» وأتْها 
تستدعي وجوبا عملا ذهتيًّا خاصًا. أو على الأقلء قد تدفعنا إلى 
أن نظنّ أن كل إحالة ناجحة تقتضي» فضلا عن إثبات وجوديٰء 
إثباتا للهويّة: «إِنّ الشىء الموصوف بالواصفة متاه مع ذاك الذي 
أعنيه لا مع غيره». ولحكنء لن يڪون شيء من هذا سليما. فليس 
في المثال أعلاه شىء غامض. وجل أن السياق كاف لتوفير وصف 
تعبيقّ لأنّ الڪلمة «ذاڪ» في «ذاڪ المجرم» تشير إلى أن الشيء 
إِمَا حاضر [في لمقام]» وما أنه قد أحيل عليه بعد e‏ عبارة 
إحاليّة أخرى. وأنّ الإحالة الراهنة طفيلية على السابقة. فليست 
الواصفة ووه ضروريّة للتعيين» وعلى الرغم من ڪونها كاذبة 
فإنْها لا تقر ض التعيين الذي توصّلنا إليه بوسائل أخرى. 

غالبا ما نسمع واصفات قابلة للنقاش ملحقة بعبارات محيلة 
حادت أن تكون مرضية لولا هذه الواصفات» ويجري هذا من 
أجل إحداث تأثير بلاغيّ. من ذلك مثلا أن ڪلمة «مظفر» في 
«قائدنا المظفّر» ليست ذات إفادة للعمل اللغويٌ للإحالة المعرّفة» 
إلا متى كان ثمّة قادة ڪثر» وبعضهم غير مظفر. 


Alfred North Whitehead, The Concept of Nature (Cambridge, 1920), p.10 - 1 
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4. نحتاج إلى أن نؤكد يحددا ُن «الوصف التعييني» الوحيد 
الذي يمڪن أن تفر التڪلم ف إحدى الحالات القصوى هو 
أن يشير إلى أنه تعرّف الثيء عند رؤيته. فالأطفال مثلا كثيرا ما 
اون أسماء الأعلام قبل أي عبارات أخرى. والاختبار الوحيد 
الذي نملكه لنتحقّق من حسن استعاهم للاسم هو قدرتهم على 
الإشارة إلى تعرّفهم الشيىء حين يعرض عليهم» وليسوا بقادرين على 
تحقيق مبدأ التعيين إلا في الحضور [المقاميّ] للشيء. 

ولا ينبغي أن تحملنا هذه الوقائع وأمثاطا على أن نحسب 
عمل الإحالة عملا بداثياء فقد يروّض الحكلب على النباح حصريًا 
عند حضور سيّده» ولكنه لا يڪون بذلك عيلا على سيّدى 
حتّى وإن استعملنا هذا النباح لتعيين سيّده.! 


5.ليست كل الأوصاف التعييئيّة مفيدة بالقدر نفسه عند 
التعيين. فإذا قلت مثلا: : «إن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا 
يرغب في أن يصبح رئیسا»» فان العبارة المحيلة في هذه الحملة 
قد تكون أكثر إفادة للتعيين عا إذا قلت: «الرجل الوحيد في 
ولاية مونتانا الذي على رأسه 2 شعرة يرغب في أن يصبح 
رئيسا»» وذلحك على الرغم من أن العبارة الثانية تستوفي المتطلبات 
الصورية لمبداً التعيين خلافا للعبارة الأول إذ يوجد عضوان في 
مجلس الشيوخ من ولاية مونتانا. ما الذي يجعل الأمر جاريا على 
هذا النحو؟ إن جزءا من قوّة مبدأ التعيين هو أنّ الإحالة المنجزة 
في قول وصف معرّف إنا تنتج بفضل إشارة العبارة إلى مميّزات 
الشيء المحال عليه. ولكن. لا ڪان موضوع الإحالة المعرّفة هو 


1 - ما الفرق؟ الفرق كامن في ڪون التڪلب > خلافا للڪلب» يتصد بقوله أن يجري تعيينا 
من خلال حمل السامع على تعرّف قصده (راجع نقائي للدلالة في الفقرة 6-2) 
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أن نعين الشيء شوم ص له د 
أفضل حين تتكون المميّزات المشار إليها هامّة بالنسبة إلى هو 
الثيء المحال عليه: وهامّة بالنّسبة إلى لتحم ولسمع في سيا 
المحاورة. وليست ڪل العبارات التعيينية على نفس القدر من 
الإفادة بهذا الاعتبار. وبطبيعة الحالء فا هو مه في التحليل الا 
وا ا 

شعر الرأس ذا أهميّة مركزيَةء وذلك إذا اعتبرتّه مثلا قبيلة ما أمرا 
ذا دلالة دينية ينية. في مثل هذه الظروف» سيڪون خيرا للناس أن مهتم 
الواحد منهم بمعرفة عدد شعر رأس صاحبه من أن يتم بمعرفة 
مهنته. . وفي الأمثلة أعلاه ستكون العبارة المحيلة الثانية أكثر فائدة 

من الأولى. غير أن ما أودّ تأحيده الآن هو أن العبارة قد تستوفي 
المتطلبات الصور يّةَ لميدأ التعيين» أي تحكون وصفا تعييتيّاء ولكتها 
تظل مع ذلك فاشلة في أن تسكون عبارة محيلة ناجعة. . وقد يظل 
استعمال العبارة غير مانع لأن يلقى السؤال: عن رادي اروم 
أئّهم) تتحدّث؟. والإجابة عن هذا السؤال هي الوظيفة التي تنهض 
با الإحال امداق 

4 استتباعات منجرّة عن مبدأ التعيين 
حاولت في الفقرتين 4-4 و5-4 أن أقيمَ مبدأ التعييين» وأن 

أبن العلاقة بين مسلمة التعيين ومسلمة الوجود. وأقترح الآن تحليل 
بعض الاستتباعات المنجرّة ة عن مبدأ التعيين. وسأحاول أن أنجز 
ذلڪ على نحو مر حلي بحيث يكون البناء الفڪري واضحا 
والافتراضات معروضة على نحو بيّنء فيسهل التفطن إلى أي زلة. 
فلنبداً بمسلمة التعيين: 
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1. إذا أحال المتكلم على شيء مَا فإنْه يعيّنه للسامع أو إِنّه 
الأخرى. وينتج عن هذه النقطة» مردفة ببعض الاعتبارات 
حول اللغة» ما يلي: 

2. ذا أحال التڪلم على شيء عند قول عبارة» فينبغي أن 
تڪون تلت العبارة: 

أ. إِمَا متضمّنة لألفاظ وصفيّة صادقة أحاديًا على الشىء؛ 
ب. وإمّا مثلة له إشاريّاء 

ج. وما موفرة لتوليفة مّا بين التمثيل الإشاريٌ والوصف 
تكون كافية لتعيينه منفردا. 

أو متى لم تكن العبارة واحدة من ضمن هذه الإمعكانات 


الثلاثة» فينبغي أن يكون المتڪلم جاهزا عند الطلب لأن يعرّضها 
بواحدة منها (مبداً التعيين). 


3. في جميع الحالات. يرجع الفضل في الإحالة إلى وقائع حول 
الشيء ينها ای نانع لا م ذا ري ا 
الشيء ء المحال عليه. ٠‏ ويسمح ! إلقاء عبارة محيلة بإنجاز الإحالة بسبب 
أنه يشير إلى تلك الوقائع ويبلغها للسامع لا لسبب آخر. وهذا ما 
كان فريغه يسعى إلى صياغته صياغة تقر تقريبيّة على الأرجح حين 
أشار إلى أنّه لا بد أن يكون للعبارة المحيلة معنى. ٠‏ وبوجه ماء 

ينبغى أن تكون للعبارة المحيلة «دلالة» محتوى وصفيّء من أجل 
أن ينجح التڪڏم في الإحالة حين يستعمل تلڪ العبارة لله متي 
لم ينجح إلقاؤه ها في أن ينقل واقعة» قضيّة صادقة» من المتكلم إلى 
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السامعء تعذر وجود إحالة منجزة على نحو تامّ. يمكننا أن نصو 

هذا على نمط فريغه كما يلي: الدلالة سابقة للإحالة» والإحالة تقع 
بفضل الدلالة. وينجرٌ عن ذلك مباشرة من مبدأ التعيين أن على 
كل قول لعبارة محيلة أن يُبلَغْ إذا أنجزت الإحالة على نحو تا 
قضيّة صادقة» واقعة ما للسا مع (وهذا كما رأينا مثال مجسّم لمبداً 
قابليّة التعبير الذي اقشناه ف الفصل 1(. 

4 نحتاج إلى أن نميّزء وهو ما فشل فيه فريغه» بين معنى 
العبارة المحيلة من جهة والقضيّة المبلغة من خلال إلقاء هذه العبارة 
من جهة أخرى. إن معنى عبارة كهذه تقدّمه الألفاظ العامّة التي 
تتضمّنها تلك العبارة أو تستلزمها. ولكن في حالات كثيرة لا 
يحكون معنى العبارة كافيا بنفسه لتبليغ قضيّة» بل إن إلقاء العبارة 
في سياق معين هو الذي يبلغ القضيّة. و 
على سبيل المثال» يكون المحتوى الوصفيّ الوحيد الذي تحمله 
العبارة معطى في مجرّد لفظ «الرجل». ولحكن إذا أنجزت الإحالة 
حان المتتكلم مبلغا وجوبا قضيّة وجوديّة أحادية أو حدثا مثل: 
يوجد رجل واحد وواحد فقط على يسار المتكلّم حذو النافذة واقع 
في مجال نظر المتحكام والسامع. ولحكنّ مثل هذا التمييز بين معنى 
العبارة من جهة والقضيّة اه من خلال إلقاء العبارة يمكننا 
من أن نرى كيف أن و نفسها بالمعنى 
نفسه يمحكن أن يحيلا على * شيئين شيئين مختلفين. ف«الرجل» يمكن أن 
بر رع رك 

5ن الرأي اا نيّة أن يوجد صنف منطقيّ من 
أسماء الأعلام؛ أي من العبارات التي يڪون كل معناها هو الشيء 
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الذي استعملت للإحالة عليه» هو رأي غالط. وليس الأمر متعلقا 
بأنه لم يحدث أن وُجد قط مثل هذه العبارات» فمن المستحيل أن 
توجد عبارات من هذا الصنف لأنه إذا لم يبلغ قول العبارة محتوى 
رصتنا نا تنكو د اا ر 
الذي عل هذه العبارة تيل على ذا الشىء ؟ وبالمثل» فإن الموقف 
القائل بان أسماء الأعلام «علامات غير دالة»م! وان ن لما دلالة مطابقة 
ولكن ليس ها دلالة التزام» ينبغي أن يكون غالطا في أساسه. 
وسيڪون في الفصل 7 مزيد من هذا. 


6> من المضللء إن لم يڪن غالطا من الأساسء أن نتمثل 
الوقائع الواجبة معرفتها لإنجاز الإحالة على أنّها دائما وقائع عن 
الشيء. لان هذا يوحي بأنه توجد وقائع عن امات تم تعيينها على 
نحو مستقل [عن الوقائع]. وتلعب القضايا الو جود دورا حاسما 
ف استيفاء مبدأ التعيين» لأنّ إمكانيّة استيفاء هذا البدأ من خلال 
إعطاء التعيين شڪلا غير وجودي مثل: «الرجل الذي ڪذا 
وكذا...» مرتهنة بصدق قضيّة وجوديّة على الشكل التالي: «يوجد 
رجل واحد وواحد فقط هو الذي ڪذا وكذا...» وبمكن أن 
نقول إن تمثلنا لأي شىء خصوص على أنه صادق تكمن خلفه 
تضق د تالفنا 

إننا ننتهج الطريق التقليدي المؤدي نحو مفهوم المادّة حالما 
نتصوّر أنّ الوفائخ هي دائما وقائع عن الأشياء» وحالما دق 
في إدراكت أولويّة القضيّة الوجودية. لقد قدم فيتغنشتاين في 
«تر اڪتاتو س» (Tractatus)‏ مثل هذا التمييز الميتافيزيقىٌ د اقام 


J. 5. Mill, A System of logit (London and Colchester, 1949), Desk jie 2, para. 5-1 


162 


الأعمال اللّغويّة: بحث في فلسفة الل 


بين الوقاء نع والأشياء وذلڪ حين قال" إِنّ الأشياء يمڪن أن 
نستى في استقلال عن الوقائع وإ الوقائع ليست إلا توليفات بين 
الأشياء. إن جزءا من غرض هذا الفصل أن يبين آنه من المستحيل 
أن يوجد لسان موافق لنظريّته. فلا يمڪن أن تسمّى الأشياء ف ف 
استقلال عن الوقائع 5 


وإذنء فإن المفهوم الميتافيزيقيّ التقليدي للتمييز القاطع بين 
الوقائع والأشياء. يبدو ملتسا فليس أن يحكون لنا مفهوم عن شيء 
خصوص سوى أن نتوفر على قضيّة وجوديّة صادقة أحاديّاء أي أن 
نتوفرعلى واقعة من صنف معين. 

7.يبدو التسوير في هذا الصدد مضلا نوعا مّاء لأنه من 
المغري أن نعتبر المتغيّر المربوط في القضيّة التي تڪون على شڪل 
(3 س) (و س) جمتداء على أشياء وقع تعيينها سلفا. ومن المغري أن 
نفترض أن ما تثبته القضيّة الوجوديّة هو أن شيئا واحدا أو مجموعة 
فى الاكناء من عم اعا ماف أو قابلة لأن تعن ميلقا 
له أو ها هذه الخصيصة أو تلك. لنتجتّب هذا الإيحاء الميتافيزيقيّ 
المضطلء ٠‏ فإن القضايا التي على شكل (3 س) (و س) يمڪن أن 
تقرأ أيضا على هذا النحو: «المحمول وله على الأقل مثال يسم 
واحد» بدلا من القراءة المألوفة: «يوجد شىء هو و». 

8.لحذه الأسباب ليست للإحالة أي فائدة منطقيّة ڪانت» 
(بمعنى ما ل«منطقيّة»). ويمكن أن نعوّض أي قضيّة متضمّنة 
لإحالة بقضيّة وجوديّة تحكون ها نفس شروط صدق الأولى. وهذاء 


1 - على غرار الو ارد في 2- 01 202-3« 203-3« 21-3 الخ L. Wicrgenstein, Tractatus‏ 
logico-Philosophicus (Londres, 1961)‏ 
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فے) أَظَنّ هو الاڪتشاف الحقيقيَ الضمني في نظرية ة الأوصاف. 
ولست أقول بطبيغة الخال إن كَل الألفاظ المفردة : قابلة للحذف أو 
ا اف فين القضةة الأول وضياعقها الوججودية الاه حل ما 
أقوله هو إن الظروف التي تحكون فيها الواحدة صادقةء تتطابق مع 

8-4 قواعد الإحالة 

بلغنا الآن مرحلة تمكننا من أن نبني تحليلا لعمل الإحالة 
القضوي متناظرا مع تحليلنا لعمل الوعد المضمّن في القول الذي 
أوردناه في الفصل 3. و سأتبع الخطاطة المستعملة هناڪ نفسهاء 
والمتمثلة في البدء بتقديم التحليل في قالب شروط ثم استخراج 
و 0 0 المتححمة 2 0 دسا المحيلة 
اا ا 

إذا اعتبرنا أن [المتكلم] م ألقى عبارة ب في حضور [السامع] 
ينجز على نحو غير معيب عملا لغويًا للإحالة المفردة التعبينيّة إذا 
وفقط إذا استوفيت الشروط 7-1 التالية: 

تستوفى شروط الدخل والخرج. 
E eR A‏ 

من الخطاب). 

3. إلقاء ج إنجاز لعمل مضمن في القول (أو يفترض أنه 

حذلت) ). ويمڪن أن يكون العمل غير ناجح. فقد 

.أنجحٌ في الإحالة على شيء ما حتّى وإن كان قولي برمته 
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هذراء لڪن لا يجوز أن يڪون القول لغطا لا غير» إذ ينبغي 
أن أُدّعي على الأقلّ إنجاز عمل مضمّن في القول أيَا كان.! 
4.يوجد شيء س على نحو تحكون فيه إِمَا: ب متضمنة 
وصفا تعيينيا ل س» وإما: م قادر على تعزيز ب بوصف 
تعييدس. 0 
يشمل هذا الشرط مسلمة الوجود ومبدأ التعيين بحسب ما 
بيّنه تحليلنا في الفقرتين 4-4 و5-4. 
5 يقصد م أن إلقاء ب سيفرد أويعين س لع» 
6 يقصد م أن إلقاء ب سيعيّن س لع بواسطة تعرّفع قصدَ 
م أن يعين س» ويقصد م أن يتوصّل إلى هذا التعرّف بواسطة 
معرفة ع بالقواعد المتححكمة في ب ووعيه بالسياق س.ق. 
تيح لنا هذا الشرط الغرايسيّ نّ أن نميّز بين الإحالة على شيء 
ما من جهة ووسائل أخرى جحلب الانتباه إليه من جهة أخرى. فمثلا 
فد اکن من جلت اتنا سام إل عيء امن خلال ره أو 
ضربه برأسه؛ ولحكنّ هذه الحالات ليست في العموم حالات إحالة 
لأنه م يتوصّل إلى التأثير المقصود بواسطة تعرّف السامع مقاصدي. 
7 تڪون القواعد الدلاليّة التحكمة في ب على نحو تڪون 
به ب مستعملة على وجه سليم ضمن ج في السياق إذا وإذا 
فقط استوفيت الشروط من 1 إلى 7.6 
1 ايمل هذا إذا أجريناه على العمل اللغوي المبدأ الذي صاغه فريغه: انظر الفصل 2 أعلاه. 


« etwas Wörter die bedeuten Satzes eines Zusammenhang im Nur » 


2 - إن استعيال الشرط المزدوج قد يوحي بالإيغال بعيدا في الإمثال. ولكن ماذا عن ورود ب 
مثلا في جملة وجودية حيث لا تحيل. علينا أن نسلم أن الظرف «ضمن ج» سيقصي هذه الحالات. 
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EE‏ رارع ل ع 
بالإحالة في العموم» ركان تبعا لذلڪ 1 بشأن ما إذا ڪانت 
منجزة باستعمال اسم العلم أو الوصف المعرّف أو غير ذلك. فقد 
اكتسى طابعا مغرقا في التجريد كان التحليل المتعلق بالوعد قد 
0 , وستوسم 2 الآنية هذا اچ التجريدي؛ 
الحالة المفردة المعرّفة. وعلى القارئ أن دك أن القواعد 
المنخصوصة في لسان طبيعيّ مثل الانجليزية سترتبط لما بعناصر 
لاجمل الانجليزيّة ليست ا اء تو به البنية السطحية. 
وتميل بعض البحوث الحديغة تخصيصا إلى أن تو حي بڪون الضمائر 
الانجليزيّة أشكالا من أداة التعريف في البنية العميقة للجمل.! 

وتتمثّل القواعد الدلاليّة لاستعمال أي عبارة ب لإنجاز 
إحالة مفردة معرّفة فيما يلي: 

قاعدة 1: ع ل ا ا 0 
ا ا الشرطين 2 وى ٠‏ 


قاعدة 2: ينبغي ألا تُلقى ب إلا إذا وجد شيء س بحيث إِمّا 
أن تحكون ب متضمّنة لوصف تعييني ل س» ولا أن يڪون م 


P. Postal, « On so-called pronouns in English رد‎ mimeo, Queen's College, N.Y - 1 
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قادرا على تعزيز ب بوصف تعييني ل س» وبحيث يقصد م بإلقاء 
ب أن يفرد س لع أو يعيّنه له. 

تبدو هذه القاعدة أشبه بالحافلة على الأرجح» ولكني أجد 
أنه من الأنستن صياغتها في قالب قاعدة واحدة لأنه ينبغي 1 
يوجد إلا الشيء E‏ 
أن يفرده للسامع. . وتثبت تثبت هذه القاعدة المستخرجة من الشرطين 4 
و5 أن مسلّمة الوجود ومبدا التعيين ينطبقان على ڪل عبارة محيلة: 
كما توضح أن الإحالة عمل قصدي. 

القاعدة 3: يعد إلقاء ب تعيينا ل س أو إفرادا لهء لفائدة ع 
(أو من أجله). 

لاحظ أن هذه القواعد مرتّبة كما هو الشأن في سائر الأنظمة 
المتضمّنة لقواعد أساسيّة. فالقاعدة 2 لا تنطبق إلا إذا استوفيت 
القاعدة 1 السابقة هاء ولا تنطبق 3 إلا إذا اسيُوفيت 1 و2. 
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الحمل 


سنسعى في هذا الفصل إلى إتمام تخصيصنا للعمل المضمّن في 
القول عبر تقديم تحليل لعمل الحمل القضوي. والحمل مكل الال 
موضوع قديم (ومستعص) في الفلسفة. ولحكنء قبل أن أحاول 
تقديم تحليل للحمل بوصفه عملا لغويّاء سأنظر في بعض النظريّات 
المشهورة في الحمل» وسأنظر كذلت في بعض مشاكل «الالتزام 
الأنطولوجيّ» التي ترتبط مبذه النظريات. . وسأبدأ بمقترح فريغه. 


1-5 المتصور والشيءا حسب فريغه 

ف قول م* مشت انشوم باستعمال الحملة «زيد سحران». ماذا 
لو كان شيء ما يمل «سكران» (علدتصل 15) بالكيفية التي شل 
بها زيد «زيدا»؟ ولكن. أهذا سؤال مهم قدّم فريغه. وقد افترض 
أن هذا سؤال وجيه» الجواب التالي: مثلما أن لزيد معنى» وله بفضل 
ذلك المعنى مرجع هو «زيد» تحدیداء فان ل«سحران» معنى وله 


[ - نظريّة فريغه في المتصوّرات جزء من نظريته العامة في الوظائف (دصممعء1نداظ). وسأقصر 
ملاحظاتي فيا يلي ذكره على نظريّته في الأوصاف وإن كنت اظن أن النتائج قابلة لأن تطبّق 
على نحو عام على نظريته في الوظائف. 
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بفضل ذلك المعنى مرجع. ولڪن» ما مرجع «سكران»؟ جوابا 
عن هذا يقول فريغه: هذا المرجع هو «متصوّر». وسيڪون رذ الفعل 
الطبيعيّ عن هذا الجواب هو السؤال: «أي متصوّر؟». ومن المغري 
أن نجيب عن هذا السؤال بالقول: «متصوّر السَحكر». ولحكن من 
الواضح» مثلما رأى فريغه نفسهء أن هذا الجواب لا يصلحء لأثنا 
إذا أخذنا به فينبغي أن تحكون «زيد سڪران» قابلة لأن تترجم 
إلى «زيد متصوّر السسكر»؛ ون تڪون لما في كلّ الأحوال 
نفس قيمته الصدقيّة» وهذا بحسب ما تقتضيه إحدى الصيغ التي 
يقبلها فريغه نفسه عن مسلمة الهويّة» وهي القائلة بأنّه كلما أحالت 
عبارتان على نفس الشيء فإنه يمحكن تعويض إحداهما بالأخرى في 
الجملة دون أن تتغيّر شروط صدق الإثبات الموافق للجملة. (يستى 
هذا أحيانا قانون ليبنيتز (#نهطنء.آ)). غير أنّ الجملة الثانية ليست 
فحسب غير مترجمة للأولى بأيّة حال من الأحوال» ولكتّها أيضا 
إِمَا هذاءٌ خالص وإمّا جرد استعراض لقائمة. وتبعا لذلك. فان 
ما أحيل عليه ب«سكران» لا يمحكن أن يڪون اثلا لما أحيل 
عليه ب«متضوّر الشكر»» وإذن» فإقا أن «سخران» لا غيل على 
المنتصور المطلوب وإمّاء إن كانت تحيل» ف «متصوّر الشسعكر» هو 
الذي لا يمكنه الإحالة على ذا المتصور. والغريب أن فريغه 
اختار الحل الثاني. فقد قال على سبيل المثال: «متصوّر حصان ليس 
متصوّرا»؛ إِنّه شيء.' ويبدو أن هذا تناقض لحكنّ فريغه لا يعتبره 
إلا جرد عدم ا للغة. 


Geach and M. Black (eds), Translations from the philosophical Writings of - 1‏ ,م 
Gortlob Frege (Oxford, 1960), p.46.‏ 
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وعلى عڪس فريغه» سأستدل على أن الأمر ليس من باب 
«متصوّر». فإذا قدمنا عن الحكلمة «متصوّر» دلالة واحدة فإنه 
يڪون تناقض حقيقيّ. لكنّ فريغه قدّم دلالتين. وحالما يُتفطن إلى 
هذا التلاعب اللفظيّ وتوضع بعض التمييزات التي أهملها فريغه» 
يمكن إزالة التناقض الظاهر كما يزال العضو المريض دون أن 
تلحق هذه الإزالة ضررا كبيرا ببقيّة هذا الجزء من نظريّة فريغه. 
وسأبدأ بتحليل الاستدلال الذي قاده إلى التناقض الظاهر. 

ينجم التناقض الظاهر عن ڪون فريغه يتحرّك في اتجاهين 
فلسفيّين متنافرين جوهريًا. فهو يرغب في: (أ) توسيع التمييز معنى - 
إحالة إلى المحمولات. أي يرغب في التأحيد على أن للمحمولات 
مرجعاء ويرغب في نفس الوقت في: (ب) وصف التمييز القائم بين 
العبارات المحيلة والعبارات الحمليّة بالنظر إلى وظائفهم. لقد استعمل 
و(ب) وههنا يحكمن منبع التناقض باعتبار أن الحجتين تقودان إلى 
نتائج مختلفة ومتنافرة. وسأحاول توضيح ذلك. 


م اتخذ فريغه الاتجاه (أ)؟ أي لم قال إن للمحمولات مراجع؟ 
إن النصّوص التى تناول فيها الإحالة فعليًا تحجب تماما علله في 
ذلك. ولكن إذا نظرنا في الملشكل على ضوء مقاصده الفلسفيّة 
الكليّة. فالظاهر أن رغبته في توسيع التمييز معنى - إحالة إلى 
المحمولات لا ترد إلى مجرّد افتتانه بأداة تحليليّة هي التمييز بين 
المعنى والإحالة؛ ولكتها تنجم عن ضرورة أساسيّة في نظريّته 
في الأريطميتيقا وهى الحاجة إلى التسوير على الخاصيّات. لقد بدا 
لفريغه أن استعمال عبارة حمليّة يجعل المرء ملتزما بوجود خاصيّة 
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وإذا كان استعال عبارة حمليّة يلزم المرء بوجود خاصيّة أفليس 
ينتج عن هذا ان المرء عند إلقاء تلڪ العبارة يكون محيلا على 
خاصيّة؟! بعض من أتباع فريغه 2» لحكن ليس فريغه نفسه» يعرض 
هذه الحجة على النحو التالي: 

1. هب أن زيدا وعمرا سكرانان كلاهما. 

(حذلت) أنه توجد خاصيّة ما يشترڪ فيها زيد وعمرو. 

3. وإذن» ففي 1» العبار 5 «.....سكر انان»” «-are.... Drunk»‏ 

محيلة. إنها تحيل على تلت الخاصية يه التي لزيد وعمرو كليها. 

فلنسم هذا متصورا. 

ولسم نحن هذا الاستدلال (أ) ولسم نتيجته النتيجة (أ). ما 
الغالط في هذا الاستدلال؟ يمن غلطه في أنه قائم على أغلوطة في 
القياس بديهية تتمثل هذه الأغلوطة في عدم انبثاق النتيجة من المقدّمتين 
0 ف 3 لا تترتب على 1 و2. فأن يلزمنى فى إثبات - بوجود 

صبّة لايترتب عليه اي في ذلك الإثبات أحيل على خاصية 


وبصرف النظر عن الإجماع الحاصل بين أتباع فريغه وشراح 
نصوصه على كونه استند إلى نسخة معيّنة من الاستدلال (أ)» فإنه 
لا يبدولي واضحا أبدا أنه فعل ذلك قا ولڪن ما يبدو جليًا أنه 
1- هذا التأويل شائع جذداء رأجع: 

M. Dummert, « Frege on functions », Philosophical Review (1955), p. 99 H. Sulga, 


« On sense », Proceedings of the Aristotelian Sociery (1964), n. 6, p.31 
Philosophical Review (1955), p562. P. Geach, « class and concept » انظر مثلا:‎ - 2 


* - النقاط المسترسلة الواردة في المثال العربي من عندنا وهي ترمز إلى العلاقة الإسنادية التي لا 
تحتاج فيها العربيّة إلى تعجيم الرابطة (المترجمة). 
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لسبب أو لآخر قد قبل بالنتيجة (أ)» لأنه يقول من - جهة إن المتصوّر 
«إحالة محمول نحوي» ا 
التي يقع تحتها الشيء ء خاضّياته»2. ولكن إذا جمعنا هذا مع آرائه 
الأخرى استلزم ذلك أن العبارات الحمليّة تحيل على خاصيّات. 
والنتيجة (أ) لا تتهاشی مع استدلال آخر اعتمده فريغه على نحو 
واضح» وهو ما سأسعى الآن إلى بيانه. 


ويرتڪز الاستدلال (ب) على إصرار فريغه على ڪون 
المتصور «حمليّا» ويرتحكز على إلحاحه على التمييز بين وظيفة عبارة 
محيلة (»د 2صمعع81) ووظيفة محمول نحوي. ويسم فريغه هذا الفرق 
في الوظائف بتمييز نوعيّ بين الأشياء التي لا يمڪن أبدا أن يحال 
عليها بواسطة المحمولات من جهةء والمتصوّرات التي قال عنها إنّبا 
«حملية بالأساس». . وهو يقر بان 2 المتصوّرات هذا لا يمكن 
ل 
الاستعارية ية التي 58 إلى التضدرات بالقول 8 «غير مكتملة» 
على عڪس الأشياء التي هي «مكتملة». وأتها «غير مشبعة» 
)unsarurared)‏ بالمقارنة بالأشياء. لقد وجد بعض خلف فريغه 
هذه الاستعارات مخاتلةة ووجدها بعضهم الآخر لامعة*» وعلى أي 
حالء ينقل دومات (Dummett)‏ أن فريغه نفسه في سنيّه الأخيرة 
انتهى إلى عدم الرضا عنها. أنا من جهتي أجدها وسائل مساعدة 
Geach and Blaek (eds), op cit. p.43 n = 1‏ 
2 - نفسه ص 51. 
3- راجم: )1954 Problems of Analysis (London,‏ رد M. Black, « Frege on Functions‏ 
4 - انظر مثلا ان «زه Geach,‏ 
5 - تقرير غير منشور في: (1955 Lit. Hum. Board, (Oxford,‏ 
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مفيدة للتمييز فيا بخص الوظائف بين «زيد» و«...سحران» في 
الخبر «زيد سڪران». ولكن لا يبدو لي ننا سنتوصّل إلى فهم 
التمييز الذي سعى إليه فريغه ما لم نقم بأنفسنا ببعض التمييزات 
الضرورية. فلنميّز بين: 
1.عبارة حمليّة 
راص 
3. استعمال عبارة حمليّة لإسناد خاصية 


وإذن» فڪل الاستدلالات والاستعارات '(الخ) التي أسمّيها 
الاستدلال (ب) لا تتعلق ب 2 بل ب 3 أي تتعلق باستعمال عبارة 
حمليّة لإسناد خاصية. وهذا يعني أنه فيا يتعلق بالاستدلال (ب) 
تعد الأطروحة القائلة بأن «المحمول النحويٌ يحيل على متصوّر» 
مڪافئة للقول «إن المحمول النحوي يسند خاصية». (تذكر أن 
«يسند» ههنا لا يقصد منها تضمّن أي قوّة إخباريّة). وإذن فإِنّ 
العبارة «يحيل على متصؤر» لا تعني سوى «يسند خاصيّة». فالإحالة 
على متصوّر ليست سوى إسناد خاصيّة صيّة. فيا يتصل بالاستدلال 
(ب)» ستڪون الإجابة عن السؤال القائل: ما الدور الذي ينهض به 
المحمول النحوي؟ ما بالقول إله يسند خاصيّة وإمّا بالقول إِنّه يحيل 
على متصوّر(وهو في الحالتين طبعا يعبّر أيضا عن معنى). وعاركف 
أن تلاحظ أن «متصوّر» في هذا الاستعمال ليس معرّفا على نحو 
مستقل» » فلا وجود لحملة مصدرة ب «المتصوّر هو....» تكون 
إجابة عن سؤال: : «ما المتصوّر؟» وذلڪ إذا استثنينا الأجوبة من 
قبيل: «المتصوّر هو الإحالة على محمول نحوي». إن هذه الاستحالة 
في تحديد مفهوم المتصوّر على نحو مستقل هي التي قادت فريغه إلى 
قول أشياء من قبيل إن المتصوّرات غير ممكتملة وغير مشبعة. 
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يوضح هذا التحليل التمييز النوعيّ بين المتصوّرات 
والأشياء. فبالنسبة إلى فريغه. الشىءٌ هو كَل ما يمڪن الإحالة 
عليه بمرحكب اسميّ في المفرد سواء أ ڪان خاصية أم من الجزئيٰ 
(Particulars)‏ أم عددا أم غير ذلڪ. في ين أن الإحالة على 
المتصوّر ليست سوى إسناد خاصيّة عند استعال محمول نحوي. 

ها أن منبع التناقض الظاهر صار الآن جليّاء ٠‏ ففي النتيجة 
)أ( يستعمل فريغه «متصوّر» ليدل به على «خاصيّة». وإذذ فان 
قوله: «الإحالة على متصوّر» يعني «الإحالة على خاصية». اما في 
الاستدلال (ب) فتعنى «الإحالة على متصوّر» إسناد خاصيّة من 
خلال استعمال محمول نحوي. إِنّه يستعمل الكلمة «متصوّر» 
بهاتين الكيفيّتين المتباينتين في الوقت نفسه تقريبا: «أسمي 
المتصوّرات التي تحتها الشيء ء خاصيّاته»؛ «إن سلوڪ المتصوّر 
حلي بالا سناس چ 

وجلي أن هاتين الملاحظتين تتعارض إحداهما مع الأخرى 
لأن خاصيّات الشىء ليست حمليّة بالأساس: إذ من الممحكن الإحالة 
عليها بواسطة مركب اسميّ في المفرد كرا يمڪن أن تُسند إلى 
شيء من خلال قول غارات هة وحينئذ أسندت دلالتان اثنتان 
إلى «متصور». وينتج منهما مباشرة ا ظاهر. «المتصوّر حصان 
ليس بمتصور». المتصوّر حصان. أي خاضيّة مَاء هو ما تحيل عليه 
بشحكل واضح «....حصان» (ءء١ه0ط‏ 2 15) بحسب النتيجة (أ). 
ولكنّ الإحالة عليه لا يمكن أن تحكون إحالة على متصوّر 
أي إسنادا لخاصيّة ية ما ڪا يدّعيه الاستدلال (ب). ولا يمڪن أن 





Geach and Black (eds.), pp.51, 0 مرجع مذڪرر أعلای‎ -1 
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تكون الإحالة على «متصور حصان» مماثلة لإحالة حمول نحوي» 
لأنّ متصوّر حصان» وإن كان من الممحكن أن يقع في وظيفة 
المسند إليه في الجملة فليس له أن يڪون محمولا نحويًا. 

وبما أنْنا تبينّا عدم صلاحيّة الاستدلال (أ) في كل الأحوالء 
وبا اننا اكتشننا دلالتين متمايزتن تماما لور فلدتركت 
هذا المصطلح جانبا ولنحاول أن يان ما قصده فريغه باعتمادنا 
مصطلحات أخرى. إن إثبات فريغه أن «المتصوّر حصان ليس 
بمتصوّر» يعني ببساطة أن خاصيّة الخيليّة ليست بذاتها إسنادا 
لخاصيّة؛ أو ڪي نصوغ ذلك على نحو أكثر وضوحا في شڪل 
0 إن العبارة «خاصيّة الخيْليّة» ليست مستعملة لإسناد 

صيّة بل إنها مستعملة لتحيل على «خاصيّة». وبهذا التأويل» يحوّل 
0 فريغه إلى حقيقة بديهيّة. 


ولحكن, لا شڪ في أنه م يڪن في وسع فريغه أن يتبتى ما 
أقترحه من حل وذلك بسبب النتيجة (أ). فيبدو أنه اعتقد أن عليه 
تأكيد كون العبارات الحمليّة تحيل على الخاصيّات حتى يتستّى 
له التسوير على الخاصيّات. ومن هذا المنظور إذن» يڪون المتصرّر 
مجرّد خاصيّة. ولحكنّ فريغه في الوقت نفسه؛ لا كان عارفا بطبيعة 
التمييز بين الإحالة وا لحمل فقد حاول أن يجعل الإحالة على خاصيّة 
منجزة للدور الذي ينهض به الحمل. ول السبيل الذي يبلّغه ذلك 
هو اعتاد أغلوطة الاشتراك عند استعمال كلمة «متصرّر». فهذا 
الكيان الذي نحيل عليه بواسطة عبارة حمليّة ليس خاصيّة كا 
قد يبدو للوهلة الأوللى» ولحكنه كيان تكون الإحالة عليه جرد 
إسناد خاصيّة لشيء. ومنه يتأتى التناقض الظاهر. 
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ولڪٽي أكرّر اه حالما تقصى دواعي الاضرار عل وجرب 
إحالة العبارات الحمليّة حل امشاكل. فالتمييز بين الإحالة والحمل 
يظل ثابتاء وسيكون الوصف الصائب أن نقول إِنَّ العبارة الحمليّة 
تُستعمل لإسناد خاصيّة. ولست أدّعي أنّ لهذا الوصف أي قيمة 
تفسيريّة. فا من أحد سيفهم هذه الملاحظة مالم يڪن له فهم سابق 
لما يعنيه استعمال عبارة حمليّة على نحو ما سنرى بإيجاز (في الفقرة 
5. لست أدّعى في هذه المرحلة سوى أن هذا الوصف صادق 
بالمعنى الحرفي أنه يعيد إنتاج بعض العناصر المتبقيّة من وصف 
فريغه بعد إزالة الغلط المولد للتناتض. 

إن التخلص من الرأي الفاسد القائل بأنّ العبارات الحمليّة 
تحيل على الخاصيّات لا يجحف بأية حال من الأحوال بإمكائّة 
التسوير على الخاصيّات. ول يُتوهم أن الأمر ڪذلڪ إلا لأن 
التسوير في الاستدلال (أ) بدا كا لو أنه مستلزم للإحالة» وإذن 
فإن إنكار وجود الإحالة قد يبدو مستلزما على سبيل التطابق 
العكسيّ إنكارا للتسوير. 


قد يذهب إلى الظنّ أنّ الصعوبات التي بتنتها بخصوص 
نظريّة فريغه في الحمل ترد ببساطة إلى استعمالات غير ملائمة 
للسان الانجليزيٌ أو لألسنة مشابهة» وأنه إذا ما أنجزنا عددا من 
المراجعات تهافتت اعتراضاتي. ولحكني ان أنّ هذه الاعتراضات 
صاحة بقطع النظر عن التعديلات التي قد يُعنى المرء بإدخالها على 
اللسان. وبا أن الرأي القائل بأنّ المحمولات تحيلٌ رأي مب منتشرّ على 
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نحو وأسع'؛ فان صياغة المحجج ضذه صياغة عامة قد تكون 
أمرا يستحقٌ العناء. 


وإذا أخذنا مقدّمتين يقرّ ا كل الفلاسفة المعنيّين بالمسألة 
سواء على نحو صريح أو على نحو ضمنيء تمحكنًا من أن نرد إلى 
الخلف* (Reductio ad absurdun)‏ الأطر وحة القائلة أن وظيفة 
المحموللات هي الإحالة. تتمثل المقدمات فيا يلي: 


1 نْ الأمثلة الأحثر تثيلا لجدول الإحالة هي استعمالاات 
عبارات محيلة مفردة للاحالة على مراجعها. 

2. قانون ليبنيتز: إذا أحالت عبارتان على نفس الشيء فإنّ 
إحداهما تستبدل بالأخرى لمعن فلاأةءد 

3 للعبارات الحمليّة. على غرار العبارات المحيلة المفردة» 
وظيفة الإحالة. 


وإذن» فإِنّه يڪفي في أي قضية ذات موضوع وحمول من 
الشڪل «وأ» أن نسند اعتباطءًا أي اسم علم «دب» مرجع المحمول. 
وبعمليّة استبداليّة يمحكننا أن نختزل الجملة الأصليّة في قائمة: «ب 
أ« وهي ليست بجملة أصلا. 


1- راجم مثلا: 

R. Carnap, Foundations of Logic and Marhematics (Chicago, 1939), p.9 
الخلف هو القياس الاستثنائيّ الذي يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ويقابله القياس‎ - * 
المستقيم. ويطلق قياس الخلف على القياس الذي يكون المقصود به البرهان عل صدق القضيّة‎ 
أو حذبها بإبطال إحدى النتائج اللازمة هاء وله وجهان: دليل الخلف وهو إثبات القضيّة‎ 
بإبطال إحدى النتائج اللازمة عن نقيضهاء والرد إلى الخلف وهو إبطال القضيّة باستخرا‎ 


ما 
00 3 
يلزم عنها من نتائج ڪادذبة أو مخالفة للمطلوب. راجع: حميل صليباء المعجم الفلسفيّ؛ ج1 
ص 539 (المترجمة). 
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وإلى حدود هذا المستوى يوجد إمڪانان للتصرفء إذ 
يجوز القول: 

أ. إن معنى «يحيل» (وإذن.» «يمثل». «يعين»» وبفية 

القائمة) مختلف بالنسبة إلى المحمولات مما هو عليه الخال 

بالنسبة إلى العبارات المحيلة المفردة. ولذا فإِنْ الاختزال إلى 

قائمة لا يصلح. 

ب. إن الكيان المحال عليه بالمحمول كيان في 

منتهى الخصوصية. وهو خصوصي إلى حد آتنا حالما نحاول 

الإحالة عليه بعبارة محيلة (Eigenname)‏ ثلفي أنفسنا محيلين 

على كيان آخر. وعليه» فإنه من المستحيل أن نسمه باسم. 

ولا يصلح الاختزال إلى قائمة. 

لقد تبنى فريغه في الواقع الإمكان الثاني» ولكن ما من 
واحدة من هاتين المحاولتين الراميتين إلى إنقاذ الموقف ترضى. 
فالطريقة (أ) تبقي مفهوم الإحالة المتعلق بالمحمولات مفتقرا إلى 
التفسير تماماء بل إنها تفضي في الواقع إلى الاستسلام إلى الأطروحة 
موضع النقاش طالما أنّ صياغة هذه الأطروحة تقدّم العلاقة بين 
العبارة المحيلة المفردة ومرجعها على آنا مثلة لجدول للإحالة. أمّا 
الطريقة (ب) فنكرّر أنها ملفوفة بالغموض وعدم الفهم» زد على 
ذلك انها تت تنتج تناقضا صوريًا حالما نجري مصطلحا عامًا على نوع 
الخو الذي سل ااا( ت ر وا عل سر 
المثال: المتصوّر حصان لیس بمتصور). 

وفي ريي ليست التعديلاتٌ التي قد تدخل على الألسن 
بقادرة على تجنيبنا هذه النتائج» وهذه الأسباب أعتقد أنه علينا أن 
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نتخل بشكل نائ عن فكرة وجود كيان ما يمل المحمول 
كما يمثّل الشيء عبارة محيلة مفردة. 


ولكن بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت المحمولات 
وهل الكليّات موجودة حمًا؟ 


2-5 الاسميّة ووجود الكليات 

غالبا ما تتمثّل الاسميّة' أَيَامَنا هذه في رفض الساح» 
بالڪيانات التي ليست من قبيل الجزئيّء أو في رفض «التسوير 
عليهاء» رفض الالتزام بأيّة «التزامات أنطولوجيّة» بالنسبة إلى 
الحكيانات من غير الجزئىء وتقع الحليّات» باعتبارها من ضمن 
غير الجرئت: تحت طائلة هذا الحظر الاسميّ العام ولكن قبل 
أن نقيّم اعتراض الاسميّين على الكليّات» نود أن نعرف ما هي 
بالضبط طبيعة الالتزام المتصل بالكليّات. فكيف أكون على 
وجه التحديد ملتزما إذا استدللكث مثلا بالانطلاق من ڪون زيد 
على أنه توجد خاصيّة ما وهي الصلع تحديدا يتميّز بها زيد وأنّ 
* - الاسميّة مذهب فلسفيّ نا في العصور الوسطى المتأخرة ورفض الاعتراف بالجواهر 
الكليّة. لأنّه ما من شيء يحكون عامًا في نظره ما عدا الأسراء. والاسم يتكون عامًا إذا كان 
منطبقا بالمعنى نفسه على ڪل فرد من مجموعة متحكرّنة من الأشياء أو الموضوعات. يناهض 
هذا المذمب مذهب الواقعيّة («دزادء8) الذي يعتبر انه يوجد إلى جانب الموضوعات الفرديّة 
نوع آخر من الأشياء غير الفرديّة أطلق عليه اسم الجواهر الثانية أو الكليّات. وبين المذهبين 
مذهب ثالث اتخذ بينهها مسارا وسطا وهو مذهب التصورية (2:وذاددومءءهمء) الذي يعتبر أن 
العموميّة ليست صفة للأسماء وحدها بل للأفكار كڪذلڪ (وطونداةط1). لتلخيص الفرق 
بين هذه المذاهب الثلاثة انظر: 
Mill, J. S., An examination of sir William Hamilton's Philosophy, Longmans,‏ 
Green, Reader, and Dyer, London, 5‏ وتحديدا صص. 364 - 374 (المترحمة). 
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الصلع إذن موجود. . ماذا ڪون قائلا تحديدا حين أسمح 

بأن يڪون ضمن أنطولوجيني؟ لن يڪون ڪافيا أن يعلن اني 
أتفلسف على نحو أفلاطونيَ؛ وأنّي ي أخرق نصل أوكام ( ط)0 
«*(razor‏ وأني أدّعي فهم كيانات غير قابلة للفهم» وأني بوجه ˆ 
عام أخرج نفسي من أولئنت الفلاسفة المتنسّحين «لمجتنبين» 
للكليّات. لن يحكون هذا كافيا لأتنا نرغب في معرفة الح الذي 
تبلغه هذه الاتيامات. 


ج نجيب عن هذا التساؤل نبداً بإلقاء السؤال التالي: إذا 
افق اثنان على ڪون زيد أصلع واختلفا بشأن إدراج الصلع في 
أنطولوجيّتها أو عدم إدراجه. فأ نوع من الخلاف يكون قائا 
بينهم|؟ ليس هذا بأيّ معنى من المعاني خلافا حول أمر واقعيّ با 
ُن الشخص الذي استند في استنتاجه إلى كون زيد اصلع» كان 
يمحكنه أن يتوصّل إلى النتيجة نفسها لو استند إلى الإثبات القائل 
إن زيدا ليس أصلع. فما من تغيير يدخل على وقائع العالم يمحكنه أن 
يؤثر في نتيجته. (يختلف في هذا الإطار استعمال الفلاسفة ذه الجمل 
عن الاستعيال العادي لحمل من نوع: «الصلع موجود» لأن خيرا 
يتوسل بهذه الجملة سيڪافئ» ولو في استعال عادي وحيد على 
الأقلء الإخبار عن ڪون شيء واحد على الأقل أصلع). وإحمالاء 
فبالنسبة إلى هذا النوع من الواقعيّة أو الأفلاطونيّة الذي هو هنا 
موضع نقاشء يڪون إثبات ڪون أحد الكليّات موجودا قابلا 
لأن ؛ يستنتج من الإخبار بأنَ المصطلح العام الموافق له ذو دلالة. 

* - يطلق نصل أوصكام على مبداً فلسفيّ منسوب إلى الفيلسوف الانجليزي غيوم دي أوكام 


d'ockham)‏ aumeااGui)‏ (1285- 1349) وهو من أنصار مذهب الاسميّة. وينص هذا 
المبدأ على أله «ينبغي لنا أن لا نڪ الموجودات بغير مسوغ». ٠‏ راجع: صليياء ٠‏ حميل: المعجم 
الفلسفيء ٠‏ ج2ء ص 469 (المترجمة). 
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وكل مصطلح عام دال يمحكن أن يولد قضيّة من تحصيل الحاصل. 
مثال ذلك : : «إما شيء ماء وما لا شيء هو أصلع». 0000 
تلت القضايا الحاصليّة الملحصوليّة يمڪن أن د يستنتج أن الكل 
الموافق موجود. وإذن فان الخلاف حول ا 7 الحليّات 
أو عدم التسوير عليها هوء في أحد التأويلات على الأقلء خلاف 
زائف لان قّةالمسوّر تڪمن ببساطة في ڪونه يخبر عم فق عليه 
الجانبان. وهو أن المحمول ذودلالة. 


ولكن قد يُعترض بالقول اليس هذا انحيازا مبدثيًا ذهب 
الواقعيّة؟ أليس الخلاف واقعيّ- اسميّ (على الأقل في واحد من 
ضمن أشكاله المتعدّدة) هو تحديدا خلاف حول ما إذا ڪان 
مكنا استنتاج وجود الكليّات باعتماد هذا المنهج أو لا. وللإجابة 
عن هذا السَؤال سننظر في أمثلة من النوع الذي ناقشناه سابقا. 
إذا اقتصرنا على الدّلالة العاديّة هذه الإثباتات (وعندما نتحدث 
عن هذه الاستلزامات فإتنا نتحدّث عن هذه الدلالات بالذات)» 
فان إثبات ڪون زيد وعمرو ذكتين ڪليه) يستلزم حتما إثبات 
وجود شيء يكونان كلاهما إياه» وهذا الشيء هو تحديدا [الصفة] 
ذكيّان. والطريقة الأخرى لإنجاز هذا الإثبات هو أن نقول إِنّ 
كليه| له خصلة (صفة» خاصية) الذكاء؛ وهو ما ينتج عنه إثبات 
أنه توجد على الأقل ميزة وات فيا كليهما. رحن باستد لال 
تمائل. انطلاقا من إثبات أن لا أحد منههما ڏذڪيء يتح آنه توجد 
على الأقل خصلة يفتقران إليها. وبطبيعة الحال» فقد عدّد الواقعيون 
بشأن الكليّات أقوالا من قبيل اللغوء والحقّ ان الكليّات تُسلم 
نفسها بيسر لهذا النوع من الحديث اللامنطقي رال أين هي؟ »هل 
يمڪنڪ أن تراها؟» كم وزما..الخ) إذا ما أخذناها على نفس 
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المنوال الذي نأخذ به جداول المواضيع الماديّة المعبّرة عن الشيئيّة. 
ولڪن أن يڪون من المممكن الحديث عنها على وجه اللغو لا 
يمنع النتائجَ المذكورة أعلاه من أن تكون أمثلة من التفكير 
السليم لوق في اللسان الانجليزيٌ العادي. 


وما دام القائل بالاسميّة يؤكد ان وجود الجزئيّ مرتبن 
بوقائع في الكون. في حين أن وجود الكليّات مستند ببساطة إلى 
دلالة الكلمات» فإنه على صواب. ولكتّه يقع في الخلط والغلط 
الزائد إذا قاده هذا الاحتشاف إلى إنڪار حقائق بمثل سذاجة 
حقيقة وجود خاصيّة ية مئل خاصيّة الا حمرار أو حقيقة وجود خاصيّة 
القنطورية*: لأن الإخبار عن [هذه القضايا] لا يلزم بشيء أكثر 
مما يلزم به القول عض احبر e‏ فلم علينا أن ننزع 
إلى تجتب مثل هذه الالتزامات الأنطولوجيّة إذا م تكن تلزمنا 
بأحكثر تا نحن ملتزمون به بعد من حقائق بديييّة مثل ڪون 
العبارة «[س] قنطور»*"' ,عبارة دالة؟ من الجائز بالطبع أن يكون 
المنتسب إلى الاسميّة قد أربك با أثاره معارضوه الأفلاطونيّون 
فن غبار ققد بكرن غل .سيل الال غر تادر عل فنا فده 
فريغه باذعاء وجود «بعد ثالث» « !د٠ء‏ 4ءنطع » من الكيانات» 
ولعله يعترض على الأطروحات الأفلاطونيّة التي تلزمنا بوقائع قد 
يكون مرتابا فيها مثل النظريّة الرياضيّة التي تؤكد أنه لا بده حتى 
توجد متتالية لا نهائيّة من الأعداد الطبيعيّة» أن يوجد عدد لاخهائي 
من الجزئيّات. غير أن المذهب الأفلاطونيّ لا يأخذ بالضرورة هذه 
ونصفه السفلي حصانا (المترجمة). 
** - أضفنا [س] لنبرز أن قنطور مسند نحوي (المترجمة). 
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الأشكالء. ولا يكون القائل بالاسميّة صادرا عن رؤية واضحة 
إذا أدان المذهب الأفلاطونيّ في أشكاله التي يڪون فيها صادقا 
على نحو بديبيّ وغير ضار. 

ههنا مسألة في منتهى العموميّة يمحكن أن تصاغ على النحو 
التالي: إذا اتفق فيلسوفان على صدق قضية حاصليّة محصوليّة مثل 
«ڪل شيء ملوّن هو لما أحر وما غير أجمر». واستنتج أحدهما 
من هذا أنّ خاصيّة ية الإحمرار موجودة» في حين رفض الآخر تلك 
الع كانه لأ و جود لتصومة ولس طا أن ترد وكل مافي الأمر 
أنه حدث قصور في الفهم. فإمًا أن يڪونا يقصدان شيئين مختلفين 
من القضيّة المستنتجة أو أتهما (وسيحكون هذا غالفا للفرضيّة) لا 
يفهمان القضيّة الأوَليّة على نفس النحو. غير آنا إذا اتفقا على أن 
[القضيّة] الأولى حاصلية محصولية» فلا يمحكن أن تفضي [القضيّة] 
الثانية إلى التزام لا تفضي إليه الأولى. وبا أن المحصوليّات لا تلزمنا 
أبدا بوقائع خارج-لسانيّة فإن [القضيّة] الثانية لا تلزمنا أيضا بأيّ 
شيء واقعيّ. فلا تترتب على المحصوليّات إلا الملحصوليّات. 

وفي العموم» يمكن القول إننا إذا رغبنا في معرفة ما نحن 
ملتزمون به حين نخبر بأ ڪيانا ما موجودء فعلينا أن نختبر 
الان ال اعتمدت للبرهنة على وجوده. (وليس هذا إلا جرد 
حالة ا من المبدأ القائل: إذا أردت أن تعرف ما يبرهن عليه 
برهان مَاء فانظر في البرهان). 

وأعتقد أنّ قسما كبيرا من الخواء الذي أحاط بنقاشات هذه 
المسائل راجع إلى إهمال هذا المبدأ وهو ما سنراه في الفقرة القادمة. 
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3-5 الالتزامات الأنطولوجيّة 

اود في هذه الفقرة أن أتعمّق أكثر في مفهوم الالتزام 
الأنطولوجيّء كا ورد على الأقل في الأعمال الفلسفيّة الحديثة. 

انجذب بعض الفلاسفة» وكراين (1156©) تخصيصاء إلى 
الفكرة القائلة بإمكانيّة إيجاد معيار للالتزام الأنطو لوجيّ» معيار 
يمحكن المرء من تحديد الكيانات التي تلزمنا بها نظريّة مَا. وفي 

بعض أعماله الأو لى صاغ كواين هذا المعيار بالاستناد إلى متغيّرات 
[الحساب التسويريّ.] إذ قال: «أن تُسلم بكيان لي سوى أن تقرٌ 
ببساطة وعلى نحو خالص بڪونه قيمة لمتغيّر».' وقد عبّر كواين 
عن هذا الرأي في عمل أحدتٌ على الصورة التالية: 


ما دمنا نتبتى هذا الترقيم [التسويري]” فإنّ الأشياء التي 
يفترض بنا أن نقبل وجودها هي على وجه الدقة الأشياء التي نقرٌ 
بانتمائها إلى الكون الذي ينبغي أن تأخذ فيه المتغيّرات المربوطة 
بالتسوير قيّمها.2 

أجد هذا المعيار في منتهى الإحراج. وأنا حقا حرج بسبب 
كثير من المناقشات الحديثة المتعلقة بالالتزامات الأنطولوجيّة 
وسيتمثل استنتاجي بشأن ما علي الآن أن أستدل عليه في كون 
هذا المعيار غير ذي موضوعء وفي حون المسألة برمّتها قليلة الأعميّة 
في الواقع. فلنبداً بتفخص معيار آخر. 
(Cambridge, 1961), p. 13 -1‏ رمز" W. Quine, Form a Logical Point of ١‏ 


- المعقفان من عند المؤلف (المتر حمة). 
2 - 242 .م ,)1960 W’. Quine, Word and Object (Cambridge,‏ 
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عار 12 7 تعتبر النظرية ملتزمة بتلڪ الكيانات» وبتلڪ 
الحيانات فحسب التي تقول عنها إنها موجودة. قد يعترض 

بدءا على هذا المعيار بالاستناد إلى الومهام في اللفظ «تقول». 
فأحيانا قد لا : تقول النظريّة على نحو صريح أن ڪيانا معيّنا موجود 
ولكنها قد قد تستلزم أو تستلزم منطقيًا ا ذاك الڪيان موجود. 
ولذلك فسأراجع المعيار كما يلي: 


معيار 3: تُعتبر النظريّة ملتزمة أنطولوجيًا بتلڪ الڪيانات 
وبتلڪ الكيانات فقط التي ت تقول عنها إنها موجودة أو تستلزم 
ذلڪ منطقيّا.! ولڪن قد بحت بأن هذا المعيار ساذج. والجواب 
عن ذلك أنه ساذج» ولڪن أي معيار غير ساذج سوف يفضي 
بالضبط إلى نفس النتائج التي أفضى إليها هذا المعيار الساذج. . فكي 
يڪون أي معيار غير ساذج معيارا ملائما يشترط أن يحكون خرجه 
مستوفيا للمعيار الج فيا الفائدة حينئذ في التوفر على معيار 
غير ساذج؟ صحيح ان معيارا غير ساذج مثل معيار كواين قد 
يوفر لنا رائزا أو معيارا موضوعيًا للالتزام الأنطولوجيٌ. والمعيار 3 
يعول على مفهوم مثل مفهوم الاستلزام المنطقيّ؛ وتوجد خصومات 
عديدة بشأن ما تستلزمه النظريّة وما لا تستلزمه. ولسكن قد يقال إِنّ 
معيار حكواين يمذنا بوسيلة موضوعية لإنباء مثل هذه الخصومات. 
وإذا كان خاطبنا راغبا في أن يعبر عن نظريته بحسب «الترقيم 
الأساسيّ» لنظريّة التسويرء فيمكننا أن نقرّر موضوعيّاء من خلال 
النظر في ضروب استعمال المتغئرات المربوطة في نظريّته. ما هن 
الكيانات التي تلتزم بها النظرية. ولڪن ههنا مر يحرجني غاية. 
الإحراج للاعتبار التالي: يمكن أحيانا أن يتضمّن إثبات مصوغ 


A. Church, « Ontological commitment », Journal of Philosophy (1958) در اجع:‎ [1 
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في أحد الأشكال الترقيميّة التزاما يڪون مطابقا قاماء على نحو 
يقبله الحدس» لالتزام يتضمّنه إثبات آخر مصوغ في شڪل ترقيميَ 
مختلف تماما. فمن جهة الالتزام قد لا نجد ميرّرا لاختيار أحدهها 
دون الآخر. وفضلا عن ذلك قد لا يوجد إجراء في إعادة الكتابة 
يسمح بتحديد اتا أكثر أُوَليّة من الثاني أوأتها يقضل الآخر. ومع 
ذلك. فإنّ هذين الإثباتين وإن كانا في الواقع متضمّنين لالتزامين 
مختلفين» سيتضمّئان عندما نحكم معيار ڪواين التزامات مختلفة. 


لقد اقرح ويليام ألستون («مع15ة)! استدلالا من هذا القبيل» 
وساخض ما أراه الخط الرئيسيٌ للمحاورة مستهلا بموقف ڪواين. 


وبا أنه من غير الراجح أن أتمحكن من نقل أفكار ڪواين 
وألستون على نحو دقيق» فسأقوم بنقاش رأبي فيلسوفين متخيّلين ڪ وأ. 

ك : يمحننا أن نقصى الالتزامات الظاهرة بالكيانات غير 
المرغوب فيها من خلال إعادة الڪتابة في ترقيم يصرّح بالتزاماتنا 
الأنطولوجيّة الحقيقيّة. فعلى سبيل المثال» يمڪننا أن نقصي الالتزام 
الظاهر بوجود «الأميال» الذي يرد في الإئبات: : «توجد أربعة ميال 
بين نوبليون وطولون» باعتتاد الصياغة التالية: «المسافة بالميل بين 
نوبليون وطولون = أربعة»2 


أ :ليس ثمّة في [الصّياغة] الأولى التزام 
[الصياغة] الثانية. وأنى يكون ذلك ؟ قلسي 3 إلا 5 
صياغة للأول» فإذا ڪانت الأول تلزمڪ بوجود الأميال فالأمر 


W. P. Alston, « Ontological commitment », Philosophical ste .9 )1958( E -17- 1 
.W. Quine, Worf und Olject, p.245 : ر اجع:‎ -2 
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ذلك بالنسبة إلى الثانية. فالتزامات المرء الأنطولوجيّة مرتهنة با 
ينشئه من إثباتات لا با يستعمله من جمل لإنشاء الإثباتات. 


ك : لقد أخطأ اعتراض أ القصدّء فبإعادة الصياغة حسب 
ترقيم الثانية برهنًا على أن الالتزام في الأولى ‏ كان ظاهرا لا ضروريًا. 
فليس الأمر أن الأولى تتضمّن بوضوح التزاما ليس مضمّنا في الثانية 
بل انها تبدو بالأحرى متضمُّنة لذلكت الالتزامء ومن خلال إعادة 
صياغة الأصل أبرزنا أن ذاك ليس سوى ظاهر. إن ميزة المعيار 
أنه يمحكننا من استيضاح المدى الدقيق لالتزاماتنا. وهذا المعيار هو 
في ذاته محايد أنطو لوجيًا بالنسبة إلى مختلف الالتزامات. ثم إن إعادة 
الصياغة لا تڏعي الترادف. ولسنا نبالي با إذا كانت تقول بالضبط 
نفس الذي يقوله الإثبات الذي تعيد صياغته (مهما يكن المعنى 
الذي نسنده إليه). 


أ : هذا النقاش محرج إلى أبعد حد. فباعتماد معيارك يبدو 
أي إثبات كما لو كان قابلا أن تُعاد صياغته في قالب إثباتات 
تيكانة ركنا حل E‏ , 
المعيار» إلى نتائج مختلفة حتى وإن كانت الالتزامات واحدة. 
خذ الالتزا م الموجود في «يوجد على الأقل كرميّ واحد» أي 1. 
(3س) (س حرمي).؛ الآن أعد صياغة ذلك في شكل: 95 
خاصيّة «الكرسيّة» لما على الأقل مثال جسم واحد». أي 2. )3 
ح) (ح= الحكرسيّة وح لها على الأقل مثال مجسم واحد). بحسب 
معيار ك يبدو أن الالتزامات في 1 و2 ينبغي أن تتكون ختلفة 
ولحكن با أن 2 ليست سوى إعادة صياغة ل1 فمن العسير أن نتيين 
كيف يمكن أن يوجد اي اختلاف في الالتزامات. 
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ك : لا نحتاج إلا إلى صياغة رد ينتهج نفس المنوال اذ 
في رڌ ا المذحكور أعلاه: إِنْ الالتزامات بالكيانات المجرّدة في 
ثاني الإثباتين المذكورين أعلاه ليست ضرورية. ولا حاجة إلى أي 
إثبات ڪهذا لأن أي جملة مثل 2 يمكن أن تعاد صياغتها في جملة 
مغل 1. أ. وليس هذا سوى طريقة أخرى للقول إِنّ الالتزامات هي 
فقط التزامات ظاهرة لا التزامات حقيقيّة؟ أو بعبارة أخرىء إذا 
اص ا انها حقيقيّة عة افليس من إحدق نيراك اس ا كات 
التخلص منها دون الإضرار بنجاعة النظرية؟ 

أ : لقد أخطأ ك القصدء فلا يمكن أن توجد التزامات 
في 2 من دون أن توجد في 1. لأنّ واقع الحال نفسه الذي يجعل 1 
صادقة يجعل ذلك 2 صادقة. إن الالتزام هو التزام بوجود واقع 
الخال هذا أا يكن الترقيم الذي تختاره ليدم فيه. 


اود الآن أن أوسّع رد ا على اك» وأن أنتقد على نحو شامل 
مفهوم المعيار الموضوعي الخالص أو الترقيميَ بخصوص الالتزام 
الأنطولوجيّ. وسبيلنا إلى هذا أن نظهر أنه متى أخذنا المعيار على 
نحو جدَّيٌ أمحكننا أن نبيّن أن ما شئت من الالتزامات الأنطولوجيّة 
ليس إلا التزاما ظاهراء وذلك بأن نعيد صياغته ببساطة على نحو 
E‏ 
صارت الالتزامات الأنطولوجيّة زه ثبقيَةَ على نحو غير مقبول. 
وذلڪ لك اثارت نا حب قاد ا 
كا فعل ك في نقاشه لمثال الميل» أمكننا أن نقول ما نشاء وأن 
نلتزم بها نشاء ما سمح لنا المعيار بذلڪ. وسأحاول أن أبرهن على 
ذلك بالبرهنة على أنه طالما انطبق المعيار» ففي ووسعنا أن نخبر عن 
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جيع المعارف العلميّة الموجودة ونظل مع ذلك غير ملتزمين سوى 


بوجود هذا القلم.' 
فليكن «خ» رمزا مختصرال (مجموع الإثباتات التي تثبت) 
كل المعارف العلميّة القائمة,2 


ولف الحمول «ح» ڪا يلي: 


ح(س) = تع. س = هذا القلم خ 
البرهنة: 

1. هذا القلم = هذا القلم (مسلّمة) 
2خ (مسلمة) 

3... هذا القلم = هذا القلم خ 

CC 4‏ (هذا القلم) 


5 س (ح س) 


وبناء على هذاء فإننا باستلهام الاختزال الأنطولوجيّ الذي 
يكون الالتزام الوحيد المطلوب للوخبار عن مجموع الحقائق 
العلمية المستقرّة» هو الالتزام بوجود هذا القلم.ة ولڪنْ هزا 
1 1 أنا مدين ل هيلاري بوتنام (تمقمعناط بمدانان) بهذه الطريقة التي أرانيها للتعبير عن هذا 
المقصد. ولست أعرف إن كان يرافقي فيه 
2 - إذا ڪان أحد معترضا على «كل المعارف العلمية» بوصفها مفهوما مستعصيا على 
الإدراك. فإِنْ أي قطعة معقولة الحجم من المعارف ستفي أيضا بالغرض. لتڪن «خ» مثلا 
اختصارا ل«ترجد كلاب وقطط وأعداد اوَليّة». 
3 - لاحظ أن 5 الذي هو الإثبات الممثل ل 'النظرية' يستوفي شرط ك في كونه مصوغا في 
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رد للمعيار إلى الخلف. فهذه الإثباتات التى رمزنا إليها اختصارا 
ب«ح» ستتضمّن عددا هائلا من الالتزامات التي ستوصف على 
نحو طبيعي بحكونها أنطولوجيةء وأ إعادة صياغة مثل تلڪ 
الواردة أعلاه ينبغى أن تتضمن نفس نفس التزامات الأصل على وجه 
التدقيق. E‏ المقدم ل «خ» يضمن تحديدا انها تتضمّن نفس 
الالتزامات. ولحكن بحسب معيار الالتزام الأنطولوجيّ في ترقيمنا 
الأساسي يمكننا أن نخير عن ڪل هذه الالتزامات دون أن 
نكون ملتزمين بها فعليًا. ولذلڪ فإِنْ استعمال المعيار في هذه 
الحالة يجرنا إلى التناقض لأنّه من التناقض أن نقرّر (أ): الإخبار 
عن كل المعارف العلميّة الموجودة يِجرّنا إلى الالتزام بوجود أشياء 
أكثر من مجرّد هذا القلم (وهذا صادق بداهة). و(ب): الإخبار 
عن كل المعارف العلميّة الموجودة لا يجرّنا إلا إلى الالتزام بوجود 
هذا القلم (وهذا ما برهنًا عليه باستخدام المعيار). ولذاء لا ڪان 
المعيار يقودنا إلى مناقضة الوقائع البديهيّة فلا بد من التخلي عن 
اعتباره معيارا للالتزام الأنطولوجيّ. 
لاحظ أنه من غير المناسب أن نرد على هذا بالقول إن الإثبانات 
التي تختزل رمزيا في «خ» ينبغي أن تشسكلن بحيث تحكشف عن 
التزاماتها الأنطولوجيّة وقد انفصل بعضها عن بعض» وذلكٍ لأن 
المعيار لا يحدذد كيف يفترض أن تشكلن النظرية. أعتقد أن 5 
صياغة محالة للمعارف العلميّة» ولحكن ما من شيء في المعيار يمنعها 
من أن تڪون إثباتا نظريًا. وهذه البرهنة هي على سبيل رد المعيار إلى 
الخلف وهي موبّهة إلى أنصار الاسميّة ويمحكن أن تصاغ برهنة 
أحكثر بساطة بالنسبة إلى من ينتصر إلى الأفلاطونيّة. 
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فليكن «ق» انيع بعلم ف مرا من برع كر 
القضايا الصادقة المعروفة'. ويمكن حينئذ أن ترمّز ڪل المعارف 
كما يلي (بجعل ح' آخذة قيمها من ضمن القضايا) : (3 ح) (ح'= 
ق.ح' صادقة). 

وبالاستناد إلى هذاء فإن الشيء الوحيد الذي نحن ملتزمون 
بوجوده» بحسب المعيار» هو قضيّة واحدة. 


من الممكن أن يُعترض على هذه الحجج بكونها تستند 
إلى مفهوم الترادف الذي أنكره كواين. ولكنّ هذا الاعتراض 
فاسد لسبب أوّل» وهو الأقل أهيّة ومفاده أنه سيجعل معيار 
الالتزام الأنطولوجيّ المفروض حياده مرتهنا برؤى خلافية جدًا 
حول الترادف؛ والسبب الثاني» وهو الأهمَء هو كون حالات 
الترادف الوحيدة التي استندت إليها البرهنة مدرجة بواسطة شروط 
صريحة» فهي لذلك غير داخلة في مجالات اعتراض كراين حتّى 
لو فرضنا سلامة هذه الاعتراضات فعليًا. 


قد يجج أيضا على البرهنة الأولى بدعوى أنّ «اللحمولات» 
مثل «ح» محمو لات غير متسقة وغير معقولة ونحو ذلڪ. ولست 
أدري كيف يمكن مساندة مثل هذا الاعتراض» ولكنه بأيّة 
حال لا يقع ضمن الاعتراضات المتاحة لحكواين ب أله استعمل هو 
نفسه هذه الأساليبة عند تناوله مسألة الجهة. 


1[-من الضروري أن الع «ق» بو صفه اسم علم لا بوصفه رمزا ختصر | (abbreviation)‏ 
حى نتجتب مغالطة الم رأوحة بين الاستعمال والتنصيص. 


w. Quine, From a Logical Point of view (second edition), pp. 153 fF - 2 
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أستخلص من هذا ان معيار كواين أخفقٌ في أن يڪون 
معيارا للالتزام الانطولوجيٌ. ولو كان نجح لكان ذلك فعلا 
أمرا في منتهى العجب لأننا سنحكون عندها قد انتهينا إلى نتيجة 
مفادها أنّ الترقيم هو الذي يحدد الالتزام الأنطولوجيّء ويبدو أنه 
من المستحيل أن يكون الأمر على هذه الحال. وحتّى نصوغ ما قاله 
ألستون صياغة أخرى نقول: إِنَّ ما يقوله المرء» لا كيفيّة قوله ليا 
هو ما يلزمه. 

ولكن. إذا ڪان الأمر ڪذلڪ. فيمكننا أن نتساءل 
عم إذا كان مفهوم الالتزام الأنطولوجيّ عموما بالوضوح الذي 
افترضناه مبدئيّا على نحو مسبق. ولعل العبرة من هذا النقاش هو أن 
نتبين أنه لا وجود لقسم واضح وقائم برأسه للالتزامات الوجودية 
أو الأنطولوجيّة. فكل ما يمحكن أن يقال في كل جملة وجودية 
يمڪن أن تعاد صياغته في شكل آخر. ولا يمڪن أن نعتبر من 
باب الجواب القول إن إعادة الصياغة لا تزعم الترادف, لأنّ بعض 
إعادات الصياغة ها بالضبط نفس التزامات الإثباتات الأصليّة التي 
أعيدت صياغتها وذلك بسبب أن واقع الحال الذي سيلزم لجعل 
الواحدة صادقة سيلزم هو نفسه أيضا لضان صدقيّة الأخرى. 

لقد تخل الفلاسفة منذ وقت طويل» في أرى» عن الفكرة 
القائلة بوجود جمل منفيّة على نحو نهائيّ وقاطع؛ فلم يفترضون إذن 
وجوب أن توجد جمل وجوديّة على نحو نبائيّ وقاطع؟ فلڪ أن 
تتخيّل ڪم سيكون من التافه إيجاد معيار للالتزام النفييَّ (وما 
يرتبط به من مشاكل «الإنحارية: ). 
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فإذا استقرّ الأمر على هذاء ا أله لا وجود لمشڪل 
قائم برأسه هو الالتز امات الأنطولوجيّة» والإشكال الحقيقيّ إا 
يڪمن في كيفيّة معرفتنا للوقائع التي تلزمنا أقوالنا بها. وسنجد 
من اسمن عن ا ر تدر علها عل رای ر 
وجودي: «هل توجد حياة على كواكب أخرى؟»»؛ «هل أنّ 
غول الثلج موجود؟» وحينئذ؛ فان المشكل الأنطولوجيّ المزعوم 
يستوعبه مشكل المعرفة العام وذلڪ لأن الترقيم ليس دليلا 
مضمونا يوصلك لتحديد الالتزام. وإذن» فإِنّ معيارنا الساذج.و* 
للالتزام الأنطولوجيّ يرجع في الحقيقة إلى القول: إن المرء ملتزم 
بصدق كل ما يخبر عنه.' 


وراء مظاهر الخلط هذه أن أستعرض خلطا أعمق› وهو افتراض 
ڪون الحديث عن الكليّات هو بشكل ما حرج وغير مرغوب 
فيه أو ميتافيزيقيّ» أو أنه يون خيرا التخلص منه إذا استطعنا- 
متى بقيت سائر الأشياء على حاطها- الاستغناءَ عنه. ولڪن ليس أن 
نقول: «إن خاصيّة القدّيسيّة شيء لا يملكه أحد منا» سوى طريقة 


* - راجع معياز ق يداية هد افر (المترحة). 
1 - فلنشر على سبيل الاستطراد إلى أن الملصطلحيّة المتصتعة. والمهجورة أحياناء المستخدمة في 
هذه النقاشات دليل على أن في الأمر ما يريب. فأنا أعرف على سبيل المثال مكيف «أجتنب 
eschew‏ التدخين أو الڪحولء ولكن كنب أجتنب قياسا إلى ذلك الحليّات؟ 
۾ أن «أسمح» countenane‏ لأطفالي أن يتصرّفوا بفظاظة أو أرفضٍ ذلڪ. ولڪن 
ماذا عم «لأسمح» بالأعداد أو الكليّات؟ ولا يفضل استعمال فعل «أقرٌ» recognize‏ 
اللصطلحات السابقة كثيرا. فإذا أخبرني أحدهم جادًا بأنه يقر وجود الأشياء الماديق فالأر جح 
أني سأفڪر: «كيف يكون لڪ ألا تفعل؟» 0 أعَمى؟ أم فقدان ذاكرة) أو مئل ڪارليل 
(eاCarly):‏ «خير لڪ انڪ فعلت!, 
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منمقة للقول: رلا أحد متا قدّيس». ِن الخطأ الحقيقي العميق هو 
أن لا نرى أنه لا يضيرنا استعمال الطريقة ة الأولى لقول ذلحت .1 


فلتلخص الاستنتاجات التي توصل إليها هذا الفصل إلى حد الآن: 

1. ڪان فريغه مصيبا حين عقد تمييزا حاسا بين وظائف 

العبارات المحيلة ووظائف العبارات الحمليّة. 

2 انتهى وصفه إلى تناقض» لأنه أراد أن يثبت أنّ العبارة 

الحمليّة تحيل هي الأخرى. وان الحجج المقدّمة في العادة 

لدعم هذا الزعم حجج باطلة. وتولد عن هذا الزعم تنافرٌ 

مع النتيجة السليمة 1. 

3.لا يبدّد التخلي عن هذا الزعم وصفه الأريطميتيقيّ لأنه لا 

يففى إلى إنكار وجود الكليّات. 

4. إن الكليّات. في تأويل من التأويلات الممكنة عل 

الأقلء موجودة؛ ون القضيّة التي ثبت ت ان أيّ كل موجوڏ 
هي (أو يمحكن أن تعتبر) تحصيل حاصل. 

5. إن معيار ڪواين للالتزام الأنطولوجىّ معيار فاشل. 

N‏ اك لا ارامت 

الأنطولوجيّة 


4-5 القضايا ونظرية الحدود 
عو و ل ا 


وهو «ما الشيء ء الذي يمثل بالنسبة إليه المحمول (. ..سكران» ما 
بمكله ريد بالنسبة إلى «زيد» ؟» هو دلا شيء». ولكن لعلنا بالعنا 


1 - وهذا لا يعني أنه ليس في وسع الناس أن يتحدّثوا باللغو عن الكليّات. ڪا يمڪنهم 
أن يتحدّثوا على هذا النحو بخصوص أي شيء. 
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في استعجالنا تقديم هذه النتيجة. فلعل فشل فريغه في إيجاد تناظر 

بين الموضوع والمحمول لا ينتج ! إلا عن و احتشاف التناظر 
في صورته القصوىء ويمڪن أن يُقدّم وصف متناظر ولڪن من 
صنف أكثر تواضعا. 

لقد حاول ستراوسن '(Strawson)‏ أن يصف القضية 

المتكوّنة من موضوع ومحمول باستخدام مصطلحات أكثر 
حياديّة من تلك التي استخدمها فريغه ولكن باتباع ما سطره 
فريغه. . (ولست أقول إِنْ فريغه هو من ۾ أطمه). فلقد ذهب ستراوسن 
إلى أن الموضوع والمحمول كليها يعيّنان «عناصر غير لسانيّة» 
أو «حدودا» يدرجانها في القضيّة بحيث يوصّلان «برابط غير 
علائقي». وبناء على ذلڪ فان عبارة «الوردة» مثلا في إثبات 
يستعمل الجملة «الوردة حمراء» تعين جزئيًا مَاء ويتمثل في وردة 
مخصوصة: في حين تعين عبارة «حمراء» ڪيا ماه وهو خاصيّة أن 
کرو اجن ارق ا ا ا ار . ولقد مع في القضيّة 
الڪل والجزئيٌ برابط غير علاثقيّ*. وههنا وقع تجٽب هنتين في 
نظريّة فريغه ول المتصوّر والشيء. فلقد تجنب ستراوسن القول إن 
المحمولات تحيل بتبئي مصطلح ايد (في الظاهر) وهو «يعين»» 
وتَجِنّب القول إِنّ الجملة هي قائمة دون أن يج بنفسه في التناقض 
وذلك باستدعاء مفهوم الرابط غير العلائقي. ٠‏ وتسعى الرسوم 
P. F. Strawson, lnliri 55 (London, 1959) - 1‏ 
* - تنقسم الحدود بحسب الحم إلى كلية وجزئية ومفردة. فالحكليّة هي التي لا يمنع 
ا NEE‏ 


أمَا المفردة فهي التي لا تصدق إلا على فرد واحد. راجع: صليباء جميل: المعجم الفلسفيّء ج 
2ء ص 241 (المترجمة). 
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البيائيّة التالية إلى توضيح الفرق بين ستراوسن وفريغه. وسأحيل من 
هنا فصاعدا على النظريّة الممثلة في الرّسم 2 باسم «نظريّة الحدود». 


هل إِنْ نظريّة الحدود أكثر إقناعا من نظريّة فريغه؟ من المهم 
أن نؤكد أن ستراوسن م يعتبرهاء على الوجه الذي ظهرت به» 
تفسيرا للفرق بين الموضوع والمحمول بل مجرّد وصف محتمل من بين 
أوصاف أخرى ممكنة سيوفر لنا جهازا مصطلحيًا محايدا لنقاش 
بعض المشاكل الفلسفيّة. وسأبين أن هذا الوصف فاسد. وأنه تبعا 
لذلك سيفسد أي نقاش يتعلق هذه المشاڪل. 
رسم 1: 
فريغه 


الجملة 
عبارة محيلة i۱1)‏ محمول 
٠‏ ° 
سي .6 متصور 
(غير مكتمل) 
ر سم 2: 
ستراوسن 
القضتة 
ب :2 ااا aaa‏ 
موضو محمول 
ا ا 000256 
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لو كنا سنقارب نظريّة الحدود من منظور يتسقط عيوبها 
لتا أشرنا إلى أن مفهوم الرابط غير العلائقيّء إذا أخذ في معناء 
الحرفيء مفهوم يتجاوز حدود الفهم. ولڪٽا أثرنا ڪذلڪ إل أن 
القول بكون الجزئيٌ يدرج ضمن القضيّة ويرد فيها هو محض هراء 
ف أي من تأويلاته الحرفية. ولڪن هذه الاعتراضاتٍ المشتسقطة 
تستند إلى المقاربة المجحفة التي تؤرّل على نحو حرفي العبارات 
المستعملة على نحو استعاري. وعلينا أن نأخذ حرفيًا الملاحظة 
القائلة بأنّ العبارتين تعيّنان كلتاهما كيانات غير لسائيّة. ويلزمنا 
الآن تدقيق النظر في هذه الملاحظة. 


بأي معنى على وجه التحديد يكون الحدٌ المعيّن ب 
«., حمراء» غير لسانيّ؟ فيسيرٌ أن نرى أي معنى يڪرن الحد 
المعين بالعبارة الممثلة للموضوع «الوردة» غير لسانيٌ» فهو شىء 
ماڌي ووجوده واقعة عرضيّة. ولحكن هل يكون الكيء باي 
معنى من المعاني الشبيهة بهذاء غير لساني: في نقاشنا للاسميّة 
رأينا أن وجود الڪلي - عن دلاليّة الحد العام الموافق له أو 
دلاليّة العبارة الحمليّة الموافقة. ولحكن هل إِنْ دلالة العبارة الحمليّة 
كيان لسانيّ أم غير لسانيّ؟ إنه بالمعنى المألو ف كيان لسانيٌ. 
فهل يمحكن أن يج وجودٌ كيان غير لسانيَ عن وجود كيان 
لساني؟ فإما أن يڪرن نقاشنا للاسميّة قد جانب الصواب» 
وما أن تكون الحكلبّات لا تريد ف «عدم لسانيّاتها» عن 
عدم لسانيّة دلالات الكلات. وإذا استعملنا معجا متروڪاء 
فالجوهر والوجود متاثلان بالنسبة إلى الكليّات. وليس هذا 
إلا طريقة أخرى للقول إن القضايا التي تثبت تلبت وجود الڪليات 
هي (في العموم) قضايا حاصليّة حصولية ارد أن تڪون 


198 


الأعمال الأغويّة: بحث في فلسفة الل 


ڪذلڪ). ولكن لا يمكن أن يكون من تحصيل الحاصل 
أن نقول ِن الحيانات غير اللسانية موجودة. . فالكيانات من 
قبيل الكليّات ليست تند تنتمي إلى العالم بل إلى نمط تمثلنا للعالم 
في اللغة. 1 سام بج 0 
النحو الذي تتكون به الكلماتٌ (المعتبرة مقاطع صوتية) 

ولكنها لسانيّة على النحو الذي تڪون به دلالات e‏ 
لاه وهي تبعا لذلڪ لساتيّة على النحو الذي تكون به 
لسائيّة الكلماتٌ مجتمعةً بدلالاتها. 


وإذن» فبالاحتڪام إلى أي معيار عادي للتمييز بين 
الكيانات اللسانيّة والكيانات غير اللسانيّة» تكون الملاحظة 
غالطة. وطبعا قد لا يكون المقصود من إطلاق نعت «غير لسانية» 
على الصكليّات إلا كونها ليست بكليات (صوات حرافم) 
ولڪن وفق هذا المنظور. فان أشياء كثيرة جذدا ڪٽا نعتبرها 
م eS‏ 
لل أشياء خارج القضيّة موجودة في العالى في حين أن الكلتات. 
ونكرّر ذلكت. > لا تنتمي إلى العالم. 


قد تحملنا هذه الاعتبارات إلى الشك في جدوى الملاحظة 
القائلة بان المحمولات والموضوعات تعيّن كيانات غير لسانيّة. 
وسيزداد هذا الشكك توقدا إذا جال اهتمامنا من مصطلح 
«غير لسانيّ» إل مصطلح «يعين». . لقد رأينا أنه في الإحالة 
المنجزة على نحو تامٌ يعيّن المتڪلم شيا للسامع بأن يوصل إليه 
واقعة بخصوص ذلك الشيء ء. ولكن المتكلم عند قوله عبارة 
حمليّة ليس يعيّن مطلقا أحد الكليّات على نفس النحو المذكور. 
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حو سجس و EG‏ 
السعي إلى تعيين كل على النحو الذي يُعين به الجزئي 


يحددا: 


1. الوردة حراء. 
ولنقراً: 
2. الوردة في لون الكتاب. 


إذا افترضنا أن الكتاب المعني أحر» فسيڪون ل 2 نفس 
القيمة الصدقيّة التي ل 1. وهنا أنجز 'تعيين' الكل على نحو ماثل 
لتعيين الجزئىّ : أي من خلال تقديم واقعة بخصوصه. . ولكن 
هل أ ل «يعيّن» معنى موحدا بحيث يمڪننا أن نقول إن 2 و1 
كلتيها تعيّنان الحمرة. فلنتذكر عند الإجابة عن هذا السؤال أن 
2 لا تقول غير: 

3.للوردة والكتاب اللون نفسه. 


ومن الجلي فيا أعتقد آنه بالمعنى الذي عيّنت فيه 1 الحمرة» 
فإنّ 3 فشلت في تعيينها لأنبا فشلت في الجواب عن سؤال: أي 
لون؟ (بطبيعة الحال» إذا ڪان ا يعرف 5 ُن الحتاب 
أحمرء فبإمكانه أن يستدل من 2 و3 أن الوردة حمراء. ولكن هذا لا 
يدل على أن 2 و3 تعيّنان الحمرة بالمعنى الذي جاء في 1. نحتاج إذن 
إلى أن نميّز ما يعين في القضيّة أو بواسطتها ما يمسكن أن يستدل 
عليه من القضيّة ومن مقدّمات أخرى). وأمًا المقام الوحيد الذي 
يمكن فيه للمتكلم أن يعيّن الحمرة عند قول جملة مثل 2 فهو 
المقام الذي يكون فيه المثال المجسّم للحمرة موجودا في مجال نظر 
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بمقتضاه كتابة 2 على نحو: 


4. الوردة هی في ذاك اللون (مصحوبة مثلا بحركة إشارية 

في اتجاه كتاب أحمر). 

وباستثناء هذه الحالات الخاد صَةء فإن الأقوال المتصلة بالجمل 
من قبيل 2 و3 تخفق في تعبين الڪلي في حين تنجح في ذلك 
الأقوال المتصلة بجملة من قبيل 1. ا 
«للتعيين» تڪون به الجملتان 2 و3 م معيّنتين للحمرة» > فمنتهى مأ 


أقوله إنه بالمعنى التام للتعيين الذي به ت تعن تعيّن 1 الحمرة» فلن الجملتين 
2 و3 لا تعيّنانها. 


وبعبارة أخرى» فإِنَ الطريقة الوحيدة التي تتوفر لنا لتعيين 
a CEE a‏ 
الجشمة طا, ها اليا ذلك ؟ الحراب عن هذا اه 
إلا إلى أن نرب جع إلى ما كنا نقوله في بضع فقرات سابقة. ليست 
الحكليات يانات في العا بل في نمط نالعال وهي لذلڪ لا 
تعين من خلال استدعاء وقائع من العالم بل تعين عند قول عبارات 
تحمل الدلالات المناسبة للغرض. ولنا أن نقول على وجه الإجمال 
إن الحكليّات لا تُعيّن عن طريق الوقائع بل عن طريق الدلالات. 
"وايتمكل الاستثناء الوحيد ضمن هذه الملاحظة في الحالات التي 


يقم فيها المتڪلم للسامع مثالا فعليًا جتم) للكليء ولكن لن 
تبدو هذه الحالات شاذة إذا a‏ أنه في هذه الحالات بالذات 


کے 


تتعلم دلالات الألفاظ الاختباريّة العامّة» فهذه مقامات التعلم 


جون ر. سورل 


الإشاريّ. وإذن» يتجه طرحنا إلى القول إِنّ الكلي لا يعين با معنى 
التامّ إلا بتقديم الدلالة المناسبة للسّامع (أو لنستعمل معجا أقل 
ميتافيزيقيّة: بقول العبارة الموافقة)» أو بوضعه في مقام يمڪن أن 
تتعلم فيه تلك الدلالة. 

لقد كانت غاية هذا لنقاش أن يبين أن نظريّة الحدود 
تستعمل العبارة «يعين» بمعنيين 2 مغتلفين» أو فلنقل من باب الاحتراز 
إن طرائق سين المكلتات اة طزائق ق تعيين الجحزئيّات» وهذه 
نتيجة لازمة عن كون الكليّات جزءا من النمط الذي عندنا في 
وصف العالم لا جزءا من العالم نفسه. 


غير ُن نقاشنا «للتعيين» ما زال إلى حد الآن لم يقد يقدم اعتراضا 
جديدا على نظريّة الحدودء لكنه يمهد مع ذلڪ ا أمام 
اعتراض خطير: لقد انطلقت نظريّة الحدود من اتخاذ الإحالة على 
الجزئيّات» ضمن أقوال العبارات المفردة المحيلة» الجدول الممثّل 
ا ثم أخذت هذه النظريّة في إضعاف هذا المعنى للتعيين» 
أو تغييره حتی مكن العبارات الحمليّة من تعيين الكليّات. 
ولحنناء ڪا سأيين» لا نحاد نعدل من اصطلاحاتنا لنسمح 
لأنفسنا بالقول إن العبارات الحملية تعيّن الكلّات حتّى نضطر. 
للحفاظ على الانسجام النظريّ» إلى القول بأنّ العبارات الدالة على 
المو ضوع تعين أيضا الحليّات بحسب المعنى نفسه «للتعيين». 
وسنقول» كي نصوغ المسألة صياغة عامَةء إن أي حجة EY‏ 
أنّ العبارة الحمليّة تعين الڪليء ينبغي أن تبين أن العبارات الممثّلة 
للموضوع تعينٍ ين الكل أيضاء فإذا عيّنت في 1 «. ا الحمرة 
فإن «وردة» تعين خاصيّة وهي خاصيّة الكينونة وردة» أو بإيجاز 
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خاصيّة «الورديّ. إن لم تد لڪ المسألة بديبيّة من الوهلة الأولى 
فتذكر أنه يمكننا إعادة كتابة 1 على نحو: 

5. الشىء الذي هو وردة هو أحمرء 

وهذا لا يعيّن من الكليّات أكثر ولا أقل ما 

6. الشىء الذي هو أحمر هو وردة. 

ولشت اد أي حخة قد تبين اَن «... حمرأء» ف 5 (ڪا 
في 6) تعن كليًا ثم لا تبن ڪذلڪ أن «. ...وردة» تعين كليًا 
أيضا. .ومن ن الواضح أنه لن يفيدنا الاستنجاد بمقهوم «مدار القول» 
دون للبكن ارمنجد بالمبزة إلى اوماق E‏ 


ويُرغب أن يقال فيه إنّ 5 مدارها على الوردة. 


وتتمثل الحجة التي أعترض بها حينثذ على نظريّة الحدود في 
ڪون هذه النظرية 7 تتوقف على نحو مبكر جدًا. فهى تبدأ بالإشارة 
لل كون العبارات المحيلة تعيّن الأشياء ثمّ تسأل : «ما الذي 

تعيّنه العبارات الحمليّة؟» ثم تنتهي بعد ل التعديلاات الام 
على مفهوم التعيين إلى الجواب: «الڪليات». ولڪن حالما تنجز 
التعديلات التي سمحت بتلڪ الإجابة ينجر عن ذلك وجوب 
أن تعيّن العباراتٌ المتَلةٌ للموضوع الحكليّات أيضا. وإذن فليس في 
وسعنا أن نصف مظاهر التناظر وعدم التناظر في القضيّة المنتكوّنة 
من موضوع - محمول مثل 1 بالقول إِنْ العبارتين كلتيها تعيّنان 
حدودا؛ إحداهما تعيّن حدًا جزتيًا والأخرى حدًا حليّاء لأنه لا 
يڪاد أحد الحدّين يعين كليًا حى يعيّنه كلاهما. ولن تكون 
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أسماء الأعلام والعبارات الإشارية استثناء لأن الصنفين» بمقتضى 
مبدأ التعيين ء إذا شحكل قوط إحالة منجزة على نحو تام سيوصلان 


©« .ى اضي 


تكلم قضيّة للها محتوى وصفيّ» وهي حينئذ «تعين كليّات». 
أستنتج إذن أن الصورة التي قدمتها 5 الحدود صورة 
زائفة» لأنّ الڪليات ر ليست عناصر غير لسانيّة ولأن 
العبارات الحمليّة ثانياء إذا عَيّنت الحكليّات على نحو ما تزعمه 
لر يه فان العبارات الممئلة 97 تقوم بذلكت أيضاء وهو 
مالم شر إليه النظريّة. فإذا رام المرء أن يصوغ وصفا سليها للقضية 
الممثلة للصنف موضوع - محمولء باستعمال مفاهيم من غير 
الماصدق من قبيل الخاصيّات والمتصوّرات وما شابه» فعليه أن يقول 
بروح فريغه إن المرء يعبر في عبارات القضيّة عن متصوّر موضوع 
ومتصوّر حمول» وما من أحد منهما كيان غير لسانيٌ. وفي التعبير 
عن متصوّر موضوع يعبر عن الشيء بشرط أن يوجد بالطبع شيء 
يستوفي المتصور. 


متصور موضوع متصوّر محمول 


اس 
الضروري إدراج مفهوم المتصوّرات» ولحكنه على الأقل رسم سليم. 
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كوه ا 1 دم ها عد 
لسائّة») ومن E‏ ت إلى تل لجز عل اله مقن ف 
القضيّة بنفس قدر الكلي ماما (الكليّات والجزئيات ڪلتاها 
مدرجة في القضيّة). وتتمثل نتيجة هذا في الصورة غير الصائبة 
الواردة في الرسم 2 أعلاه. 


يمكن أن تفسّر المسألة كما يلي: تتمكّل نظريّة الحدود 
الحمل بوصفه حالة خصوصة من الإحالة. ولڪن إن ڪا 
بإقامة تناظر فسيڪون من الأسلم أن نتمثل الإحالة بوصفها حالة 
مخصوصة من الحمل. فمن الممكن أن يُعتبر مبدأ التعيين ناضًا على 
كون الإحالة هي التعيين عن طريق الحمل. وفي قول جملة مثل 
1 يوصل كلا الموضوع والمحمول إلى السامع محتوى ما وصفيًا 
أو علا إن افر ازع والمحجول دعو فرق و ار 
فالموضوع يصلح لتعبين شيء مّاء أمّا المحمول فيصلحء > إذا ڪان 
العمل المضمّن في القول عملا في الوصف أو التخصيص» لوصف 
الشيء الا ا وهذا قد يكون وصفا سلي) للمسألة. 


5 المحمولات والكليات 
أودٌ عند هذه النقطة أن أصوغ ملاحظة تبد ولي اا 
فهم العلاقة بين العبارات الحمليّة والڪليات. لقد سبق أن 94 
اَن وجود أي ڪلي ينتج عن دلاليّة الحدٌ العام الموافق له. وأود الآن 
أن أوسّع هذا للقول إنه ڪي يكون لنا مفهوم عن ڪلي معين. 
فمن الضروريٌّ أن نعرف دلالة الح العام الموافق له (وإذن دلالة 
العبارة الحمليّة الموافقة)» وأن نكون قادرين على استعماله. وهذا 
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يعني آنه لا بدّ لفهم اسم أحد الحكليّات من فهم وجوه استعمال الح 
العام الموافق له. ولڪن العڪس لا يستقيم. ف«الطيبة» هي [حد] 
طفيل على «[... هو] طيّب» و«[. ..هو] طيّب» سابقة عن «الطيبة». 
TT‏ أن يتضمّن مفهوم الطيبة إلا إذا تضمن عبارة 
تضطلع بوظيفة «[. ..هو] طيّب». 
هذه الأسبقيّة التى للعبارات الحمليّة على أسماء الخاصيّات 
تظهر في أننا نستطيع أن نتخيّل لسانا قادرا على إنجاز إثباتات 
(وإنجاز أعمال أخرى مضمّنة في القول) لا تتضمّن إلا عبارات 
مستعملة للإحالة على الجزئيّات وعبارات حمليّة مصرّفة. ولحنه من 
غير الممكن تخيّل لسان لا يتضمّن إلا عبارات تستعمل للإحالة 
عل الخركات؛ وعلي عبارات تمل للإحالة على الخاصتات. 
فبإمكاننا أن نتكلم لسانا يتضمن عبارات من قبيل «سقراط» 
و«هذه الوردة» بمعيّة عبارات أخرى من قبيل «[. ..هو] رجل» أو 
«[. .هي ] جراء». ولحكن سيكون من المتعدّر أن نتكلم لسانا لا 
يتضمّن إلى جانب العبارات من الصنف الأوّل إل عبارات من قبيل 
«الححمة» أو «الحمرة». بل إننا س تكن حتى من تدريس 
هاتين العبارتين إلا إذا ڪان المتعلم د يفهم المقصود بأن يكون 
الشيء ال ال ل ؛ ذلتكت 0-0 
العبارات ليس سوى فهم وجوه استعمال المحمولات الموافقة 


RE‏ إعكام إبخعال الغيازات 
الحمليّة يحكون من اليسير أن : نشتق منها ما يوافقها من أسماء 
الخاصيّات. ونود أحيانا أن نتحدّث عن المشترك بين ڪل الأشياء 
التي يصدق عليها حد عام. ولا ڪان الأسلوب الأنموذجيّ الذي 
يتوفر لنا لتحقيق ذلكت هر الشڪل النحوي المميز للعبارات 
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المحيلة فمن الطبيعيّ أن تزع عبارات مثل «الحكمة» و«الطيبة» 
وغيرها.. . وهذا ما فر إمكانية التعامل مع هذه الكيانات 
المجرّدة على أنّها مادّة» وهو ما يفسّر أيضا كيف أنه لا ضير من 
هذا التعامل؛ على نحو ما رأيناه في نقاشنا للاسميّة. 


إِنّ من علامات عدم استقلاليّة أسماء الخاصيّات عن الحدود 
العامّة هو أن أسماء الخاصيّات في الأغلب الأعمّ مشتقة من الحدّ 
العام الموافق هاء مئال ذلكت «حكيم» تولد «حكمة» و«طيّب» 
تولد «الطيبة» وهكذا دواليك.. وقد لا يوجد فرق في الألسنة غير 
التركببيّة بين النوعين ويكون علينا عندها أن نحزرء بالاستناد 
إلى السياق» متى تستعمل العبارة للإحالة ومتى تستعمل للحمل. 
وفي لسان مثل الانجليزية» : تتولّد أسماء الخاصيّات بتحويلات اسميّة 
تجري على الواسمات المركبيّة الضمنيّة المتوفرة على العبارات 
الحمليّة الموافقة. وتظهر الأوليّة الدلالية للعبارة الحمليّة في المستوى 
التركيبيّ من خلال أسبقيّتها في النحو التوليدي. 

وإذا علمنا أن تمل مفهوم أحد الكليّات مرتهن بمعرفتنا 
لوجوه استعمال المحمول الموافق له وأنّ الكليّات» إيجازاء مرتهنة 
بالعبارات وأنّ العبارات الحمليّة سابقة للكليّات» اتضحت لنا 
عندئذ جملة من المسائل الفلسفيّة. فمن البديهيّ مثلا أنه يتعذر 
إيجاد أي معايير لتمييز الموضوع من المحمول استنادا إلى التمييز 
جزئيّ- ڪلي. ويبدو أن نظريّة الحدود توحي بعدد من مثل هذه 
المعاييره ولحكتّها ستحكون معايير لا مناص فيها من الدور طالما 
أنه لا يمحكن تنل مفهوم أحد الكليّات من دون أن يسبق ذلك 
فهم العبارة الحمليّة الموافقة له. وإذن» وتبعا لذلڪ. فلن يوفر 
المفهوم الذي يڪون لنا عن الڪلي معيارا للتمييز بين الموضوع 
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والمحمول.' (ولست ههنا أطرح البدأً العام القائل أنه يستحيل على 
المرء, أن يتمثل المفهو م العام «للجزئيٰ ّ« أو «الڪلي» مستغنيا عن 
عملي الإحالة والحمل اللغويين. ا إننا طرخ مسألة و 
وهي ان المرء لا يمسكنه أن يتممّل مهوم أيّ ڪلي دون أن يُعرف 
كف ا الد العام الذي اشتقَ منه هذا الڪلي). 


وفضلا عن هذاء يفسّر هذا التحليل للكليّات الاختلاف 
الكبير بين الشروط الدلاليّة اللازمة للإحالة على الڪليات 
والشروط الدلاليّة اللازمة للإحالة على الجزئيّات. فلاستيفاء مسلمة 
التعيين بالنسبة إلى الجزتيّات» فإِنّه يتعيّن على المتحكلم أن يتوفر على 
واقعة ممحكنة بالحكيفيّة التي يصفها به ميدأ التعيين. ولاستيفاء صنو 
مبدأ التعيين بالنسبة إلى الكليّات ليس يحتاج إلى أي معلومة واقعيّة 
من هذا القبيل. فمسلمة التعيين الخاصّة ضَّة بالكليّات لا تتطلب 
سوى أن يعرف المتڪلم دلالة الحدّ العام الحكامن وراء الحدّ المفرد 
المجرّد المستعمل للإحالة على الكلي. 

ونشير مجدّدا إلى أن اكتشاننا للطبيعة الاشتقاقيّة للحليّات 
يبرّر ببساطة العقيدة الميتافيزيقيّة القديمة القائلة بأنّ الكليّات لا 
غبر» دون الجزئيّات» بسكا أن تحمل [على الأشياء),2 ولي أن 
أشير عرضا إلى أن مثل هذه العقيدة ستثي, بالنسبة إلى ڪل من 
يساند نظرية الحدود» مشكلا فلسفيًا. فلم كانت نظريّة الحدود 
تدّعي التناظر بين الموضوع والمحمولء فإنه يتعيّن على أمثال هذه 
الضروب من عدم التناظر أن تبدو محتاجة للتفسير.ة ولكن 
1 - تجد الموقف المخخالف في الجزء الثاني من: عاسلة«ذلرها ,يسمي 


Cntegories =‏ سنت ا لست 1 ل إن أر ا كان سيستحسن صياقغتى لهذا الرأي). 
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حالما نرى أسبقيّة المحمولاات على الحليّات ر هذه العقيدة 
إلى سذاجة نحويّة: فقولڪ نمتلا «حمل [أسند] خاصيّة» 
لا يعني سوى أنه استعمل عبارة حمليّة في إنجاز عمل مضمّن في 
القول ناجح. ولححنّ الرؤية الميتافيزيقية القائلة باه لا يڪن 
للمرء إل أن يحمل المخصائص [على الأشياء] ترد حينئذ إلى القول 
أن العبارات الحمليّة وحدها يمكن أن تكون عبارات حمليّة. 
فا قد بدا منذ أُوّل وهلة اكتشافا ميتافيزيقيًا ينتهي إلى أن يغدوٌ 
تحصيل حاصل في المستوى النحوي. 


6-5 هل إن الحمل عمل لغوي؟ 

إلى حدّ الآن» قد يبدو الاستدلال في هذا الفصل سلبيًا 
في الغالب. فلقد اهتممت في شىء من الإطناب بالتشڪيڪ 
في مدى مناسبة طريقتين في وصف القضايا المفردة من صنف 
موضوع - محمول على غرار1*. فلهاتين الطريقتين خصائص 
مشتركة؛ فكلتاهما تعتبر الجانب الممثّل للمحمول شبيها بالجانب 
الممثل للموضوع. وكلتاهما تقيم الماثلة بإثبات أن الكيانات 
المجرّدة تمثل العبارات الحمليّة على نحو مشابه للنحو الذي تمل 
به الحكيانات العينيّة العبارات الممئّلة للموضوع. أعتقد أن هذه 
المشابهة لا تستقيم. وإذا خصّصتٌ كل هذا الحيّز للطعن في هذه 
النظريّات فذلت لأنّ هذا المتزع ف اعتبار الحمل صنفا من الإحالة 
أو مشابها ها يُعدّ واحدا من الأخطاء الأشدّ رسوخا في الفلسفة 
الغربيّة.' ولذلك فلست أرى أن أيّ جهد يبذل في سبيل اجتئاث 


* - المثال هو: الوردة حمراء. انظر الفقرة 4-5 (المترجمة). 
1 - لتجد مثالا مدهشا عن هذا انظر مثلا: 334.م ,(1951 Lenin, Murx-kngrls Atrxis?, (Moscow,‏ .لا 
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هذا الخطأ هو جهد مبالغ فيه. وأرى أنه لا أمل في فهم التمييز بين 
الإحالة والحمل مالم يقع اجتثاث هذا الخطأ. 


فاون معدا لين سال لتقمل ق و ترات 
عن هذا السؤال» بالقول إن الحمل (بالمعنى المهَ جدًا الذي يكون 
الحمل فيه ومختلف الأعمال المضمّنة في القول أعمالا لغويّة) ليس 
أبدا عملا لغويًا منفصلا. ويمكن أن يُمثّل لهذا بالنظر في الأمثلة 
التالية: «ستغادر». «غادر!»» «هل ستغادر؟»» «أقتر ح أن تغادر.» 
إن أي إلقاء لحملة من هذه الحمل يحمل «غادر» على المخاطب 
المفرد «أنث» ف أعمال مضمنة في القول مختلفة ومتنوعة. وف ترقيمنا 
الأسامي يڪون كل منها على شكل ق (إح) حيث تسم القيم 
المختلفة للمتغيّر ق القوى المختلفة المضمّنة في القول. ولكن. 
عليك أن تلاحظ الآن خصيصة هامّة تمي العلاقة بين مختلف 
أشكال ق من جو روغد من جهة ة أخرى. ولا تڪرن قائمة 
بين ق و«أنت». وتحدد الأساليب المختلفة المؤشرة على القوة» إن 
جاز القول» النمط الذي به بل «غادر» على ضمير المخاطب 
اقرا ت يشتغل اح ى عل حدّ للحمول بحت يفط ال 
الذي يتعلق به الملحمول بالشيء المحال عليه بواسطة الحد المحيل. 
فإذا كانت الجمل استفهاميّة َه فان طابعها الاستفهاميّ (الحد ق) 
بحذد أن قوّة القول هي الاستفهام ع اذا ڪان المحمول (الحد ج) 
صادقا بخصو ص ص الشيء المحال عليه بواسطة الملوضوع (الحد !). أ 
إذا كانت الجملة أمريّة فإنَ الأسلوب المؤشر على قوّتها الأمرية 
المضمّنة في القول (الحد ق) يحدد أن الشيء ء المحال عليه بواسطة الحد 
١‏ زهو إنجاز العمل الملحخصص با لحد ح» وهمكحذا دوالليڪ بالنسبة 
إلى الأمثلة الأخرى. 


210 


الأعمال اللغويّة: بحث في فلسفة اللغة 


وفي كل حالة من هذه الحالات» ووفق هذا التحليل» ينطبق 
الأسلوب المؤشر على القوّة المضمّنة في القول على عبارة حمليّة محايدة 
ليضبط نمطا معيّنا يثار فيه السؤال المتعلق بصدقيّة العبارة الحمليّة 
إزاء الشيء المحال عليه بواسطة العبارة الممثلة للموضوع. وعليڪ 
أن تلاحظ من جهة أخرى أنّ الحدّ ق لا يؤثر في دور الحدّ إ. فوظيفته 
هي التعيين دائ) على نحو محايد تماما (وإن كان نوع الشيء ء المعين 
قد يحكون وظيفة لحدٌ ق). ويمكن أن نعبّر عن هذا الفرق بالقول 
إن الإحالة هي دائما محايدة من جهة قوتها المضمنة في القولء فيا 
لا يكون الحمل أبدا محايدا بل ب ل 
المضمّنة في القول أو في آخر. فلن :نكا نع الا و يريا 
من العمل الكل المضمّن في القول» فهي عمل قائم برأسه. وبالمثل» 
فإن تحريڪ الحصان هو وجه تجريدي من لعب الشطرنج (لأن 
[تلكت الحرحة] لا تعد تحريكا للحصان إلا إذا كنت تلعب 
الشطرنج)؛ ولكتّه يظل مع ذلك عملا قائ) برأسه. والحمل تجريد 
أيضاء ولڪٽه ليس عملا قائ برأسه. بل هو جزء من العمل الڪلي 
المضمّن في القول شأنه في ذلك شأن التأشير على القوّة المضمّنة في 
القول الذي ليس عملا منفصلا بل هو جزء آخر من العمل المضمّن 
في القول. فلم إذن نحتاج إلى هذا المفهوم أصلا؟ إننا نحتاج إلى هذا 
المفهوم لأن أعمالا مختلفة مضمّنة في القول قد تتضمّنء ڪا رأينا 
في الأمثلة أعلاه» المحتوى نفسه. ونحتاج إلى وسيلة مّا مكننا من 
فصل تحليلنا للمظهر المتصل بالقوّة المضمّنة في القول الممكّلة للعمل 
الكل عن تحليلنا لما يتصل بالمحتوى القضوي. وإذا تذڪرنا 
الأسباب التي تجعل من الحمل (وإذن من العمل القضوي) وجها 
تجريديًا من العمل الكل المضمّن في القول تبيّن لنا أنه لا ضير في 
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أن نطلق عليه: العمل اللغويّ للحمل. غير أن ما نحن بصدده هو 
هذا الجزء من العمل الكل المضمّن في القول الذي يحدّد المحتوى 
المنطبق على الثىء المحال عليه بواسطة العبارة الممثلة للموضوع 
دون أن نأخذ في الاعتبار النمط المضمَنّ القولي الذي ينطبق فيه 
ذاڪ المحتوى. فلن يحكون التحليل التالي إذن متناظرا مع التحليل 
المقدّم للإحالة وسائر الأعمال المضمّنة في القول. فيا نحن بصدد 
تحليله هو ڪذلڪ العمل المضمّن في القولء ڪا كان الأمر في 
الفصل 3ء ولكتّنا نحلّل الآن الجزء المتعلق منه بالمحتوى» بالمعنى 
الذي مكلنا له أعلاه. 


5 قواعد الحمل 

قبل أن نباشر التحليل بحتاج عد من القضايا لأن يُوضّح ولو 
بإيجاز. لقد قلت ولا إن الحمل يقدم محتوى مَاء ولِن الم الذي 
يقذم فيه المحتوى محدّد بالقوّة المضمّنة في القول الموجودة في الجملة. 
هل ثمّة طريقة ما نخصّص بها هذا التقديم وتڪون أقلّ استعاريّة 
ما سبق ومحافظة مع ذلك على البعد التجريديٌ للإحالة مقارنة باي 
صنف مخصوص من الأعمال المضمّنة في القول؟ وسيقدّم لنا الجواب 
عن هذا السؤال» إن وجد جواب» ما يُناظر الشروط الأساسيّة بالنسبة 
إلى الحمل. ولا أرى جوابا عن هذا أفضل مما تقترحه الفقرة السابقة. 
فأن تحمل عبارة ق على شيء ! هو أن تثير مسألة صدق العبارة 
الحمليّة على الشّىء المحال عليه. وهححذا ففي الأقوال المتصلة ببكل 
حملة من هذه الجمل: «سقراط جي «هل سقراط حڪيم؟ »۰ 
«سقراط ڪن حكيما» حڪيا» يثير المتڪلم مسألة صدق «حكيم» عل 
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«سقراط». هذه الصياغة مرتبكة شيئا ماأء ولڪن لها بعض المزايا. 
ف«إثارة مسألة كذا...» بالمعنى الذي قصدنا إليه هناء ليس عملا 
مضمنا في القول. فهو بالأحرى الأمر المشترك بين عده ضخم من 
الأعمال المضمّنة في القول. وهڪذاء فلتقل مجدّداء إن الرجل الذي 
يخبر ان سقراطا حكيم؛ والرجل الذي يستفهم عا إذا ڪان سقراط 
حكياء والرجل الذي يطلب منه أن يڪون حكياء يمكن أن 
يقال عنهم جميعا إنْهم يثيرون مسألة ڪون سقراط حكيما (أي ما 
إذا كانت الصفة «حڪي|» صادقة عليه. أو ستصدق عليه في حالة 
س وبا مثل» فليس بإمكان 8 أن يكتفي بإثارة المسألة 
ثم لا يفعل أي شيء آخر. وإذن» فحتى إن قال المتكلم: : ها أنذا 
: ثير مسألة ما إذا كان وعم 0 اتصاف سقراط 
بالحكمة أو ما إذا حانت [الصفة] «حڪي|» صادقة على سقراط 
الخ..)» فإننا سنؤوّل قوله» فيا أرى» على اه سؤال عما إذا ڪان 
سقراط حكيا. ولا يمحكن أن تتم إثارة هذه المسألة إلا عند إنجاز 
عمل مضمّن في القول أو آخر. أو فلنقل» حتّى نصوغ هذا بطريقة 
مغايرة إن المرء ء لا يمكنه أن يڪتفي بإثارة المسألة دون أن تڪون 
إثارتها ذات شكل أو آخر» ڪان يكون هذا الشڪل استفهامياء 
أو إخباريّاء أو وعديًا الخ.. ويعڪس كل هذا أن الحمل ليس 
عملا يمڪن حدوثه بصفة منفردة ولكنه عمل لا يرد إلا جزءا من 
عمل آخر مضمّن في القول. 
التي تستعصي على التفسير من دونه. فمثلاء لقد ذهب الفلاسفة 
1 - وهذه الصياغة مرتبحكة لا سيا بالنسبة إلى الأمريّات لأنّ الغاية من استعمال الأمريّات هي 


جعل العالم مطابقا للدكلمات. في حين أن الحم «صادق» حين يخبر يه عن الأقوال فإنه يعبر 
عن النجاح في جعل الكلمات مطابقة للعام. 
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في الغالب منذ نشر «تراكتاتوس» لفيتغنشتاين إلى أن الأقوال 
e‏ «السماء إِمَانقطر وما لا قطر» هي أقوال 

تقول شيئا أو هي فارغة. ولا شيء قد يڪون أبعد عن الحقيقة 
00 فثمة فرق شاسع بين أن نقول عن أحد رجال السّياسة: 
«هو إا فاشي وإمّا غير فاشي» وأن نقول عنه: «هو إِمَا شيوعيّ وا اما 
غير شيوعيّ». كلا القولين خبر تحصيلي محصولي. لكنّ الفرق 
بينها يسر بالفرق في الحمل. يثير الأول مسألة ڪونه فاشيّء ويثير 
الثاني مسألة كونه شيوعيًا. إن عمل الإخبار المضمّن في القول 
ههنا لا يتضمّن أي خطورة لأنّ القضيّة المخبر عنها هي تحصيل 
حاصلء غير أنه داخل القضيّة نفسها قد يحكون عمل الحمل في 
ذاته (حمل أشياء من هذا القبيل) إمَا مبرّرا وإمًا غير مبرر. ا 
النوع من الحمل يمحكن أن يدرج عرضا أنواعا جديدة من القوى 
ee‏ وهي ضعيفة على الأرجح. وهي أنواع لا يسوقها 
أي اسلوب مؤ شر على القوّة المضمّنة في القول. وهڪذاء فيمڪن 
مثلا أن تعاد صياغة القول الأوّل على نحو جزئيّ بالقول: «المح إلى 
أنه قد يحكون فاشيّا» حيث تكون القوّة المضمّنة في القول هى قوّة 
التلميح. وبناء على ذلك. فإنّ حمل أمثال هذه العبارة يمڪن أن 
درج بدوره قوى جديدة مضمّنة في القول. 


ومن لمهم أن نؤكد أن هذا الاستعال للفعل «يحمل» 
والاسم المتصل به اشتقاقيًا «مل» هو مسألة اختيارية وهو من هذه 
الناحية استعمال اعتباطيّ. في هذه الحالة» كنا هو الشأن غالباء 
يفضى اختيار تصنيفيّة ما إلى توجيه التحليل نحو وجهة معيّنة. ولقد 
وجدت هذه التصنيفيّة أفضل اشتغالا من غيرهاء ولكنى لا أنكر 
أنه توجد تصنيفيّات أخرى مڪنة. ۰ 
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تعني معرفة دلالة حة عاب وإذن معرقةدلالة عبارة اة أن مرف 
ضمن أيّ شروط ستكون هذه الدلالة صادقة أوكاذبة بالنسبة إلى 
شيء معين. وهي دلالة صادقة ضمن شروط معيّنة وڪاذبة ضمن 
شروط أخرى؛ وهي بالنسبة إلى بعض الأشياء وبعض المحمولات 
ذا اح ميكل عن سن ماف حر لد لا ارم 
بوجود واقع حال يڪون فيه المحمول صادقا على الشيء (وكذا 
الخال مع تغيير ما ينبغي تغييره mutandis)‏ ئ بالنسبة إلى 
الأنواع الأخرى من الأعال اللغويّة). يتول المحمول ضبط واقع 
الحال الذي يُلزم به المتحكلم نفسه بشأن الشيء المتحدّث عنه. ول 
يكن الفلاسفة القدامى على خط حين قالوا: أن تعرف دلالة 
القضيّة هو أن تعرف ضمن أي شروط تكون صادقة أو كاذبة. 
لحكن طرحهم لم يڪن مكتملا لأنهم لم يناقشوا الأعمال المختلفة 
المضمّنة في القول التي يمحكن أن ترد ضمنها القضيّة. 

لقد طفقنا نميّز على امتداد تحليلنا للأعمال اللغويّة بين ما 
يمحكن أن نسمّيه المحتوى من جهة والوظيفة من جهة أخرى. 

ففي العمل الكل المضمّن في القرل يكون المحتوى هو القضيَةء 
وتحكون الوظيفة هي القوّة المضمّنة في القول التي تقدّم بها القضيّة. 
وفي عمل الإحالة التعيينيّة يكون المحتوى هو المعنى المقدم من 
ون قول العبارة ا أو 0 التعييني 0 0-0 
TE‏ ا ا ا 
حاولت توضيحه. فالحمل لا يوفر شيا عدا المحتوى. أَمَا الدور 
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TS‏ وصدق هذا عل الق السب إلى الام 
التي نظرنا فيها من الأعمال اللغويّة البسيطة. وإن تخصيص الحمل 
بالاستناد إلى «إثارة مسألة ڪذا» ليس يميّز عملا قائ) برأسهء وإنما 
يميّز المشترڪ بين ڪل الأعمال المضمّنة في القول التي يمڪن أن 
يرد ضمنها محتوى ما. 
صعوباتٌ حين يُستأئف التحليل " من أجل تجاوزها. اك 

إذا قال 0 م عبارة ح في حضور [السامع] ع» ففي 
القول الحرفي ل ح» يحمل م ح على الشيء س على نحو ناجح وغير 
معيب إذا وفقط إذا وقع استيفاء ء الشروط 1- -8 الآتية: 

1. استيفاء الشروط العادية للدخل والخرج» 

2 قول ح يرد جزء! من قول جملة ج (أو قطعة مشاببة من 

الخطاب)ء 

3. قول ج هو إنجاز لعمل مضمّن في القول أو إدّعاء لذلڪ 

الإنجاز 

4. قول ج يتضمّن إحالة ناجحة على س 

ا ل ل 
قد أحال بنجاح على ذاك الشيء. 


5. . ينتمي س إلى صنف أو إلى مقولة بحيث يمحكن منطقيًا ل 
ح أن تصدق أوتتكذب على س. 
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ينبغي أن يڪون الشيء من صنف أو من مقولة معيّنة بحيث 
تصدى عل العيار” الحمليّة أو صيغتها المنفيّة أوتكذب. فمُتَضايفٌ 
أي محمول هو مفهوم المقولة أو صنف الأشياء التي يمكن أن 
يكون ذلت الملحمول صادق الحمل عليها أو كاذبه. فعل سبيل 
المثال» متضايف المحمول «أحمر» هو مفهوم الشيء الملون (أو القايل 
للتلوين). ف«[. ..هي] حمراء» لا يمكن أن تحمل إلا عل الأشياء 
الملونة أو القابلة للتلوين. فلذلك يمڪنناء إن صدقا وإن كذباء 
أن نحمل «حمراء» على الشبابيڪ. ولكن ليس على الأعداد 
الأوّليّة. ويمكننا أن نصوغ هذه النقطة بالقول إن «[...هي] حمراء» 
تقتضي «[...هي] ملونة». 0 سيرا على نېج ستراوسن الذي 
عدف «تقتضي» سياقيًا بالقول: تة Ss‏ 
إذا لزم لتصدق أ أوتكذب على شيء ما س» أن تصدق ب على س 


يمكننا إذن أن نلخص شرطي الحمل 4 و5 ڪا يلي: 
لكل متكلم م؛ وڪل ثيء س٬‏ وكل محمول ح» يعد شرطا 
لازما ليحمل م [المحمول] ح على س في قول جملة تتضمّن ح» أن 
يڪون قد أحيل بنجاح في ذلك القول على س» وأن تصدق جميع 
اقتضاءات ح على س. 

6 يقصد م من خلال قول ج أن يثير مسألة صدق ح عل س 

أوكذبه (في نمط مُضْمَنِي قولي معيّن يحدّده الأسلوب المؤشر 

على القوة 5 المضمّنة في القول الموجود في الجملة). 


١ 1‏ - انظرلزيد النقاش في هذه المسألة: 


J. عه‎ Searle, ‘On dererminables and resemblance’, Proceeding of Aristotelian 
Sociery,supplemenrary vol. (1959). 
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7. يقصد م أن يحدث في ع معرفة أن قول ج يثير مسألة صدق 
ح على س أو ڪذبه (في نمط مضني قولي معين)؛ بواسطة 
SE‏ وهو يقصد أن يقع هذا التعرّف بواسطة 
معرفة ع بدلالة 
8. تحكون القواعد المتحصكمة في ح على نحو يحكون به سليها 
إلقاؤها ضمن ج إذا وفقط إذا وقع استيفاء الشروط 7-1. 
قواعد استعمال أي أسلوب حلي ح (لحمل ح على شيء س): 
القاعدة 1: على ح ألا يحمل إلا في سياق جملة ج أو قطعة أخرى 
من ا لخطاب» يمحكن أن يڪون قوطا إنجازا لعمل مضمّن في القول. 
القاعدة 2: على ح ألا تلقى ضمن ج إلا إذا كان قول ج 
القاعدة3: على ح ألا تقال إلا إذا كان س من صنف ما أو 
مقولة مّا بحيث يمڪن منطقيًا لح أن تصدق على س أو تكذب. 
القافد 1 يعد قرا ع إلارة لاله بدن ح على س أو 


ل 
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القسم الثاني 
بعض تطبيقات للنظرية 


الفصل 6 
أغاليط ثلاث في الفاسفة المعاصرة 


أو أن أستعرض في هذا الفصل ثلاتٌ أغاليط مترابطة في 
الفلسفة المعاصرة» ثم سأحاول» باستعال متصوّرات القسم الأوّل 
من هذا الحكتاب ومناهجه. أن أقدّم تشخيصا ها وتفسيرا بديلا 
للمعطيات اللسانيّة المتعلقة بها. إِنَ الأغاليط الثلاث» على نحو ما 
سأسعى إلى بيانه» متصّل بعضها ببعض» وهي ترد جميعا إلى نفس 
الضعف المتمثل في العجز عن تأسيس التحاليل اللسانيّة ة الملتخصوصة 
على مقاربة عامّة ومتّسقة للنظريّة اللغويّة. لقد أظهر الفلاسفة اللغويون 
المنتمون إلى ما يمحكن أن نسمّيه اليوم الفترة الكلاسيحيّة للتحليل 
اللغوي. وهي فترة تمد تقريبا من هاية الحرب العالميّة الثانية إلى بداية 
الستينات» حسًا مرهفا إزاء اللطائف اللغويّة والتشقيقات. ولكتهم 
لم يمتلكوا جهازا نظريًا يمڪنهم من معالجة ما يڪتشفونه من 
ظواهر لغوية مميّزة . إنّ من بين أهداف هذا العمل أن يوفر إرهاصات 
لنظريّة في الأعمال اللغويّة. وقد تتمكن مثل هذه النظريّة: إذا كانت 
مناسبةء من معالجة بعض أنواع من التمييزات اللسانيّة بطريقة ملائمة 
أكثر من المناهج المجعولة للغرض في الفترة الكلاسيكية. وططذا 
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تطبيقا للنظريّة على المشااكل الفلسفيّة الشائعةء وسيڪون في الوقت 
نفسه إثباتا لنجاعة النظريّة ما استطاعت أن تعالج هذه المشاكل 
بطريقة مناسبة. 


وبا أتني أتأب لنقد الفلسفة اللغويّة ا 
مناسب لأشير إلى أني أعتير الإسهام الذي ڪان لمثل هذا النوع من 
الفلسفة إسهاما لافتا للنظر حقا. وليس إيغالا في المبالغة قولنا إن 
الفلسفة اللغويّة قد أحدثت ثورة في الفلسفة» ثورة لعل هذا الكتاب 
هو إحدى نتائجها الضئيلة. وينبغى ألا يحمل الجهد الذي أستعد 
لبذله لتصحيح بعض الأخطاء على أنه رفض للتحليل اللسانيٌ. 

1-6 أغلوطة [نظرية] الأغلوطة الطبيعيّة: 

سأطلق على الأغلوطة الأولى اسم أغلوطة [نظرة يَة] الأغلوطة 
الطبيعيّة. وهي الأغلوطة المتمثلة في افتراض أنه من المستحيل 
منطقيًا بالنسبة إلى اَي مبوطة فو الاناثات ع ا الذي يسمّى 
في العادة وصفيًا أن يستلزم منطقيًا إثباتا من النوع الذي يسمّى في 
العادة تقييميًا. لقد أكثر فلاسفة الأخلاق اللغويّرن المنتمون إلى 
الفترة الكلاسيكيّة الحديتٌ عن الافتراض القائل باه يمكن 
لاي در من الإثباتات الوصفيّة أن تستلزم منطقيًا إثباتات 

تقييميّة؛ وبشيء من من التجني على مور (301005) أطلقوا اسم الأغلوطة 
الطبيعيّة على الإعتقاد القائل بإمكانيّة مثل هذا الاستازاء ام.! إِنّ 


1 - على الرغم من أنّي سأستمرٌ في استعيال هذا الاصطلاح فلن يڪون هذا بغير تردّد: بها أن 
الرؤية المعاصرة مختلفة جذا في الحقيقة عن رؤية مور. ٠‏ راجع: 


chapter1 (London, 1903).‏ ,معتطعع Principia‏ 
ولن أعنى بتصوّر مور للمغالطة الطبيعية. 
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الموقف الذي يرى أنّ الإثباتات الوصفيّة لا يمحكن ها أن تستلزم 
منطقيّا الإثباتات التقييميّة» إن كان مناسبا لفلسفة الأخلاق» 
فليس متلا لنظريّة في الأخلاق على وجه التخصيصء» وهو متعلق 
بنظريّة عامّة حول القوى المضمّنة في القول» وهي قوى توجد في 
الأقوال التي لا تشكل الأقوال الأخلاقيّة إلا حالة مخصوصة منها. 
ولا يتيتر تلخيص الحجج المقدّمة لبيان أن الإثباتات الوصفيّة 
غير قادرة عل أن تستلزم منطقًا الإثباتات التقييميّة. ولكن ثمة ثمة 
الا تسمح بدحضها جملة بدل التدرّج في دحضها 
حجة إثر حجة. a‏ يقة البسطى لبيان بطلانها هي تقديم أمثلة 
مضادة تڪون فيها الإثباتات التي جسم بوض وح الحالات التي 
يعتبرها المنظرون المعنيّون حالات و صفية مستلزمة منطقيًا وعلى 
نحو بديبيّ وغير قابل للتشكيك لإثباتات تمل بوضوح | الحالات 
التي سيعتبرها هؤلاء المنظرون «تقييميّة. وحتّى يزول كل شك 
بخصوص ما إذا كانت الأمثلة التي أقدّمها موافقة حقًا لما قصده 
المؤلفون بالإثباتات التقييميّة والوصفيّة على الترتيب» سأقصر أمثلتي 
على تلك التي استعملها كاتب شهير ينتمي إلى المجموعة التي 
أناقشها ههنا. إن ما أنوي فعله هو أن أبيّن أن بعض الأمثلة التي 
قدّمت لتمثيل استحالة اشتقاق الإثباتات التقييميّة من الإثباتات 
الوصفيّة هي ذاتها تحديدا الأمثلة التي تكو ن افيها الإثباتنات 
التقييمية قابلة لأن تشتق N‏ تستق من الإثباتات الوصفيّة. أبدأ بالمقال الشهير 
لج. 1 أورمسن (0۸یUrm‏ .© .[) بعنوان: «بعض مسائل اة 
بالصحة» ',(“Some questions concerning validity’)‏ 
Revue internationale de Philosophie (1953) - 1‏ 
أعيد نشره في: 
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يقول اورمفة: : «أعتبر أن «صحيح» ١‏ إذا جعل ف إثبات هو 
عبارة تقييمية على نحو بديي. . فا حديث عن استدلال جد هو في 
معظم السياقات حديث عن استدلال صحيح.. دو ان اى برهنة 
تفصيلية على هذه المسألة ستڪون من فضل الڪلام»'. 

ثم أضاف بعد ذلك قائلا إن: «وصف استدلال ما بأنه 
استدلال صحيح ليس جرد تصنيف منطقيّ له ڪ) ڪون الحال 
حين نقول إنْه قياس أو قائم على حذف الاستلزام ام الماذي (5ا4م” 
٤٣م‏ فهو - في جزء منه على الأقل - تقييم له أو تقدير» 
وهو دليل على استحساننا له. وبالمثل» فإِن وصف استدلال ما 
بأنه غير صحيح هو طعن فيه ورفض له.»” واستأنف بالقول إِنْه 
سبب كون الإثباتات التي تخر عن الاستدلال آنه صحيح هي 
إثباتات تقييميّة فلا يجوز أن تستلزم منطقيًا أو أن تڪافۍ دلاليًا أي 
جموعة من الإثباتات الوصفية فيّة أو «التصنيفيّة». ولا يمكن أن تجد 
ل«صحيح» تعريفا في ألفاظ وصفيّة خالصة لأن «صحيح» لفظ 
تقييميّ» وبالمثل فلا إثباتات وصفيّة يمحكنها أن تستلزم منطقيًا إثباتا 
على شكل: «هذا الاستدلال صحيح». 

تجد هذه النتيجة تمثيلا ها في يتعلق بالاستدلال الاستنباطي. 
وههنا نلفي زعمين اثنين. أوّلاء لا يمكن إيجاد تعريف للعبارة 
«استدلال استنباطيٰ يبجع » ف ألفاظط وصفية ة خالصة» وثانياء لا 
يمكن أن يستلزم وصف استدلال استنباطيّ أنّ هذا الاستدلال 
استدلال استنباطيٰ صحيح. ٠‏ يبدولي اَن حلا الزعمين باطل. وأودٌ 


A. G.N. Flew (ed.), Essays in Conceptual Analysis, (London, 1956), pp. 120.fF 
.127 نفسه ص‎ -1 


2 - نفسه ص 126. 
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الآن أن أقدّم بعض الأمثلة المضادّة لتمثيل بطلاما. وها هو ذا 
تعر يف العبار 6 «استدلال استنباطي e‏ بالمعنى [المتدارل] 
للتعريف» حيث يكون التعريف مقدّما لتكافؤ منطقىّ أي 
س هو استدلال استنياطيّ صحيح - تع. س استد لال 
وفضلا عن ذلك . هاهو ذا وصف لاستد لال يستلزم منطقيًا 
أنه استدلال استنباطيّ صحيح: 
س هو استدلال استنباطيّ تستلزم فيه منطقيًا المقدمات النتيجة. 


يمكن أن سحت بكون «يستلزم منطقيّا» هي [أيضا] عبارة 
تقييميّة (وإن كنت لا أرى وجها لذلك). ولكن في تلك الحالة 
يمڪننا أن نستعمل ما شثنا من أوصاف أخرى تحكون كافية 
لتستلزم منطقيًا الاستدلال التقييميٰ: «س هو استدلال استنباطيّ 
صحيح». مثال ذلك: «المقدمات كافية منطقيًا للنتيجة». 
و«النتيجة تنبثق منطقيًا انطلاقا من المقدمات»» ودلا يستقيم إثبات 
المقدذمات وإنكار النتيجة». وهلم جدًا'. فهذه الجمل وأمثالها 
مستعملة لوصف هذه الاستدلالات. ويڪفي أي من أمثال 
هذه الأوصاف ليستلزم منطقيًا النتيجة التقييميّة المتمثلة في حون 
الاستدلال استدلالا صحيحا. ولذلڪ فنحن ندحض الرأي 8 
بأنه ما من إثباتات وصفيّة يمحكن أن تستلزم منطقيّا إثباتات تقييميّة 
EG 1‏ 


(صمءةعءنامدها )stric‏ ولكن هذا ينطبق على مقهوم السلامة نفسه ولذلك فأنا أتعامل مع 
هذه المفارقات بوصفها غير مفيدة بالنسبة إلى شواغلنا الحاليّة. 
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لقد كان من المبادئ الأساسيّة في النظريّة اللغويّة والكامنة 
وراء أغلوطة نظريّة الأغلوطة الطبيعيّة القول بوجود هوّة منطقيّة بين 
دلالة عبارة تقييميّة ما والمعايير المعتمدة في تطبيقها:. ول امشڪل 
في هذه العقيدة» فيا يعنينا الآنء هو أننا حالما نثبت أن استدلالا 
ما هو استدلال استنباطيّ» نكون قد طرحنا إذن معايبر صخته. 
فلئن كان ثمّة في العادة هوّة بين دلالة «صحيح» ومعايير الصحّة» 
فلا يمكن أن تكون هوة [ماثلة] بين دلالة «استدلال استنباطيٰ 
صحيح » ومعايبر الصحة. لأن الحكلمة «استنباطيّ» تصحب معها 
معايير الاستنباط. وحتّى نصوغ هذه النقطة بطريقة مغايرة» سنقول 
إن الإثباتات التقييميّة» حسب النظريّة» لا يمڪن أن تكون أبدا 
أمرا متعلقا كليًا بوقائع موضوعيّةء لأنه يظل من المممكن دائاء 
مبدئيّاء أن نختلف بشأن المعايير التي ينبغي أن تعتمد عند التقييم. 
وف نباية المطاف». على المرء أن يصطفى بعض المعايير» ولا مناص 
هذا الاصطفاء من أن يقحم عنصر | ذاتيا ضمن أي إثبات تقييميّ. 
بيد أنه لا جال في وضعيّة الحال لاصطفاء من هذا القبيل. فحالما 
يقر أن هذا أو ذاڪ استدلال استنباطيّ» لا يتاح جال من الناحية 
المنطقيّة لأن نختار بين يجموعات عرضيّة من المعايير لتقييم سلامته 
أو تقديرها. فأن تخضصه بأنه استدلال استنباطي هو أن تميّر معايير 
استنباطيّة تقدّره بها. فأن يڪون الاستدلال: « ڪل إنسان فانء 
سقراط إنسان» فإذن سقراط فان» استدلالا استنباطيًا صحيحاء 
فليس ذلك مسألة رأي شخصي. 
فلنعدُ تناول هذه المسألة مجدّدا. يعتير أورمسن أنّ الإثباتات 
على صورة: «س استدلال استنباطيٌ صحيح » أمثلة بدمبية 


R. M. Hare, The Language of Morals (Oxford, 1952), chapter 2 در اجع:‎ [1 


التي 
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عن الإثباتات التقييميّة. وهوعلى الأرجح محقّ في أن المرء» وهو 
يقول تلك الجملة لإنجاز مثل ذلڪ الإثبات» يڪون مقيّا على 
نحو قييزي (مقدّما تقييا) لاستدلال مّا.. يطرح علينا هذا أسئلة 
مزدوجة: اولاء هل من الممڪن أن نقدم تعريفا ل«استدلال 
استنباطي صحيح» ف ألفاظ وصفيّة؟ وثانياء هل ثمة أوصاف 
إثباتا ا على ا e‏ ا 0 ٠‏ وجوابي عن 
تخصيصا في ر ا المنطقية من قبيل «تحليلي»» و«يترتب 
على». و«ضروري وكاف منطقيًا»» و«صادق»» و«متناقض» 
الخ. .¢ أن تشكل ڪا معيّنا من التعريفات المتعلقة بالخمارة: 
0 استنباطي SE e‏ تبعأ لذلكت s8‏ معان 
د ا إثباتا تقييميًا من الشكل «س استدلال ا 
صحيح ». ٠‏ وإذن» فلنا هنا حالة بيّنة بيّنة يستلزم فيها ما يدعى باسم 
الإثباتات الوصفيّة ما يسمّى بالإثباتات التقييمّة. وما يزيد هذه 
الحالة أهميّة هو ڪونپا الحالة التي قدّمت لنا في الأصل على أنها 
تجسيم لاستحالة مثل ذلك الاستلزام. 

حالما نتخلص من العقيدة التي تؤمن باه لا يمسكن لاي 
مجموعة من الإثباتات الوصفيّة أن تستلزم منطقيًا إثبانا تقيبمياء لن 
يعسر علينا إيجاد أمثلة أخرى: ا المنتقاة من 
مقال شهير آخر للحاتب نفسه: «في التصنيف التراتبيّ»'. ف 9 
البحث» ينظر أورمسن في العلاقة بين ألفاظ التصنيف التراتبيّ التي 


« On a ,Logic and Language, ed. A. G. N. Flew, second series (New York, 1953) - 1 1 
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وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري البريطانية من أجل تصنيف 
أنواع التفاح تراتبيّاء والمعايير التي قدّمتها الوزارة لإسناد تلڪ 
الألفاظ. فمثلاء لقد أدرجت الوزارة عبارة «جودة ممتازة» وطرحت 
معايير معيّنة لإسنادها سأختصرها في أ وب وج متّبعا في ذلك 
أورمسن. والآن» سبال أورمسن ما هي العلاقة بين الإإئبات: «هذه 
التفاحة جودة ممتازة»* و«طهذه التفاحة الخصائص أ وب وج»؟. 
والذي عنده أنه لا يمحكن أن تكون العلاقة بينهما علاقة استلزام 
منطقي لان عبارة «جودة ممتازة» هي لفظ تقييمي وأوب وج هي 
ألفاظ وصفيّة. ولا يمڪن للإثبات: «كل ما هو أ وب وج هو 
جودة ممتازة» أن يعكون تحليليًا بسبب الفرق بين الوصف والتقييم. 

ههنا اود أن أسأل هل من المحتمل أن نفترض اَن «هذه 
التفاحة جودة تممتازة» لا يمڪن أن تڪون مشتقة منطقيًا من «هذه 
التفاحة هي أ وب وج»؟ تجدر الملاحظة أن الوثيقة الرسميّة التي 
ذڪرها أورمسن تحمل عنوان: «تعريفات الجودة» (الخط الغليظ من 
عندي).! تقدم الوزارة تعريفات وباعتاد هذه التعريفات التي تقدمها 
يكون الإثبات: «أيٌ تفاحة هي أوب وج هي جودة ممتازة» إثباتا 
تحليليًا شأنه في ذلك شأن أيّ إثبات تحليل آخر. ومن يقول إِنَّ هذه 
التفاحات هي أ وب وج ولكنه ينڪر آنا جودة ممتازة» فهو إما 
لا يفهم الألفاظ التي هو بصدد استعمالهاءأو هو يستعملها على نحو 
* - هذا عر ع وَل 4 Extra Fancy Grade)‏ دز عاومة (rs‏ ولا شک في ان القارئ لا 
يستسيغ هذا التعريب وأته يخير أن يقرأ بدلا منه: «لحذه التفاحة جودة ممتازة»» ولحكنّ هذا 
التعريب الثاني لن يحكون أمينا للنص الانجليزيٌ لأنّ سورل يقصد إبراز علاقة التطابق بين 


الموضوع والمحمول (المترجمة). 
1- نفسه. ص 166 
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مغاير للنحو الذي عُرّفت به» أو هو يناقض نفسه. وهذا كله إن 
يمثل تحديدا علامات على وجود علاقة استلزام منطقيٌ بين الإثباتين. 
لا شك في أن القرّة المضمّنة في القول التي تخصص القول: 
«هذه التفاحة جودة ممتازة» تختلف اختلافا حبرا عن القوّة 
المضمّنة في القول التى تخصص القول: «لهذه التفاحة الخصائص أ 
وب وج». فالقرّة المخصصة للقول الأوّل هي» ڪا لاحظ أورسن؛ 
تصنيف التفاحات تراتبيّاء أمَا القوّة المخصصة للثاني فهي وصف 
ها. ولڪن لا يكفي أن تكون للقولين قوّتان محصّصتان ختلفتان 
للبرهنة على أن القضيّة المعبر عنها في القول الأوّل لا تستلزم منطقيًا 
القضيّة المعبّر عنها في الثاني. هذا التمييز بين القضايا المعبّر عنها 
في القول من جهة والقوى المضمّنة في القول الخاصّة ببذه الأقوال 
من جهة أخرىء يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمبيز بين دلالة الجملة وقوّة 
إلقائها قولا. وبرتبط ڪذلڪ وهو ما سأستدل عليه؛ بالفرق - 
لا بالتطابق- بين الدلالة والاستعمال. وحتى نكوّن صورة واضحة 
عن أغلوطة نظريّة ة الأغلوطة الطبيعيّة علينا أن نتفخص لاحقا عددا 
من هذه التمييزات» ولتي أرغب الآن في أن أسمجل ببساطة أنه في 
هذا المثال بالذات تتمئّل الأغلوطة في أن نستدل؛ انطلاقا من ڪون 
إثباتين لما قوّتان مضمّنتان في القول مختلفتان» على أن القضيّة المضمّنة 
في إحداهما لا يمكن أن تستلزم القضيّة المضمّنة في الأخرى. 


وهڪذا مجدّدا ها نحن نڪتشف أن الأمثلة التي غرضت 
أستحالة اشتقاق و التقييميّة ا ل 


الإثباتاتٌ u‏ صفيّدٌ الإثبانات التقييميةً. ' 
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ما زلت لم أحاول بعد أن أفسّر منشأ أغلوطة نظريّة الأغلوطة 
الطبيعيّة وطابعها واكتفيت بعرضها فحسب. وسأبحث لاحقا في 
أصوطا وأسعى إلى تخصيصها على نحو أتمّ. 


2-6 أغلوطة العمل اللغوي 

ألتفت الآن إلى أغلوطة ثانية متصلة بالأولى سأسمّيها أغلوطة 
العمل اللغوي. 

في الفترة الكلاسيكحيّة للتحليل اللسانيّ غالبا ما كان 
الفلاسفة يقولون أشياء من القبيل الآني: 


تستعمل الحلمة «حسن» للثناء (هار ءععد4])*. 


تستعمل الكلمة «صادق*» للموافقة على إثبات ما أو 
القبول به (ستراوسن)2. 


4 1 
تستعمل الحلمة «يعرف» لتقديم ضانات (أوستين)”. 
H2 - 1‏ .8.1 مذكورر أعلاد 
- المقابل الفعلي ل (عدمء) ههنا هو «صحبح» على الوجه الذي تستعمز به «صحيح» في العربيّة 


الحديثة؛ لان المقصود ب (عدم:) هنا هو المعنى التداول للعبارة لا معناها المنطقئ. ولعلنا لا نجانب 
الصواب كثيرا لو ترجمناها ب«صدقتٌ» ڪا هو متداول في نصوص النثر القديم. (المترجمة) 
2 - )1949( 6 9,n0۰.اvo,‏ ysisاAna,‏ « "ruth‏ » وأعيد نشره في: 

Margaret Macdonald (ed.) Philosophy and Analysis, (Oxford, 1954) 
« Other Mind's », Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary vol. 20 (1946) - 3 


Logic and Language, second series (New York,1953) أعيد نشره في:‎ 
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تستعمل الكلمة «على الأرجح» لتعديل الالتزامات (تولمين 
.(Toulmin‏ 


كل قول من هذه الأقوال المثبتة إن هو على الصورة: 
«الكلمة ك تستعمل لإنجاز العمل اللغري ع». زد على ذلك انه 
في الغالب الأعمّ قدّم الفلاسفة الذين قالوا أشياء من هذا القبيل» هذه 
الإثباتات على أتها تفسيرات (جزئيّة ية على الأقل) لدلالات الڪلات. 
فقد قدموا هذه الإثباتات التي هي على الصورة: «ڪ مستعملة 
لإنجازع» على سبيل التفسير الفلسفيّ للمتصوّر ك. ينبغي أن نشير 
ڪذلڪ إلى اَن هؤلاء الفلاسفة بفعلهم ذاك قد رسمواء على نحو 
صريح في معظم الحاللات» قياسا تمثيليًا بين الڪلات التي هم بصدد 
نقاشها من جهة وما يسمّى بالأفعال الإنشائيية من جهة أخرى. نكا 
ُن «يَعدٌ» يستعمل للوعد» و«يراهن» يستعمل للمراهنة» فڪذلڪ 
يزعمون أن «حَسَن » يستعمل للثناء. و«صادق» للموافقة الخ.. 

فلنسمٌ هذا الوجه من التحليل التحليل إلى العمل اللغوي. ههنا 
ثمة شرط للملاءمة لا بدٌ أن يستوفيه أي تحليل لدلالة اللكلمة» 
وقد أخفق التحليل إلى العمل اللغوي ف استيفائه. فڪل تحليل 
لدلالة الحكلمة (أو الصرفم) ينبغي أن يتلاءم مع ڪون نفس 
الكلمة (أوالصرفم) يمحكن أن تحافظ على الدلالة نفسها في ڪل 
الجمل المختلفة نحويًا التي قد ترد فيها. وإنّ التحويلات التركيبيّة 
الطارثة على الجمل لا تفرض بالضرورة تغييرات في دلالة الحكلمات 
أو الصرافم اللكونة ة لتلڪ الحمل. والكلمة «صحيح » تدل» أو 
يمكن أن تدل» على نفس الثيء ء في الاستفهاميّات والخبريات» 


ا ا مات ته اک 


« Probability », Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary vol. 24 (1950) - 1 
Essays in Conceptual Analysis, (London, 1956) أعيد نشره في:‎ 
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والشرطيّات» والمنفيتات. والجمل القائمة على الفصل» وتلحك الدالة 

على التخيير الخ. .ولولم تكن ڪذلڪ لاستحالت كل محادثة» 

لان 0 : «هذاأ صحيح» لن يڪون جوابا عن السؤال: : «أهذا 

صحيح! ؟» لو ڪانت دلالةٌ العبارة «صحيح» تتغيّر عند الانتقال 
من الجمل الاستفهاميّة إلى الجمل الخبرية. 


يمل هذا شرطا بديبيًا للملاءمة» لكن التحليل إلى العمل 
اللغويٌ أخفق في استيفائه. ويُنتهج سبيلان في تأويل هذا التحليل؛ 
لكنّ أيّا منهما لاايستوفي شرط الملاءمة. والسبيل الأبسط للتأويل هو 
أن نفترض أن المحللين إلى العمل اللغوي إذا قالوا: «ڪ تستعمل 
لإنجاز عمل ع» فهم يعنون أن ڪل قول حرفي للڪلمة ڪ هو 
إنجاز للعمل ع. فإن كان هذا هو المعني فا أسهل أن تدخ 
وذلڪ لأن قول جملة «هذا حسن» إن كان إنجازا لعمل الثناءء 
فان قول حملة: «اجعل هذا حسنا» ليس إنجازا لعمل الثناء بل 
هو إنجاز لعمل الطلب أو عمل الأمر. ٠‏ ومن البديهيّ أنه يوجد عدد 
غير محدّد من الأمثلة المضادّة من هذا القبيل. ٠‏ وليس من المرجح أن 
المحللين إلى العمل اللغويّ قد يقعون في خطأ بمثل هذه البداثية. 
ولذلڪ فعلينا أن نلتفت إلى التأويل الثاني وهو الأكثر صنعة. 
ثم إنه غالبا ما يخضصّص المحللون إلى العمل اللغوي إثباتاتهم ا 
صورتها: «ك تستعمل لإنجاز العمل ع» بالقول إن الاستعمال 
الأڌلي ل ڪ هو إنجاز العمل ع. وبناء على ذلكت. يحكونون غير 
ملتزمين بان كل قول حرفي ل ڪ هو إنجاز للعمل ع؛ بل [هم 
ملتزمون] على الأصح بأنّ على الأقوال التي ليست بإنجاز للعمل 
أن تُفسّر بالاستناد إلى الأقرال التي هي إنجاز للعمل. 
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وعلى 2 أكثر دقة لا يحتاج المحللون لاستيفاء شرط 
الملاءمة إلى أن ينوا أن ڪل إلقاء ل ك هو إنجاز لع بل 
يكفيهم بيان ُن الأقوال الحرفيّة ة التي هي ليست بإنجازات للعمل 
ع؛ تفل بالنسبة إلى الأقوال التي هي إنجازات للعمل ما تله الجمل 
ا [في الحالة الأول] بالنسبة إلى الجمل الخيرية النموذجيّة ية التي 
يعد إلقاؤها قولا إنجازا للعمل. فإذا كانت الجملٌ في الزمان 
الماضي. ڪان العمل محكيًا ف الماضي. وإذا ڪانت الحملة * شرطية 
كان العمل مشروطا الخ. 00 
كيف أن الكلمة [ك] تسهم بالقدر نفسه في كل جملة من 
الجمل المختلفة مع المحافظة في نفس الوقت على أن استعمالها 
الإنشائيّ هو استعمال أوَلي. 

يتجلى الآن أنّ التحليل إلى العمل اللغويّ مطبقا على الأفعال 
الونشائيّة يستوفي هذا الشرط." فمثلا حين يقول المرء شيئا من قبيل: 
«إذا وعد بأن ض فإذن كذا وڪذا» فإنه يڪون قد جعل العمل 
ل صر جد ورك قن لل صر اعد لاض يد 
مفترضا. ولڪن من الواضح أيضا أن التحليل إلى العمل اللغويٌ 
مطبّقا على ر بقيّة الألفاظ: ا و«صادق»» و«راجح» الخ. و 
يستوفي هذا الشرط. فلتتأمَل الأمثلة الموالية: ِن قولك: «إذا كان 
حسنا فعلينا بشرائه» لا يڪافۍ «إذا أثنيت على هذا فعبلينا بشرائه» 
ڪا ُن «ڪان ذلك حسنا» لا يڪافئ «ڪنت أثني عليه»» 
ون قولڪ «أتساءل ما إذا ڪان هذا حسنا» لا يڪافئ «أتساءل 
ما إذا كنت أثني عليه». وستدحض أمثلة مضادّة مشابهة تحليل 
«صادق» و«يعرف» و«راجح» إلى العمل اللغوي. 
١‏ - ويمكن طبعا أن يحكون غالطا بالنسبة إلى امتبارات أخرى. 
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إن الإثبات «ك يستعمل لإنجاز العمل «E‏ الذي وقع 
التوصل إليه عن طريق دراسة جمل بسيطة في زمان الحاضر التعييني 
متضمّنة ل كك لا يفسّر الأشكال الواردة ل ك في أنواع كثيرة 
من الجمل ليست من الحاضر التعييني. ولڪن لا شڪ ان ڪ 
تحافظ في تلك الجمل على الدلالة نفسها التي كانت لما في الجمل 
الخبريّة في زمان الحاضر. ولذلڪ فإنّ الإثبات: «ك تستعمل 
لإنجاز العمل ع» لا يمحن أن يكون تفسيرا لدلالة ك حتى 
إن أخذنا بالتأويل [الثاني] الأكثر صنعة لهذا الإثبات. 


.بالاعتماد على «حسن» مثالاء يمڪن أن تصاغ الطبيعة 
العامة للأغلوطة المتعلقة بالعمل الغو كما بلي: إنّ إطلاقنا صفة 
«حسن» على شيءَ ما هو مدح له على نحو تمبيزي أو ثناء عليه أو 
نصح به الخ. . ولحكن من باب الأغلوطة أن نستدل بالانطلاق من 
هذا أن دلالة «حسن» يفشرها القول بأنه يستعمل لونجاز عمل 
الثناء اللغويّ. وليس من الممحكن أيضا تفسير الأقوال بالاستناد إلى 
الطريقة التي يجعل بها باقي الجملة القول متعلقا بإنجاز عمل الثناء. 


لقد لاحظ المحللون بالاستناد إلى الأعمال اللغويّة» وكانوا 
مصيين ف ذلك. أن إطلاق «حسن» عل شيء ما هو ثناء عليه 
.بكيفيّة تمييزية (أو مدح له أو تعبير عن استحسانه). ولكنْ هذه 
الملاحظة التي كان من الممكن أن تمَثْل منطلقا في تحليل الكلمة 
خن وقع التعامل معها كا لو كانت هي ذاتها تحليلا. والبرهنة 
على أن هذا التحليل غير ملائم شيء في منتهى اليسر إذا ما أبرزنا كل 
أنوا اع الجمل التي تضمّن الكلمة «حسن» والتي لا يمحكن تمليل 
اا المتصلة بها بالاستناد إلى مفهوم الثناء ( (أوالمدح الخ. 16 
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ليست المسألة التي أشيرٌ إليها هنا نقطة متعلّقة بالكلمة 
«حَسّن») بل هي مسألة عامّة تتعلق بأنموذج في التحليل الفلسفيّ. 
فلقد كان الأنموذج المألوف في التحليل قائ على : تقديم تفسيرات 
(أو تفسيرات جزئيّة على الأقل) لدلالة عدد من الكلات ذات 
الأهميّة فلسفيّك وذلڪ من خلال إنجاز إثباتات من الصورة: 
«الحلمة ڪ تستعمل لونجاز العملع». ولحكن. إذا قدم أحد 
ما تحليلا لدلالة كلمة ما فينبغي أن يظلّ تحليله صادقا بالنسبة 
إلى كل المواطن التي ترد فيها الكلمة مستعملة بمعناها الحرفي» 
وإلا لم يكن تحليله تحليلا ملائا. إن تحاليل الكلمات التي نظرنا 
فيها وقدمناها استنادا إلى العمل اللغوي لم تكن تاليل ملائمة؛ 
وو لأنه قد يصادف أن ترد هذه الكليات في معناها الحرفي 
دون أن يوجد بين إلقائها وإنجاز العمل الموافق علاقة من أي 
ڪان» وذلكت من أجل أن يتفادى أن ينتج عن التحليل وجوبث 
أن تغيّر الحكلمة دلالتها بتغيّر الأصناف التركيبيّة المتتوّعة للجمل 
التي ترد فيها. وعلى وجه الخصوص: (أ) تستعمل الكللات في عدد 
ڪبير من الحالات دون أن تمل إنجازا لأعال لغوية موافقة ها. 
والأهمَ من ذلك: (ب) لا يمحكن أن تفسّر هذه الاستعمالات فقط 
استنادا إلى الطريقة التى يربط بها باقى الجملة الكلمة بإنجاز العمل 
اللغويّ الموافق. ومن المجدي أن نكرّر أنّ هذا الاعتراض لا يجري 
على تحليل الأفعال الإنشائيّة بالاستناد إلى العمل اللغويٌ (ولا يجري 
حذلك على تحليل أساليب التعجب بالاستناد إلى العمل اللغوي). 


م أقل إلى حد الآن إلا شيئا يسيرا عن منشأ هذه الأغلوطة. 
ولكني أرغب في بيان كيفية تعلقها بأغلوطة [نظريّة] الأغلوطة 
الطبيعيّة. . إذا افترضنا أن دلالة كلمة مثل «صحيح» تربطها بأضرب 
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مخصوصة من الأعمال اللغوية مثل التصنيف التراتبيّ ي أو التقييم» » فإذن 
ا كان الاستلزام المنطقيّ مسألة متعّقة بالدلالة فإله يستحيل أن 
تستعمل لتعريف «صحيح» الڪلات المملة لعلاقات منطقيّة مما 
لا يُتصوّر ارتباطه بالضرورة بأعمال لغويّة مثل التصنيف التراتبيَ أو 
التقييم. وقد يستحيل ڪذلڪ أيضا أن تڪون الإثباتات التي لا 
فون سرى ارات ين جلك a‏ » خافية لتستلزم منطقيًا 
ُن إثباتا ما هو إثبات صحيح. وفي العموم» إذا اعتبرنا «ڪ تستعمل 
لإنجازع» جزءا من تحليل كه فبالنسبة إلى أي كلمة سء شء 
زحيث نسم بان لا س ولا ش ولا ز تستعمل لإنجاز ع» فإ 
سيستحيل أن تكون ك قابلة للتعريف بالاستناد إلى س» ش» 
ز. ومن المستحيل أن تستلزم منطقيّا الإثباتات التي هي على صورة: 
«ع هو ك» من الإثباتات التي على صورة: : «ع هو س» ش» ز». 
فالأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويٌ هي إذن العماد الذي يسند أغلوطة 
الأغلوطة الطبيعيّة. لقد حسب فلاسفة. الأخلاق المنتمون إلى الفترة 
الكلاسيكية أنه من المستحيل تحقّق أصناف معيّنة من العلاقات 
المنطقيّة التي تتضمّن كلات معيّنة» ويرجع ذلك جزتيا إلى بم 
أخطأوا في تحليل تلك الڪلمات بالاستناد إلى العمل اللغويٌ. لقد 
سعيت في نقاشي للأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويٌّ إلى أن أبرهن 
على غلط التحليل. وني نقاشي لأغلوطة [نظريّة] الأغلوطة الطبيعيّة 
سعيت إلى البرهنة على أن العلاقات المنطقيّة» في بعض الحالات على 
الأقلّ» قد تحققت بالفعل. 


3-6 أغلوطة الخبر 
ألتفت الآن إلى الأغلوطة الثالثة وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالأغلوطة الثانية وسأطلق عليها أسم أغلوطة الخبر. وتتمكل هذه 
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الأغلوطة في الخلط بين شروط إنجاز العمل اللغويٌ للإخبار من 
جهة وتحليل دلالة كلرات مخصوصة واردة في أخبار معيّنة من جهة 
أخرى. يرغب فلاسفة اللغة في تحليل دلالة بعض المتصوّرات التى 
ما انفكت تحرجهم منذ القدم مثل المعرفة والذاكرة أو العمل 
الإراديٌ. ولإنجاز ذلك نظروا في استعمال العبارات من مثيلات 
«يعرف») و«يتذحر». و«حر»» و«إرادي» الخ.. إن المشڪل 
في هذا المنهج أنه ينتهي» عند التطبيق» في الحالات جميعها تقريباء 
إلى التساؤل عن الحالات التى قد ننجز فيها أخبارا من الشكل: 
«أعرف أن جذا وحذا». أو «يتذكر أن حذا وحذا» أو «لقد 
فعل كذا وحذا على نحو إراديٌ». غير أنه في هذه الحال لا تتو 
طريقة يسيرة تسمح بإبراز الحدٌ الذي ترتهن به الأجوبة عن هذه 
الأسئلة بماهيّة إنشاء أخبار» وإبراز المدى الذي ترجع به الأجوبة إلى 
المتصوّرات التي حاو ل الفلاسفة تحليلها. 


أن تقول أشاء معي في مقامات سما وسنت إن يسبب قلست 
فقد أشار E‏ وف العاديّة 
إذا كنت أشعر بالا فسيڪون من الغريب أن أقو ل: «آعر ف أني 
أشعر بالألم»'. ولقد أشار فيلسوف لسانيّ آخرة إلى أنه سيڪون 
e‏ 
ميّة مألوفة: «أتذكر أسمي» أو «أتذكر حيف أتكلم 


.246 مثلا الفقرة‎ Ludwig wircgenstein, Philosophical luvestigrtions, (New York, 1953) - 1 1 
B. S. Benjamin, « Remembering », Mind (1956) - 2 
Donald F. Gusrafson (ed), Eseuys in Philosophical Psyrhology (New York, 1946), أعيد نشره في:‎ 
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الانجليزيّة». غير أتهها استنتجا فيا بعد أن هذه المسائل راجعة إلى 
متصوّرَي المعرفة والتذكر وأ هذين المتصوّرين لا ينطبقان إلا 
بتوفر شروط معيّنة. سأبين» أنا من جهتي» أن السبب في غرابة التفوّه 
بمثل تلت الأشياء نبا أكثر بداهة من أن تحكون جديرة بأن 
تقال. . فمن الصادق بداهة اني إذا و بالألم كردت أني أشعر 
بالألمء و لا يقل عن هذا بداهة أني أتذكر اسمي وأتذكر أيضا 
حيف أتكلم الانجليزية. ٠‏ وسبب الغرابة ف الوعلان عن مثل 
تلك الأشياء في ملابسات عاديّة هو أنها تحديدا أكثر بداهة من 
أن تحكون جديرة بأن يعلن عنها 


ولڪن قبل أن أحلل هذه المسألة بالاستناد إلى شروط 
إنشاء الأخبارںء اود أن أنظر في بعض الأمثلة الأخرى المتعلقة بنفس 
الأغلوطة. لقد قال رايل (Ryle)‏ في «متصور الذهن»! أن الصفتين 
«إرادي» و«غيرإرادي» في استعالاتها الأكثر د شيوعاء تستعملان 
بوصفهم| صفتين منطبقتين حصريًا على الأعيال التي يمحن أل 
جر . يقول: : «في هذه الاستع الات العادية إذن يڪرن من العبث 
أن نسأل عما إذا كانت الإنجازات المرضية أو الصحيحة أو المدهشة 
إر ادي أو غير إراديّة»2. 


لقد ڪانت لاو ستين في مقاله: Plea for excuses)‏ 8 
أطروحة مشابهة وأحكثر عموميّة ميّة. لقد قال إنه في الحالات النموذجية 
التي يضمنها ڪل فعل؛ لا يمحكن أن تحضر أي عبارة من أضرب 
العبار ات الو اصفة للأعال شان «إرادي». «قصدي». «عمدأ». 


G. Ryle, تسن‎ of Mind, (London, 1949) - 1 
G. Ryle, ibi. p. 69 - 2 
Philosophical Papers, (Oxford, 1961) أعيد نشره في:‎ - 3 
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«بالاختيار الحر» الخ...» ولا يمكن أن تحضر وجوهها المنفيّة 
أيضا. و«لا يڪون من الضروري؛ ولا حتى من اللمحكن. أن 
تنتعمل عبارة معدّلة للعمل إلا في الحالة التي ننجز فيها العمل 
بطريقة خاضة أو في ظروف تختلف عن تلك التي يُنجز فيها في 
العادة.»! ويلخص أوسعن هذه الأطروحة في الشعار القائل: «لا 
تعديل بغير انحراف (۸ ٤1٥‏ ه۲إطA)»*.‏ فلا انطباق لمتصوّر غدل 
إلا متی كان العمل منحرفا. ولاحظ أوستين» وهو يوسّع أطروحة 
رايل» أنه سيكون و القول ف الظروف العادية: «اشتريت 
سيّارتي إراديًا» أو «أنا أكتب هذا الكتاب بإرادتي الحرّة». 
ولذلك. فقد استنتج تج الفيلسوفان كلاهما أن بعض الشروط هي 
شروط ضرورية ت لياق متصورات معينة. ففي كل حالةه كا 
في الحالات التي نظرنا فيها آنفاء يزعم الكاتب أن متصوّرا معيّنا 
أو صنفا ما من المتصرّرات غير قابل للانطباق على واقع حال معين» 
لأنْ واقع الحال ذاڪ أخفق في استيفاء شرط يقول عنه الڪاتب 
أنه من مقتضيات انطباق المتصوّر. وفضلا عن ذلڪ. تتشابه في 
الحالات جميعها الأسباتث التي دفعت بالفلاسفة إلى ذلك الزعم. 
فقد لاحظوا أنه كود غريبا في الوضعيّات العاديّة أن نقول 
أشياء لو قبيل: «أتذكر أسمي»» وواشريت سيّارقٍ إراديا». 
و«أنا أكتب هذا بإرادقي الحرّة». ولاحظوا آنه من المناسب قول 
مثل هذه الأشياء ضمن شروط معيّنة ولذلك فقد استدلوا من هذا 
المنطلق على أن تلك الشروط هي شروط لانطباق متصوّرات مثل 
«يتذكر»» «إراديٌ». «إرادة حرة» الخ.. وأن هذه الشروط تمثّل 
1 - نفسه ص 138. 

2 - نفسه ص 137. 
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تبعا لذلڪ جزءا من تحليل تلك المتصورّرات. وإذن فقد سلموا 
ضمئيًا بان الشروط اللازمة لإنجاز خبر ناجح (وصحيح) مثل: 
«أتذكر أسمي») أو «أحكتب هذا الڪتاب بإرادي الحرّة» هي 
شروط تتكرّن جزءا من تحليل متصوّري التذكر والإرادة الحرّة. 

لقد كانت هذه المسليات من المبادئ المنهجيّة الطامّة 
الكامنة خلف جزء كبير من الفلسفة المعاصرة. وحتى أبن 
غلطهاء أودّ الآن أن أتأمّل عددا من المسائل الأخرى التي سيكون 
قوطا غريبا. خذ الجملتين التاليتين: «إنه يتنفس »2 «له خسة أصابع 
في يده اليسرى». والآن لك أن تسأل نفسڪ ضمن اي شروط 
يكون من المناسب أن نلقي فعلًا هاتين الجملتين» أن ننشئع 
الخبرين اللدين تضطاع با مان الجملتان. وأعتقد أنكت ستوافق 
على أنه سيكون التفوّه باي منهاء ف الحالات العاديّة. أمرا ف 

منتهى الغرابة. فعلى غرار أنه لا يحكون من المناسب أن نقول «إِنّه 
يتذكر اسمه» إلا إذا كان ثمّة سببٌ ما يبيح افتراض أنه قد نسي 
مثلا أسمه يڪون غريبا أيضا أن نقول «إنه يتنفس» ما لم يتوفر 
سبب بیبح افتراض أنه قد توقف مثلا عن التنفس أو أن السامعين 
قد افترضوا أنه رتا توقف عن التنفس أو أنه لسبب أو لآخر أختيج 
لأنْ يُذكر بأنه يتنفس. وبالمثل» فلن نقول: : «له خمسة أصابع في يده 
اليسرى» إلا إذا كان في المقام خصيصة مفارقة للمألوف» كان 
يحكون له مثلا ستة أصابع في يده اليمنى» أو أنّنا نرغب في تبرثته من 
تهمة كونه القاتل ذا الأصابع الأربعة. 


ب ولكن. > هل أنّ لهذه المسائل (المتعلقة بيا قد يكون مناسبا 
قوله) صلة بتحليل متصوَرَيٰ التنفس والأصابع؟ فلنتقدم على هذه 
الأرض بحذر. يمكننا أن نبني مجموعة حاملة من الجمل: «إنّه 
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يتذكر أسمه»» و«إنه يعرف أنه يتأل»» و«اشة شتری سيّارته إرادیا»» 
و«إنه يكتب هذا الكتاب بإرادته الحرة»» و«إنه يتنفس»» و«لم خمسة 
أصابع في يده اليسرى». ٠‏ ونحن نجد أنه من غير المناسب قول هذه 
الجمل بوصفها أخبارا إلا ضمن شروط معيّنة. فلا يڪون قول هذه 
الأشياء مناسبا إلا متى كان المقام منحرفا بحسب اصطلاح أوستين. 
والآن» ما تفسير هذا؟ لقد تمسّك المؤلفان اللّذان نظرا 
في الأمثلة الأولى بأنّ التفسير يتعلق بمتصوّرات «التذكر». 
«الإراديّة». «الإرادة الحرّة» الخ.. ولڪن يبدو أنه من غير 
المحتمل أن نفترض أن تفسيرات مثل هذه ستفي بالغرض بالنسبة 
إلى متصوّري التنفس أو الإصبع. ولذلڪ ود أن أقدّم التفسير 
التالي الأكثر عموها: توجد مقامات عاديّة أو نموذجيّة. فالناس 
يتذكرون عادة أسماءهم ويعرفون ما إذا ڪانوا يشعرون بالا 
أم لاء ويشترون سيّاراتهم إرادياء ويكتبون أعمالا فلسفيّة بإرادتهم 
الحرّة» وهم يتنفسون» وم خسة أصابع في ڪل يد. وعلى العموم. 
لين من المناست أن نخبر عن مقام عادي أو نموذجيّ بأنه عاديٌ 
ونموذجيّ مالم يڪن ثمّة سبب يبيح افتراض أنه قد يحكون غير 
نموذجيّ أو مالفا للعادة» أوافتراض آنه ڪون أحد ما قد افترض 
ڪونه كذلك. وذلكت لأن ملاحظة كونه نموذجيّا هي إيحاء 
بأنه وهو على تلحك ال حال يُعدّ بوجه ما أمرا لافتا للنظر. وإنّ استلزام 
أنه على تلڪ الحالء أو الإيحاء بذلڪ هو غالباء أو في العموم؛ 
استلزام أو إيحاء بأنّه يوجد سبب ما لافتراض أنه كان يمكن 
الايحكون نرج أو أن امور تاه افرش احبال عدم 
نموذجیته» أوأنه على الأقل عتاج لأن يذڪر بذلك. فإذالم يڪن 
المتكلى وهو يصف مقاماء عارفا بأيّ سبب قد يجعل أحدا ما 
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يفترض أن المقام غير نموذجيّ أو منحرف» أو يجعله محتاجا لأن 
يُذكر بطابعه النموذجيّء فالإخبار عن كونه نموذجيّا هذر زائد. 

ليس للتفسير إذن» أي صلة بتحليل ڪلمات مخصوصة بل هو 
يقوم على تفسير المقصود بالوخبار. إن الخبر مثل: «أتذكر أسمي»» 
هو ببساطة غير ذي جدوى مالم يجزه السياق بنحو أو بآخر. ولكن 
انعدام الجدوى هذه ليست مرتبطة بمتصوّر التذكر بل بمتصوّر 
ماهّة الخبر. والطابع العام للأغلوطة المتصلة بالخبر هو حينئذ 
الخلط بين شروط إنشاء أخبار غير معيبة من جهة وشروط انطباق 
متصوّرات معيّنة من جهة أخرى. فليس الإشكال في أنه «لا تعديل 
بغير انحراف» بل في أنه رلا ملاحظة في غياب حدث لافت للنظر.» 


ما هي تدقيقا طبيعة الخصومة ههنا؟ يتّفق الطرفان على 
وجود معطيات معيّنة» معطيات على صورة: «سيكون من الغريب 
أو من غير المباح أن نقول حذا وڪذا». ولحكن الخلاف متعلق 
بتفسير المعطيات. والرأي عندي أنه ينبغي تفسير المعطيات بالاستناد 
إلى ما يتصل في العادة بالخير. أما الرّأي الذي أطعن فيه قمقادة 
TS‏ تفسّر بالاستناد إلى شروط انطباق متصوّرات 

سیول جد لان ڪل دحو ن مهتيل هران 
الڪبيرة والعموم وربا قابليته ان يڪون محتملا. وا 
الآن في تقديم أمثلة مضادة فعليّة لعدد من التحاليل MT‏ 
إلى دحضها على نحو أكثر قطعيّة. 

لقد ذهب البعض إلى أنّ شروط الانطباق (أي المقتضيات) 
الخاصة بعدد من المتصوّرات تجعل مجموعة من الإثباتات؛ الخاضعة 
إلى شروط نموذجيّة معيّنة» لا صادقة ولا كاذبة. ولكن لاحظ 
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الآن أنّ الأشكال المنفيّة لتلك الإثباتات أو الأشكال الضديدة 
ها ليست من قبيل غير الصادق وغيرالكاذب» بل هى ببساطة 
كاذبة. ولْحَمعَنْ في: «لا يعرف ما إذا كان يشعر بالألم». «إنّه لا 
يتذكر أسمه». «لم يعد يتنفس»» «لم يشتر سيّارته إراديا بل أرغم 
على ذل ». و«إنه لا يكتب هذا الكتاب بإرادته الحرّة» فهو 
مكره على ذلك ». و«ليس له خسة أصابع في يده اليسرى بل سنّة» 
وهل جرًا.. لا شيءَ في هذه الإثباتات» ضمن الشروط النموذجيّة أو 
العادية» يعد من قبيل اللغوء فهي لا تزيد عن كونها ڪاذبةء ثم إن 
حذيها هو الذي يجعل من المقام نموذجيَا او عاديا فيا خض كل 
حالة. ولكن, إذا كانت ڪاذبة أ فليس نفيّها صادقا؟ 

ثم إننا إذا استبعدنا الأمثلة بالغة البساطة حا فعلتا 
بالنسبة إلى الأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويء تبيّن لنا أن مثلٍ هذه 
المنصوّرات تنطبق دون أيّ شرط من الصّنف المذكور. فانظرٌ في 
الأمثلة التالية: «إِنّ نظام التجنيد الإراديّ (الطوعيّ)* فشل فشلا 
ذريعا في كاليفورنيا»» و«تُعدٌ القدرة على تذكر الاسم الشخصيٌّ 
ورقم هاتف إحدى حجرات الأساس بالنسبة إلى المجتمع المنظم»» 
و«أن نقوم بالأمر من منطلق إرادتنا الحرّة أحسن من أن نقوم به 
مڪرهين». تتضمَن هذه الجمل الڪلات «رادي»» و«تذكر». 
و«إرادة حرة»» وسيكون قولها مناسبا دون أ شروط منحرفة 
خاصّة جعلها الفلاسفة شروطا ضروريّة لانطباقها. وإذن» فعلى غرار 
* - ههنا يستفيد المؤلّف من انّساع دلالة (7ة:هداه؛) فيستعملها بدلالة مغايرة جزئيًا لما 
جاءت به في الأمثلة السابقة. فقول قام بالأمر إراديًا يختلف عن قولحك قام به طوعاء 
وكلاتما محتمل في دلالة (مدءهداه؟). والفرق بينهما أن الفاعل في الجملة الأول خير بين 
القيام بالأمر وعدم القيام به؛ وهو ما استفيد من مثال: اشترى سيّارته إراديّاء أُمَا في الجملة 


الثانية» فليس الخيار بين القيام وعدم القيام وإنما بين القيام بالامر طوعا والقيام به كرهاء 
فالمجند مجند في جميع الحالات سواء أ تقدم إلى الجندية طوعا أم جيئ به إليها قسرا (المترجمة). 
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ما حصل في الأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويٌ» أسفر التركيز على 
أمثلة قليلة وبالغة البساطة من الجمل الخبريّة عن تحليل غالط. 
يمكننا أن نصوغ المسألة بطريقة مختلفة قليلا. تمل طبيعة 
الخطأ الذي أحيل عليه في كونه يخلط بين شروط قابليّة الإخبار 
من جهة ومقتضيات المتصوّرات من جهة أخرى. وبالفعل» ذ 
المتصوّرات مقتضيات تحدد مجال انطباقها القابل للفهم. فمثلاء إن 
تور قابل للقسمة غل :سبعة لا يقبل الأنطباق إلا عل (بعض 
أنواع) الكيانات الرياضيّة. ولهذا السبب» فإنّه من الغريب بل من 
غير المفهوم» أن نخبر: «إِن حرب البور (8065) قابلة للقسمة على 
سبعة.» ومن ¿ الغريب ڪذلڪ بالفعل» في السياق العاديٰ غير 
المنحرف أن نخير: «أنا أحتب هذا الكتاب من منطلق إرادقي 
الحرّة». ولڪن أن يڪون مثل هذا الخر غريباء إذا اسا 
المقامات المخالفة للعادة أو المنحرفة, لا يكفي للبرهنة عل أن 
الانحراف أو محالفة العادة هما من مقتضيات انطباق متصور إنجاز 
الشيء بحريّة أو بإرادة حرّة على نحو ما أنّ الڪون با هو كيان 
رياضي هو مقتضى لانطباق متصوّر قابل للقسمة على سبعة. 9 
شك ُن «القصد» و«الاغتقاد» و«المعرفة» الخ. . شأنها شأن 
الحلرات المهمةء ها شبكة معقّدة من المقتضيات» ولكن مناهج 
التحليل اللسانيٌ الكلاسيكي ليست ملائمة دائ) لتڪشف عنها 
التقاب وتميّزها من الشّروط اللازمة لإنجاز أخبار غير معيبة. 


4-6 منشاً الأغاليط: الذلالة بما هي الاستعمال 


اود الآن أن أقدّم بعض الملاحظات من باب تفسير الأسباب 
التي أت إلى هذه الأغاليط. إن فلاسفة اللغة المنتمين إلى الفترة التي 
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أناقشهاء لم تكن طم نظريّة عامّة في اللغة يؤسّسون عليها تحاليلهم 
للمتصوّرات المخصوصة. وما كان يحل عل النظرية ة العامة هو 
شعارات قليلة» أشهرها شعار: «الدلالة هي الاستعمال». جسم هذا 
الشعارٌ الاعتقادٌ.المتمتّل في أن دلالة الكلمة ينبغي ألا تطلب في 
كيان حقو يتل يا وهال تكن الامفطان. ولا اج 
في ڪيان ما قله الڪلمة سواء أ كان جردا أم عينياء ذهنيا أم 
فيزيائياء خاصًا أو عامّاء بل تطلب بالفحص المتأنى لكيفيّة استعمال 
الكلمة استعمالا فعليًا في اللسان. ۰ 


لقد ڪان شعار «الدلالة هي الاستعمال» بو صمفه مَهَربًا من 
نظريّات الدلالة التقليديّة الأفلاطونيّة أو التجريبيّة أوالمستوحاة من 
«تراكتاتوس». مفيدأ بشكل كبر. لحن مفهوم الاستعهال 
باعتباره أداةً قائمة بذاتها للتحليل هو مفهوم مبهم إلى درجة أنه أُدّى 
جزثئيًا للخلط الذي كنت أحاول استعراضه. وهاڪ كيف ولد 
إبهامه فيا أرى» هذا الخلط أو كيف ساعد على توليده. 

يرغب الفيلسوف في تحليل متصوّر مخصوص. فلقُلُ مثلا 
المعرفة أو الذاحرة. متَبعًا الشعار» ينظرٌ الفيلسوف في استعمال 
الفعلين: «عرف» و«تذڪر». لإنجاز ذلحت. يأخذ حملا قليلة لا 
تكاد تخرج دوما من دائرة الجمل الخبريّة بالغة البساطة والمعبّرة 
شروط سيقول تلك الجمل وما هو العمل اللغوي الذي سينجزه 
حين يقوطا. ولكن. ب أته يفتقر إلى نظريّة عامّة في الدلالة أو في 
تركيب الأعمال اللغويّة» تى له متى تحصّل على أجوبة عن تلك 
الأسثلة. أن يؤوّطا؟ 
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في الأغلوطة المتصلة بالخبر» أسندتُ على نحو غالط بعض 
الشروط العامّة لإنجاز عمل الإخبار اللغوي إلى كلرات مخصوصة: 
لأن هذه الشروط وقع التوضل إليها بمناسبة النظر في استعمال هذه 
الكلمات. ول يقدّم الشعارٌ إلى الفيلسوف أي طريقة لتمبيز استعمال 
الكلمة من استعمال الجملة التي تتضمن الڪلمة. ولذلڪ ولد 
عن الشعار في) بعد اليقِينٌ الغالط من أنه لا ڪان لا يقال ضمن 
شروط معيّنة كذا وڪذا فإنه» ضمن تلك الشروط؛ يستحيل 
حذا وكذا. ويتطبيق شعار «الدلالة هي الاستعال»» يتساءل 
الفيلسوف «ضمن أي شروط قد نقول إننا تتذكر حذا وحذا أو 
أن حكذا وحذا من الأعمال أنجز إراديًا؟» ولڪن ڪيف له أن 
يعرف أن الجواب عن تلك الأسئلة ليس مرتهنا بعمليّة القول ذاتها 
ارتهاته بمتصوّري التذكر والإراديّة؟ 
منشأ الأغلوطة المتصلة بالأعمال اللغويّة مشابه لما سبق 
إلى حد ڪبير. نقد ا مرف" اله مول دعام رودل 
«حَسَنٌ» وهيغرف»! $« مرادفا لسؤال «ڪف يستعمل « حسن » 
و«يعرف»؟» وقصر نقاشه على مجموعة قليلة من الجمل البسيطة 
التي تتضمّن هذه الكلمات. . ثم توصل إلى آنه بقول تلڪ الجمل 
ننجز أعمالا لغويّة معينة. ول يمڪنه شعار «الدلالة هي الاستعمال» 
من أي طريقة لتمييز خصائص القول التي هي راجعة حصرتا إلى 
الشكل الوارد للكلمة التي يخللهاء من الخصائص الراجعة إلى 
میزات 2 متصلة بالجملة أو إلى عوامل خارجيّة أخرى أا 
ڪانت. واستنتج ج الفيلسوف عندئذ مخطئا أن الحلمة «حسن» 
تستعمل هي ا لإنجاز العمل اللغوي للثناء. واستخلص» 
وقد توصل إلى تلك النتيجة وهو يتفخص ما يسمّى بالاستعال» 


246 


الأعمال اللغويّة: بحث في فلسفة اللّغة 


أنه قد حلل دلالة «حسن» طالما أنّ الاستعمال والدلالة بحسب 
شعاره» هما شيء واحد. والظاهر أن التخلص يحدث ڪا يلي. يود 
الفيلسوف أن يسأل: 


1.علام تدل الكلمة تب 
وبها أن الدلالة هي الاستععالء فإنه يجعل هذا السؤال مطابقا ل: 
2. كيف تستعمل ڪ؟ 


وهو ما يؤوّل ضمنيًا فیا بعد على أنه يدل على: 

3 كيف تستعمل ك في الجمل الخبريّة البسيطة في زمان 
ال حال التي هي على الصورة: «س هي ڪ»؟ 

ويؤخذ هذا السؤال على أنه سؤال مماثل ل؛ 

4. كيف تستعمل هذه الجمل المتضمّنة ڪ؟ 

وهو ما يول فيها بعد على أنه إِمّا: 

5.ما هو العمل المضمّن في القول المنجز عند إلقاء هذه 
الجمل؟ 

وإما: 

6> ما هي الشروط اللازمة لإنجاز أخبار غير معيبة عند إلقاء 
مثل تلك الجمل؟ أي متى نقول بالفعل شيئا على صورة: 
«س هي ڪ»؟ 
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قود التسليم بأنَ الأجوبة عن 5 قد بالضرورة أجوبة عن 1 إلى 
الأغلوطة المتعلّقة بالأعمال اللغويّة. في حين يقود التسليم بأن الأجوبة 
عن 6 تقدّم بالضرورة أجوبة عن 1 إلى الأغلوطة المتعلقة بالخبر. وتنبع 
المغالطتان كلتاهما من التسليم بأن 1 تدل على ما تدل عليه 2. 


ما منشأ أغلوطة الأغلوطة الطبيعيّة فأكثر تعقيدا. ولكنّها 
قا لوجع را ى ينض من طبيقها اکر شيوعاة إل شار 
«الدلالة هى ا لقد اندهش فلاسفة اللغة المنتمون إلى 
الفترة الكلاسيكية أنا اندهاش من أن بعض الجمل الخبريّة لم 
تكن تُستعمل لوصف واقع ا حال بل تُستعمل للتقييم والتقدير 
والترتيب والحكم والتصنيف الخ.. ولا لاحظوا أن الاستعيال» 
عندما يفهم بوصفه القوّة المضمنة ف القول الخاصة بإلقاء تلت 
الجملء ڪان متلفا عن استعال أقوال ؛ بعض الجمل الوصفيّة أو 
قواها المضمّنة في القولء استنتجوا أنه يتعيّن تحديد الدلالة بحيث 
يتعذر على أي مجموعة من الإثباتات الوصفيّة أن تستلزم منطقيًا 
مجموعة إثباتات تقيميّة. ولحكنّ هذا الاستنتاج غير وارد فأن 
تكون الحملة صالحة للتقييم أو أن تڪون لإلقائها قد قَوة التقييم 
ا 
يمحكن استلزامها منطقيًا من قضيّة يعبر عنها عند إلقاء جملة ترمي 
إلى الوصف أو بقوّة الوصف الضمنة في القول. ويمحكن لشروط 
صدق إحدى القضايا أن تحكون كافية لتحديد شروط صدق 
الأخرى حتّى إن يكن ال هدف من إلقاء إحداهما ختلفا عن ال هدف 
من إلقاء الأخرى. لقد وقع الخلط بين شروط صدق القضيّة من 
جهة والهدف من إلقاء الجملة أو قوّتها المضمّنة في القول من جهة 
أخرى. وذلكت لان الحكلمة «استعال» هي على قدر من الومهام 
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يسمح بدخول شروط القضيّة المعبّر عنها مع الهدف من إلقاء تلك 
الجملة أو قوّتها المضمّنة في القول. 

ويمحكن لنظريّة الاستعمال المطبّقة على الدلالة» متى اعشّبرت 
أداة للتحليل» أن دنا بمعطيات معيّنة فحسبء أي بادّة أوّلية 
للتحليل الفلسفي؛ من ذلك مثلا أن المرء بإلقائه جملة من قبيل: 
«س حسن» يڪون مادحا على نحو ييزي شيئا معيّنا. ومن ذلڪ 
أيضا أن الجملة «أتذكر اسمي» لا تقال إلا ضمن شروط معيّنة 
ولا تقال ضمن أخرى. وسترءبن كيفيّة التحليل النظاميّ هذه 
المعطيات وكيفيّة تفسيرها ووصفها بتصوّرات أخرى أو نظريّات 
أخرى حول اللغة تُستجلبٌ لمعالجة هذه المعطيات. ذلك أنّ نظريّة 
الاستعمال لا تقدّم لنا بذاتها أدوات لمثل هذا التحليل؛ بل إِتّها قد 
تولّد بدورها مظاهر خلطء على نحو ما حاولت بيانه. 

5-6 تفسيرات ممكنة أخرى 

والآن» فلنرَ إلى أيّ حدّ يمڪن أن تحل نظريّتنا في الأعمال 
اللغويّة هذه المشاكل. ٠‏ ينبغي أن تكون هذه النظريّة قادرة على 
توفير تفسيرات لسانية توضّح التخصيصات اللسانية التي 0 
المحللون اللغويّون في الفترة الكلاسيكيّة. وينبغي ألا يُعترض 
على هذه التفسيرات بصنف الاعتراضات نفسها التي تصدينا بها 
لثيلاتها [الكلاسيكية]. 

وأسهلٌ الحالات هى حالة الأغلوطة المتعلقة بالخبر» ولذلڪ 
فسأبداً بها. لقد رأينا عند تحليلنا للأعمال المضمّنة في القولء أنّ 
من بين الشروط التمهيديّة لأنواع كثيرة من الأعمال شرطا يحدّد 
موضوع العمل أو هدفه ضمن مقام الخطاب في عمومه. وفيا 
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يتعلق بصنف الأعمال المضمّنة في القول الحالة لمعلومات (التقاريرء 
الأوصافء الأخبار, الخ...). يتخذ الشّرط الشكل التالي: ينبغي ألا 

يكون من البديبيّ لمم ريه 
إذا ۾ يڪن الإخبار بأنّ ض معيبا). وفضلا عن ذلك لما كان م 
يستلزم دوما استيفاء الشروط التمهيديّة عند إنجاز أي عمل مضمّن 
في القول» وإذن عند إنجاز أي عمل حال لمعلومات» فإنّ م يستلزم 
انعداما للبداهة. 


ولذاء فإنَّ المعطيات التي نحتاج إلى تفسيرها متضمّنةٌ في 
ا نيل انه مو امروب ا 
«اشتريت سيّارتي إراديّا» أو «أنا أكتب هذا الكتاب بإرادتي 
الحرّة». ما عدا في المقامات المنحرفة على نحو أو آخر. وڪذلڪ 
من قبيل: إنه» متى قال المرء «أتذكر أسمي» الخ.. فإِنْه يستلزم ان 
المقام غريب أو منحرف. 

تصف النظريّة المعطيات كا يلي: با أنه من البديبيّ عموما 
أن يتذكر الناس أسراءهم ويشتروا سيّاراتهم إراديًا ويڪتبوا 
الكتب بإرادتهم الحرّة الخ. . فال الإخبار [عن ذلك] في أي حالة 
من الحالات سيڪون معيبا إلا متى كان السياق غريبا بحيث 
يستدعي بداهة الأشياء الخدت عنها. وبالمثل» ! إن الإخبار عن أي 
قضيّة من هذه القضايا سيستلزم ألا تحكون القضيّة محمولة على أَنّ 
صدقها معروف على نحو بديبيّ» وسيستلزم إذن ڪون المقام غريبا 
طالما أن هذه القضايا تحتاج إلى مقامات غريبة نوعا ما حتّى لا تعتبر 
صادقة على نحو بديبيّ. 
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علي أن أؤخد مجددا أن ملاحظات كثيرة ههنا ليس 
المقصود منها تقديم وصف عامٌ لشروط انطباق هذه المتصوّرات. فأنا 
له أقول إِنْه لیس ل «رادي»» «إرادة حرة» وغيرها اقتضاءات» وان 
رج ال 0 
إرادي. بل إني» على العڪس من ذلڪ. أعتقد أن للمتصوّرات 
المعدلة للأعمال فة دة من الاقتضاءات. وأضف لل ذلك 
أن بعضا من هذه المنصوّرات هي فيا أرى متصوّرات إقصائية'. 
ومتصور «إرادي» بالذات يبدو إقصائياء فهو يحكتسب دلالته من 
تقابله مع متصوّرات من قبيل «تحت الإكراه». و«مرغم») و«ججر» 
٠ 5‏ وما يعد المسألة أكثر أن بعضا من هذه الات هي 
جزء مكون من دلالة بعض الأفعال الدالة على العمل. وهڪذاء 
فن قولڪ: «تطؤع إراديا» )he volunteered voluntarily)‏ هو 
في أحسن الحالات حشو. ثم إنّ قولك «تطوّع لا إراديا» متناقض 
(أوحى إلى مهذا المثال جيلبار رايل). اجو فان أي وصف 
لأشڪال ورود هذه اللڪلات في الأقوال» حتى إن اقتصرنا على 
الجمل المستعملة لإنجاز أخبار بسيطةء ينبغي عليه أن يتضمّن لا 
فقط (أ) شروط الإخبار بل أيضا (ب) الاقتضاءات و(ج) العنصر 
الإقصائيّ و(د) مسألة أن هذه المفاهيم هي جزء مكوّن لتعريف 
بعض الأفعال» وربا عليه أن يتضمّن خصائص أخرى أيضا. لست 
اش هنا إا إلى أن أبين اَن المبدأ العام الذي صاغه اوسن (لا 
تعديل بغير انحراف) غالط» وأنّ أمثلة أخرى من نفس الأغلوطة 
المتعلقة بالخ مثل تلك المنسوبة إلى رايل» غالطة أيضاء وأسعى 
1 - لتفسير ڪر لهذا المفهوم راجم: (1959) Roland Hall, «Excluders», Analysis, vo1.20‏ 
أعيد نشره في: )1963 Charles E. Caton (ed.), Philosophy and Ordinary Language, (Urbana,‏ 
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إلى أن أبن أنّ هذه المعطيات توصف على نحو أفضل بالاستناد إلى 
نظريّتي العامّة في الأعمال اللغويّة. 

إن المعطيات التي علينا تفسيرها والتي قادت إلى الأغلوطة 
المتعلقة بالأعيال اللغويّة هي من هذا القبيل؛ إطلاق صفة «حَسّن» 
على شيء ما هو مدځ له على نحو تمبيزي أو ثناءٌ عليه أو نصح به أو 
تعبيرً عن الموافقة عليه. وفضلا عن ذلك. فالظاهر ان هذا ليس 
جرد أمر عرضي على نحو ما يدل عليه وصف الكلمة «حَسَن» 
أحيانا بأئها من ألفاظ المدح. وبا شل فالقول عن إثبات ما إنه 
صادق د يعني الموافقة عليه أو التسليم به أو إقراره او ما شابه ذلك. 
كيف يصمٌ أنناء في هذه الأمثلة كما في أمثلة أخرى, إذا قلنا 
بخصوص شيء مَا إنه ك. كنا منجزين بالفعل العمل اللغويٌ 
ع ثم لا يڪون تفسيرٌ دلالة ك بالقول إنها مستعملة لإنجاز 
لعل ع؟ وحتى نطرح المسألة على نحو ختلف جزئيًا باستعمال 
«حسن» مثالا نقول كيف يمكن لنظرية مثل التي أتبناها أن 
تف تفسّر إسهام كلمة «حسن» في دلالة الجمل الخبريّة بحيث يڪون 
إطلاق [صفة] «حسن» على شيء مّاء هو من وجهة نظر الصدق 
التصوّري مدحا له على نحو تبيزي (إلخ) وذلڪ دون الوقوع في 
الأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويٌ؟ ويمكن أن يُساق السؤال نفسه 
بخصو ص «صادق». و«يعرف» الخ.. 


للجواب عن هذا السؤال؛ وفيا حص «حسن». أود أن أميّز 
بين صنفين من الأفعال المتضمّنة في القول. في المجموعة س أضمّن 
أفعالا من قبيل: صنف». يم واعتير (الشيء ڪڪ وحكم. 
ورتب» وقدّرء وفي المجموعة ز أضمّن أفعالا من قبيل: أثنى» ومدح» 
وأطرى» وحمدء ووافق. واستحسن. قد تختلط هاتان المجموعتان 
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الواحدة منههما بالأخرى أحياناء ولكن أظنّ أن اختلافهما أمر 
واضح. فمن الممكن أن اقيم شيئا ما على نحو إِيجابي أو على نحو 
سلبيٌ» ولحكن من غير الممحكن أن أستحسنه على نحو سلبيّ» ومن 
الممحكن أن أصئّفه إلى ممتاز أو رديء. ولكن من غير الملمكن 
أن أمدحه بكونه رديئا. ولذلحك. فإِنَ العناصر من المجوعة ز 
تقل عناصر المجموعة س في علاقة شبيهة بعلاقة المحدّد بالقابل 
للتحديد. فأن أمدح شيئا ما يعني غالباء وربا على نحو تمييزيٌ» أن 
أعتبره على صفة» ولحكن ليس أي اعتبار ڪانء فينبغي أن يڪون 
اعتبارا إيجابيًا. وليس ڪل اعتبار إيجابيًا. 


وإذن» فمن أجل إنجاز أعمال ضمن مجال القابل للتحديد 
صنف من الألفاظ يمكن استعاله. فعلى سبيل المثال» نستعمل 
لتصنيف التلاميذ الحروف أ ب ج» د)هم وإحدى اشر العلامات 
التصنيفيّة ڪا يسميها أورمسون هي «ححسّن ». ومن العلامات 
التصنيفية الشهيرة الأخرى: «ممتاز»» و«رديء»» و«مؤض». 
و«ضعیف»» و«متوسّط». وسيتضمّن على نحو تييزي إصدار 
حكم بشأن شيء ما إسناد لفظ تصنيفي (من بين أشياء أخرى). 
وفي المقابل» سيعتير إسناد أحد هذه الألفاظ على نحو تمبيزيٌ اعتبارأ 
للشيء ء على صفة أو تقيبه| له أو ما شابه. وسيحدد اللفظ المستد نوع 
الاعتبار أ هو إيجابي أم هو سلبيّ؛ أهو في مقام رفيع أم هو في مقام 
وضيع.. وهكذا دواليك. 


لیس أمرا عارضا أن يكون إطلاق صفة «حسن » عل 
شيء ما ثناءَ عليه أو ما شابه. والسبب قي ذلك ُن إطلاق [صفة] 
«حسن» على شيء ما هو أن نسند إليه درجة في درجيّة الاعتبارات 
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والتقيييات. ولكن إسناد درجة إليه في تلك الدرجيّة ليس إلا 

اعتباره على صفة ما أوتقييمه» وإسناد هذه الدرجة هو تقديم صنف 

معين من التقييم له. . رفيا بخص صفة «حسن» يحكون التقييم المقدّم 
عن الشيء ء إِيجابيا أو من درجة رفيعة (ب! يڪفي). ولڪن تقديم 

تقييم من درجة رفيعة هو على نحو تمييزي (مثلم| ألمحت إليه) ثناء 
على الشّىء ء أو مدح له أو ما شابه. ويڪرن المقام الذي أنجز فيه 

القول محددا للمناسب من بين هذه [الإمحانات]. 


وإذن» فإن الصدق شبه الضروري لحكون إطلاق صفة 
«حسن» على شيء ما هو مدح له لا يفيدنا بشيء بخصوص دلالة 
«حسّن». بل يفيدنا بالمحكيفية التي تحشر مها الكلمة في مؤسسات 
المجموعة س وبالعلاقات بين هذه المؤسّسات والأعال اللغويّة في 
المجموعة ز. إن العلاقة الرابطة بين إنجاز عمل الثناء اللغوي أو ما 
شابه ذلك. إن كانت علاقة ضروريّة فهي ليست بقريبة. 

إذن علام تدل «حسَن» بأيّة حال؟ يتجاوز الجواب التام 
عن هذا السؤال حدود هذه المناقشة. وعلى النحو الذي أشار إليه 
فيتغنشتاين» فان ل«حسن» مثل «لعبة» عائلة من الدلالات. ٠‏ وترز 
من بين هذه الدلالات إحداها وهي «الاستجابة إلى معايير الاعتبار 
أو التقييم أو ناذجها». من بين أفراد العائلة الآخرين «يستجيب 
إلى مصالح معيّنة» و«يستجيب إلى بعض الاحتياجات» و«يؤذي 
مقاصد معيّنة» (وهذه الدلالات ليس منفصلا بعضها عن بعض؛ ؛ فأن 
و ا 


Ero 
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التقييم أوناذجها هو بذاته تقديم لتقييم أو اعتبار من صنف معين؛ 
وهو تحديدا تقييم إطرائيّ . ولكن الاستدلال الخاطئ المتمثل في أن 
دلالة «حسن» هي إذن قابلة للتفسير بوجه ما بالاستناد إلى مفهوم 
الإطراء حرمنا من تبين بن الأمر الذي ما فتئت أخاول تأكيده. وهو 
ان «حسن» تدل على الشيء نفسه سواء أحكنتُ معبّرا عن شڪي 
فيا إذا كان النيء حسناء أم كنت سائلا عم إذا ڪان حسنا 
أو قائلا انه حسن. ولهذا السبب» فإن السَؤال: ما المقصود بالقول 
عن شىء ما إنه حسن؟ يختلف عن السّؤال: ما هى دلالة حسن؟ 
ويبدو لي أن هذه النتيجة ستتدتم أكثر إذا اعتبرنا ‏ كلمات لها 
استعمالات مشابهة ل«حسن» وتتضمَن في مكوناتها التصريفيّة 
مفاهيم العمل المناسب المضمّن في القول. وأنا أفكر في ڪلمات 
مثل: » praiseworthy «, « laudable », « commendable‏ « 
(جدير بالمدح» محمودء جدير بالثناء). فأن نقول لن شيثا ما هو 
praiseworthy «‏ « فهذأ مدح له على نحو عمييزى» ولڪن أن نقول 
بالاستناد إلى هذا أن « praiseworthy‏ » مستعمل للمدح لا يقدم لنا 
دلالة الكلمة « برطءءهمووندءم » ولا يفسّر دلالتها. وهو لا يفيدنا 
سوى أن الإخبار عن شيء ما بأنّه « praiseworthy‏ » هو إنجاز 
لصنف معيّن من العمل المتضمّن في القول. ون بهذا جن 
لكرن » praiseworthy‏ « تدل على ما تدل عليه أي « worthy‏ 
praise‏ كه » (جدير بالمدح) وليست تفسيرا للدلالة. والعلاقة بين 
« yطaisewortءم‏ » والعمل اللغري للمدح (ودندنةىم) ليست 
شبيهة أبدا بالعلاقة بين الفعل مَدَح (عكنه:م مع) والعمل اللغوي 
للمدح (عتأكته:م). فل« حسن». على ها آنا مبرهن عليه» شبيهة ب 
praiseworthy «‏ » وليست شبيهة ب « 156ة:م مغ ». 
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فلننظر الآن كيف يمكن أن نعالج الحكلمة «صادق» 
باتبا اع هذا التمئي. يتمثل الإشكال فيا يلي: کف يكن أن 
يجتمع أمران: :ا الأمر الأول فأن يكون إطلاق [صفة] «صادق» 
على شيء ما تبنّيا له بوجه ما وتسليه| به وتأكيدا وضانا وما شابه. 
وأمًا الأمر الثاني فأن لا تفضي هذه الملاحظات إلى حل ما يسمّيه 
ستراوسن ج الشكل الفلسفىئ للصدق» أو إل إلغائه؟ يمڪن فے] 
أرى أن يبع في الجواب التمشي التالي: ناه ڪا لاحظ ستراوسن» 
نطلق تمبيزيًا على شيء م نه صاد دق فقط إذا كان قد أنجز بعد تعليق 
أو ملاحظة أو خر أوإثباتٌ أوافتراض أوما شابه» أوكانت هذه 
[الأقوال] على الأقل محل تفكير؛ وباختصار» [نحن لا نطلق على 
شىء ما إِنْه «صادق»] إلا إذا كانت القضيّة «موجودة في الأفق»*. 
فإذا كانت النار تلتهم بيتك لن أهرول ليڪ وأعلن لك : «من 
الصادق أن النار تلتهم بيتحك». بل سأقول ببساطة: «النار تلتهم 
بينتت .» ولا أستعمل القول الأوّل إلا متى كانت القضيّة المتمثّلة 
في ڪون النار تلتهم بيتڪ هي بعد محل نظرء وحيث تڪون المسألة 
قد أثيرت قبل إعلاني عنها. ولڪنء إذا ڪان ذلك حذلك». 
فان إعلاني المتضمن حكلمة «صادق» سيصلح إذن لا لتحديد 
ڪون النار تلتهم بيتڪ فحسب بل سيحدّد كذلك أن المسألة 
قد سبقت إثارتها بىد ** ما إثباقي (بوصفه نقيضا لنفبي) أن القضيّة 
صادقة فسيصلح لتحديد أني موافق على *... أو مسلم ب. وكين 
كد لقو ا روا اللي ايت 
* - علامات الاقتباس من عند المترجمة (المترجمة). 
** - والدليل على صخة هذا الاستنتاج أنْ العربي لن يقول في مقام حقيقيّ لأداء عنم: ك¡ ۲ 


«من الصادق» ڪا جاء ء في التعريب الحرفي للمثال أعلاه بل سيقول صدقت أو صدق من قال 
وهي حججة قاطعة على أن الكلام استئناف لحديث سابق. (المترحة) 
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فيه المسألة بدءا. وبعبارة أخرى. فإنه بسبب أثنا لا نستعمل على نحو 
تمييزيٌ الكلمة «صادق» إلا متى كانت القضيّة عل تفكير. 
وبسبب أن القضيّة تحكون على نحو تمييزيّ حل تفڪير عند إنجاز 
عمل معين مضمن فى في القول مثل الخير والإثبات والافتراض» 
بسبب هذين الأمرين E‏ إطلاق «صادق» على شيء ما على 
علاقة ما بالعمل الأول المضمّن في القول. (علاقة موافقة مثلاء أو 
تبره وبالعتجحس. ففى حالة «غير صادق» تكون العلاقة علاقة 
خالفة). ويفيدنا كلّ هذا بنوع العمل المضمّن في القول الذي قد 
نڪون منجزين له (من بين أعمال أخرى) حين نقول مثلا الجملة: 
«من الصادق أن النار تلتهم بيتك ». غير أنه لأسباب ڏڪرت 
بعد ما زال لا يفيدنا بحل للمشكل الفلسفي للصدق. ولعل 
هذين المثالين كافيان للبرهنة على أنه من الممحكن وصف صنف 
المعطيات التي تشكل أسس الأغلوطة المتعلقة بالعمل اللغويٌ 
وذلڪ بالتزامن مع تنب أخطاء ذاڪ التحليل. 

ُبقي لنا أغلوطة الأغلوطة الطبيعيّة مشكلا راسبا أرغب 
الآن في التصدّي له. كيف يمكن أن تستلزم الإثباتات الوصفيّة 
الإثباتات التقييميّة في حين أنّ القوى المضمّنة في القول مختلفة؟ اليس 
في هذا خرق للمبدأ الأساسيّ المتمئّل في أنه لا يمسكن أن يوجد في 
نتيجة استدلال استنباطيّ ما هو زائد عن الموجود في المقدمات؟ 
لتفسير هذاء علينا أن ندرج تمييزا بين الدلالة والاستعمال» في أحد 
معاني الدلالة وفي أحد معانى الاستعال. فلنمئّل لهذا معوّلين على 
مثال التفاح. إِنّ دلالة «جودة ممتازة»: بوصفها لفظا تقنيًا في تصنيف 
التفاح» متضمّنة في جدول التعريفات الذي تقدّمه وزارة الفلاحة 
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والصيد البحريٌ'. وباستعمال مختصراتنا «إنّ صنفا معيّنا من التفاح 
هو جودة ممتازة» يعبي «إن صنفا معيّنا من التفاح له الخاصيّات أ 
وب وج». ولكن. ا قحك ف اَن استعال لفظل «جودة ممتازة» 
يبدو مختلفا جا عن استعال العبارات «الوصفيّة» 7 واب وج». 
وذلكت تحديدا لان اللفظ «جودة ممتازة» كان أدرج حتّى يڪون 
لمصتفي التفاح لفظ* خاص يستعمل لتصنيف التفاح تراتبيًا. 
يتحدّث الفلاسفة أحيانا كما لو كانت الغاية الوحيدة من إدراج 
لفظ جديد من خلال تعريف توضيحيّ هي الحصول على « عبارة 
مختصرة»» ولكنّ هذا واضح الفساد. فالتوفر على عبارة مختصرة 
ليس إلا دافعا من بين دوافع أخرى تبرّر التعريف التوضيحيّ. 
ف«جودة ممتازة» تعني دا وب وج» ولڪن ليس هذا عبارة مختصرة 
فحسب. وحينئذ يتضمّن ههنا تيز الدلالة من الاستعمال تمبيزا بين 
شروط الصدق من ناحية والغاية أو الوظيفة من ناحية أخرى. إن 
مايفسّر ڪون الإثبات أن «التفاحة هي وب وج» يستلزم منطقيًا 
الإثبات أن «هذه التفاحة هي جودة ممتازة» - مع أن القوّة المضمّنة 
في القول المميّزة لقول الجملة المستعملة لإنجاز الإثبات الثاني هي 
التصنيف. في حين أن القوّة المضمّنة في القول المميّزة لقول الجملة 
المستعملة لإنجاز الإثبات الأول هي الوصف - هو ببساطة ڪون 
الاستلزام المنطقيّ شأنا متعلقا بالدلالة. أمَا القرّة المضمّنة في القول 
في الحالة الثانية فهي شأن متعلق باستعمال ألفاظ خاصّة تنضة: 
J. O. Urmson, of 6.0.166 = 1‏ 


* - كنا نخيّر تعريب (600:) هنا بالملصطلح ولحكدّنا لاحظنا أنْ المؤلف يستثمر متعمّدا قابلية 
(سعءء) لان تدل على مجرّد اللفظ حينا وعلى اللفظ المختص حينا آخر. وهو يقصد في هذه 
المرحلة التعتيم على الفرق بين الدلالتين حتى لا يؤاخذ بڪونه يشتغل على حالات خاصضّة من 
الاستعمال. وهي استعمال الالفاظ بوصفها مصطلحات تقنيّة. وسترى فیا يل آنه يفترض ورود 
اعتراض من هذا النوع ويرذ عليه (المترجمة). ١‏ 
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الجملة. ومن الممحكن دوما من الناحية المبدثيّة أن تعتير القوّة المضمّنة 
في القول شأنا دلاليّاء ولحكن ليس الأمر حذلك في هذه الحالة. 

قد يُظنْ أن هذا المثال ليس إلا من باب المخاتلة» لأنّه يستعمل 
ألفاظا خحاصة أو تقنية تة ولڪن يمكن أن دل غل نفس هذه 
النقطة باعتماد أمثلة أخرى. فالإثبات ك المنجز في قول الجملة ج 
يمحكن أن يستلزم منطقيًا الإثبات ق المنجز عند إلقاء الجملة ل 
على الرغم من أن لإلقاء ج قوّة معيّنة مضمّنة في القول ولإلقاء ل 
قوّة أخرى. فهب أنّ رجلا يقدّم إثباتا عڪ| بخصوص معاييره في 
الححكم على السيّارات. وهب فضلا عن ذلك أنه يقدّم وصفا عن 
ار وی لک أن الريط ون امعان وال ضا كاف 
ليستلزم منطقيًا استجابة السيارة للمعايي» وهذا يعني أنه يڪفي 
ليستلزم منطقيًا أن السيّارة» بحسب ما يوضحه المتڪلم» هي 
سبيّارة حسنة. ٠‏ ومع ذلك. فان الرجل بتقديمه الوصف والمعايير 
لم يقل بعدُ إن السيّارة حسنة. ولا يمڪن كذلك: مالم نُضفٌ 
افتراضات أخرى فة فاده أن نقول نه بتقديمه المعايير 
والأوصاف كان مثنيا على السيارة. فالرجل ملتزم فعلا بمسألة 
حون السيارة حسنة لان ما يقوله يستلزم منطقيًا أن السيّارة. 
بحسب معاييره» سيّارة حسنة. لصحن مثل هذا الالترام لا يڪافئ 
أبدا الإخبار الفعلي تاها ستارة خة. 


لعل خير الأمثلة عن التمييز بين الدلالة (بالمعنى الذي 
يضمّن شروط الصدق) والاستعمال هو ما نجده في ألفاظ الفحش 
ف اللسان الإنجليزي. فهذه الألفاظ الفاحشة ترادف (أي تكون 
بنفس دلالة) الألفاظ المكافئة ها طبيّا. والواقع أن ا هدف من توفير 


المكافى الطبيّ (أوأحد الأهداف) هو ال على مرادف مهذب. 


259 


جون ر. سورل 


ولا شك في أن استعمال ألفاظ الفحش مختلف أشدٌ الاختلاف عن 
استعمال محافئاتها المهذبة. ولذلڪ فقد يكون المرء مستعدًا لأن 
يخبر عن قضيّة باستعمال كناية التلطيف الطبيّة لڪه لا يڪون 
مستعدًا لأن يخبر عن القضيّة التي تتضمّن الكلمة الفاحشة؛ على 
الرغم من أن القضيّة الأول تستلزم منطقيّا الثانية. ولڪ أن تأخذ 
أي كلمة انجليزيّة فاحشة ش ومڪافئها الطبيّ المهڌب ط. إن 
القضيّة «إن ش هي س إذن ط هي س» هي قضيّة تحليلية على 
افتراض أنّنا مستعدون مطلقا لاستعمال العبارة الفاحشة. إنّ القضيّة 
«ط هي س » تستلزم منطقيًا القضية «ش هي س». ولكن الإخبار 
عن القضيّة بمصطلحات «ط هي س» يختلف تماما عن الإخبار 
عنها في الشنكل «ش هي س». ذلڪ لأنك قد تنتهي مسجونا 
إن أخبرت ب «ش هي س» على رؤوس ا 


من الڪلات التي صارت شبيهة بالفاظ الفحش كلمة 
«زنجئ» "nigger‏ فزنجی حلمة قبيحة (فظة» فاحشة) للتعبير عن 
«أسو د» معوءت **. وقد يذهب الناس أحيانا إلى أن ل«زنجىيّ» 
دلالتين في آن» وصفيّة وتقييميّة. ولكن من الجلي أن هذا ليس 
بشیء. لأنه لو كان ذلك صحيحا لما ڪان فى قول الجملة: «إنه 
<Peuplev. Ciolfberg ct al unpublished crial court case, Berkeley Superior Court, California, 1965 - 1‏ 
* - أعتقد أننا لا نذهب في العربيّة إلى اعتبار زنجيّ من باب الفحش في القول بل إن الحكلمة 
لم يكن ها في القديم هذا الشحن السلبيّ. (وإلا ما كان أغفلها امتنبي في مجاء ڪافور). 
فالزنجيّ نسبة لقوم هم الزنوج؛ وما يعيّرون به. إذا احتاج العنصري إلى تعييرهم. هو العبوديّة 
لا الزنوجيّة» وهو ما يفشر لڪ كنثافة حضور ڪلمة العبد في الأبيات التي مُجي بها 
كافور الإخشيدي. والاكتفاء بالصفة أسود عند ني التعيير باللون (المترجمة). 
5 - ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار تارر بخ تأليف الڪتاب. فالظاهر أن (negro)‏ خلافا ل (nigger)‏ 
لم نكن في نلك الفترة قد ضمّنت بعد في قائمة الألفاظ العنصريّة وكان يحسب أنها معادلة في 
دلالتها ل (/»دان). وهذا مايبرّر عدم مساواة المؤلف بينهما من جهة الدلالة على العنصريّة (المترجمة). 
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ليس بزنجيّ» شيء يؤاخذ عليه لأنها ستحكون نافية ببساطة للقوة 
التقييميّة السلبية الموجودة في «زنجيّ» ڪا في القول ل: «إنه ليمس 
بدنيء». . ولكن القول «إنه ليس بزنجيٰ» غير جائز تماما ڪا 
القول «إنّه زنجيٌّ»! فمجرّد التفوّه بتلك الكلمة المخصوصة هو 
علامة عدائيّة وازدراء للشود. وهو لذلڪ من التابوهات. 

ما زلنا لم نستنفد بعد موضوع أغلوطة الأغلوطة الطبيعيّة. 
وسنعود في الفصل 8 إلى حالات من أصناف مختلفة تماماء حالات 
تتعلق بوقائع مؤسّسيّة. 





سم سي مانم مسو ع ل م 


1 ما بح ا 0 لود يعفر و كوو وي 

قبحا. ولذلك. فحتى تفهم ملاحظة المؤلف على النحو الصحيح؛ ينبغي تعويض «زنجي» 
بكلمة عربيّة تستعمل فعلا على وجه السباب المقذع» وسنرى أنه لا يستاغ التفوّه بها في صيغة 
النفي كا في صيغة الإثبات. (المترجمة). 
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الفصل 7 
مشاكل الاحالة 


أود الآن أن أحدّد كيف تنطبق نظريّة الإحالة المقدمة في 
الفصل 4 على مشككلين تقليديين في فلسفة اللغة» نظرية رسل 
(اء55ن) في الأوصاف المعرّفة» ودلالة أسماء الأعلام. 
1-7 نظريّة الأوصاف: 
ا E E‏ 
أهتمٌ في نظريّة رسّل إل ت اح نل رك إن ك 
من الشكل: «ال ف هو ج» ((حيث يكون ل ف شكل وارد 
«أولي») يمكنها أن : تترجم أو تمل إلى جملة من الشكل: 
((3س)(وس).(ز)(وز-> = ساغ س) 
من هنا فصاعدا كلما أحلتٌ على نظريّة الأوصاف كنت 
متاقشا هذه الأطروحة بالذات.! 


1 - لن أهتم بتواردات الأوصاف المعرّفة في السياقات المفهومية . 
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كيف نتأوّل هذه النظريّة؟ إن أدنى أطروحة لتأويل نظريّة 
الأوصاف هي اعتبارها مقترحا لترجمة عبارات معيّنة إلى حساب 
الملحمولات» ترجمة فضلها الوحيد مناسبتها من الجهة التقنيّة. 
يمكننا أن نعتبر العلاقة الجامعة بين الأوصاف المعرّفة في الخطاب 
العادي وترحماتها الرسليّة ممائلة للعلاقة التي تجمع «إذا» في الخنطاب 
العاديّ بعلامة الاستلزام الماد في حساب الوظائف الصدقيّة. ولا 
ينبغي في أي حالة من هذه الحالات أن وول العبارة الثانية على 
مها تحليل للأول» بل على أنّها مجرّد نظير يحتفظ ببعض الخصائص 
ويضخي بأخرى. ولا خصومة بيني وبين نظريّة الأوصاف مؤولة 
على هذا النحو. فلا مجال للدحض حيث لا يكون ادّعاء. 

يمكننا من ناحية أخرىء أن نعالج نظريّة الأوصاف على النحو 
الذي وضعت له في الأصل أي بوصفها نظريّة في اللغة الحقيقيّة. فلقد 
كان المقصود في الأصل بنظريّة فريغه في المعنى والإحالة» تقديم تحليل 
للغةء وتقديم وصف لكيفيّة اشتغال العبارات المحيلة؛ ولمقتضيات 
تاريخيّة» قصد رسّل أن تڪون نظريّته وصفا بديلا من وصف فريغه 
ومنافسا له. لقد طرح فريغة سؤال العلاقة بين العبارة المحيلة ومرجعها. 
وكان جوابه أن معنى العبارة المحيلة يوفر «نمط تمثيل» للمرجع. 
فالإحالة تقع بفضل المعنى. أمَا رسّل فقد استبعد هذا السؤال. فلا 
علاقة من منظوره بين الأوصاف المعرّفة ومراجعهاء بل إن الجملة 
المتضمّنة لمثل تلك العبارة هي شكل متخف من جملة تخبر عن وجود 
شيء ما .' وعلى هذا الأساس سيكون فحصي لأقوال نظريّة الأوصاف. 


1 - وكان يعتر ڪذلڪ أن وصف فريغة غير منسجم داخليًا. راجع: 





J. Searle, « Russel's objections to Frege's theory of sense and reference», 
Analysis (1958) 
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ومقنعة» ونذحكر بالخصوص ستراوسن' وغيش (طعهء6)”. فلم 
أحسبٌ إذن أنّ المسألة جديرة بالنظر مجدّدا؟ لست في هذا ڪمن 
يرقم على الماء؟* إنّ المسألة جديرة بإعادة النظر لأن الخصومة 
تركزت أساسا وبشكل مبالغ فيه على الفرضيّات التي قادت 
رسّل إلى صياغة النظريّة» وأذى ذلك إلى الترحكيز على الكيفيّة 
التي يشتغل بها مفهوما النفي والحكذب بالنسبة إلى الأخبار مع 
إقصاء كل نوع آخر من الأعمال المضمّئة في القول. وتسبّب 9 
التركيز على الأخبار في جعل الأسلحة المتوفرة للمهاجين من 
أضعف ما يكون. وأدّى إلى صياح المدافعين بالنصر وقد ستجلوا 
نقطة أ رن لا سب نا بال وبالفعل» حسب بعض خصوم 
النظريّة. مخطئين خطثينء أن زوال الخلاف برمته متوقف على طرح السؤال 
التالي: دوست ل عل سو ابر ليع ل شان الأخبار المتهمة 
بإفشال الإحالة مثل: «ملك فرنسا أصلع» إنْها أخبار كاذبة أم إنه 
سيحر جنا القول إنها إمَا صادقة وإمَّا كاذبة. فإذا قلنا إنها ڪاذبةء 
على ما يزعمون» كانت نظريّة الأوصاف صحيحة:؛ وإن لا فلا. 
وأن نظنّ أنّ الخلاف متعلق فعليًا بهذا الجانب هو وهم يفضي إلى 
بحث ذي طابع جدل عن الأمثلة المصنوعة المخاتلة» ويڪون هذا 
على حساب أي بحث جدَّيٌ ينظر في الكيفيّة التي أذت إلى فشل 
نظريّة الأوصاف في أن تتلاءم مع أي نظريّة عامّة ومنسجمة في 
الأعمال المضمّنة في القول. 

«On referring رد‎ Mind (1950) - 1 


«Russel’s theory of description », Analysis (1950) - 2‏ 
3 - المثل الانجليزي هو (عوءوط adعd‏ 3 bea‏ مع) يضرب لمن ياي عملا لا طائل منه (المترحمة). 
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ليس من الهم كثيرا أن نقول عن الخبر «ملك فرنسا 
أصلع» انه حاذب أو غير ذي موضوع أو ما شئت طالا أثنا 
ندرڪ فيم يعتبر مختلا. وليس ڪوننا قد نتردّد في الخطاب العادي 
في وصفه بأنه ببساطة كاذب سوى علامة على آنه يوجد عيب ما 
في كل نظرية تحملناء مثل نظريّة الأوصاف. على معابكته بوصفه 
إثبانا كاذبا على نحو صريح. وأن يخطأ الإخبارٌ بقضيّة مفردة من 
الشڪل موضوع -محمول لأن العبارة الحملية ڪاذية بالنسبة 
إلى الشيء الذي نحيل عليه بالعبارة الممتّلة للموضوع» فهذا أمر. 
أمَا أن يخطأ الإخبارٌ لأنّه لا وجود لشيء تحيل عليه العبارة الممكّلة 
للموضوع بحيث تكون عليه العبارة الحمليّة ما صادقة وإما 
كاذبة» فأم رآخر ختلف تماما. يمڪنناء إن شئناء أن نعتبر الأمرين 
حالتي كذب وأن نميز بمقتضی ذلك بن نفي «خارجيّ» 
ونفي «داخلي». ولڪن ذلڪ. وان م يكن غالطاء فقد يتسّتب 
في التعتيم على الفرق العميق الڪامن بينهما. . وحتى أدفع بالمسألة 
ههنا إلى أقصى حدود الصرامة فإني أقول إِنّنا وإن اكتشفناء خلافا 
لستراوسن» أن معظم متكُلّمي الانجليزية ية سيصفون الخير أعلاه 
به كاذب. فإنّ ذلك لن يبر مطلقا في ما يمڪن أن نحمله على 
وي 


سيكون سبيلنا في تقييم النظريّة تفخصّها بالاستناد إلى 
النظريّة العامّة للأعمال اللغويّة الي صغناها فيم) بين الفصل الأول 
والفصل الخامس. وبتفخصها على هذا النحو سيكون الاعتراض 
الأساسي الموجه ضدّها بحكلّ بساطة هو التالي: إتها تعرض العمل 
القضوي للإحالة المعرّفة عندما تنجز بواسطة الأوصاف المعرّفة 
(وحتى بواسطة أسماء الأعلام العاديةء استنادا إلى رسل) بوصفه 
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مكافئا لعمل مضمّن في القول هو الإخبار عن قضيّة وجودية 
أحاديّة. وليس ثمّة وجه مقبول لإدراج هذه النظريّة ضمن نظريّة 
في الأعمال المضمّنة في القول. فلا يمحكن تحت أي شرط كان 
أن باهي العمل القضويّ عمل الإخبار المضمّن في القول. وذلڪ 
لأن العمل القضوي لا يممكن أن يرد إلا بوصفه جزءا من عمل 
مَا مضمّن في القول» ولا يمحكنه أن يرد منفردا. ومن ناحية أخرى. 
يعد إنجاز الإخبار إنجازا لعمل تام مضمّن في القول. وإن محاولة 
ڪتلڪ التي قام بها رسّل للماهاة بين نوع من العمل القضوي 
والأخبار 2 ما تتهافت حالما ننظر» ڪا سنرى» في مواطن ترد 
فيها أعمال قضويّة كتلك ضمن أنواع أخرى من الأعمال المضمّنة 
في القول غير ير الأخبار. 


كيف يمكن للإحالة أن تُعرض بوصفها مڪافئة لصنف 
معين من الإخبار؟ إن إثباتا من الشكل: «إِنْ وهو غ» يتحوّل 
بحسب اصطلاح رسّل إلى: 

((3 س)(وس).(ز)(وز- = س)غ س) 

وبصرف النظر عن المحمول» لسنا نجد في الصياغة الأصليّة 
سوى عبارة عيلة ليست بجملة ولا تكفي لإنجاز عمل مضمّن 
ف القول لك ارا تسيو صرف الط سر اة ا 
للعبارة الحمليّة الأصليّة» ما يكفي لإنجاز عمل الإخبار. وهذا 
لازم من أجل أن تتحقق رغبة رسّل في القول عن ڪل من يخبر 
عن قضيّة مذنبة بفشل الإحالة» إنه يخبر عن قضيّة ية كاذبة. وينبغي 
أن يتضمّن إلقاء الجملة خبرا تاا حتّى إن لم يوجد شيء يمحكن أن 
يكون عليه الملحمول الأصلي صادقا أو كاذيا. 
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ويحتمل أن يقال إن هذا ليس باعتراض على رسّلء فلعل 
الإحالة ليست إلا نوعا من الخبر» ولعلنا نحكون مصادرين على 
اللاو الال ام د ات وللردٌ على هذا الاعتراض 

يتعين ألا إظهار ضعف الحجة التي قد ت تقودنا إلى قبول تحليل 
5 ويتعين ثانيا إظهار الاستتباعات الوخيمة لمثل هذا القبول 

إنّ ما جعل نظريّة الأوصاف مقبولة إجمالاء إذا أزيلت منها 
المفارقات» هو كونبها تجعل وجود الشيء المحال عليه شرطا مسبقا 
ضروريا لڪل إنجاز إحالي ناجح (مسلمة الوجود). ويترتب عن 
ذلڪ أن القضيّة المتضمّنة للاحالة لا يمكن أن تكون صادقة 
في حالة ما إذا كانت القضيّة الناضة على وجود ذلك الڻيء غير 
صادقة. ولحكن؛ وعلى نحو عام تماماء أن لا يُنجز صنف معينٌ من 
العمل إلا ضمن شروط معيّنة لا يترتّب عنه ببساطة ڪون إنجاز 
ذلك العمل هو بذاته إخبار عن كون تلك الشروط تحققت. 
فلا أحد سيفترض أن ضربي س هو إخبار عن وجود س على الرغم 
من أن وجود س هو شرط لنجاح ضري له بقدر ما هو شرط لنجاح 
إحالتي عليه. وحالما نتبين أنّ ما كان يبدو سندا لنظريّة الأوصاف› 
ونقصد به أن المرء لا يمڪن أن يخبر إخبارا صادقا من الشڪل: 
«ال وهو غ» إلا إذا ڪان يوجد شيء حال عليه ب«ال و»» ليس في 
الواقع يسندها مطلقاء لا يبقى لنا إلا ننظر في نتائج تعميم التحليل 
على الأعمال المضمّنة في القول بأصنافها جميعا. 


قد تكون الإحالة كما رأينا مشاعة بين أنواع كثيرة من 
الأعال المضمّنة في القولء وليست مقتصرة على الأخبارء بل إنها 
توجد في الأسئلة والأوامر والوعود الخ.. ولا شك في أن تمثل 
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نظريّة الأوصاف على نحو سليم سينتهي بنا إلى اعتماد التحليل نفسه 
بالنسبة إلى العبارة المحيلة نفسها في ڪل هذه الأعمال. ولكن هل 
اننا سنقول فعلا إن أي شخص يسأل: «هل ملك فرنسا أصلع؟» 
أو يأمر: «خذ هذا إلى ملك فرنسا» هو في الواقع منجز لخبر 
كاذب على اعتبار أنه لا وجود لملكت فرنسا؟ أن علي القول. 
من ناحية أخرى لا تقل عن الأولى إحالة (تعنةءدوطة)» إن ڪل من 
يلقي السؤال: «هل ملك فرنسا أصلع؟» هو في الواقع ا 
ضمن أشياء أخرى. عا ذا ڪان يوجد بالفعل ملحك فرنسا أم لا؟ 
وما أسعى إلى بيانه ههنا هو أننا بمجرّد أن نحاول تطبيق النظريّة على 
كيم بو a‏ 
كامل» ولكنه وضوح يخفيه عنا انشغالنا با خبر والإثبات. 


فلنتفخص مليّا ومن منظور أقرب» انطباق تحليل رسّل على 
ڪل أصئاف الأعمال اللغويّة. إننا بمجرّد أن نسعى إلى تحليل 
ضروب الاستفهام والأمر وغيرهما بحسب النظريةء نصطدم 
بخيارين أحلاهما مرّ. فإمًا أن نعتير وجوبا أنَّ ڪل عمل مضمَن في 
القول مستلزم لاستعمال وصف معرّف يمل بالفعل عملين لغوتين: 
الإخبار عن قضيّة وجوديّة فضلا عن استفهام أو أمر دائر على الشيء 
الح عن رر أن رورا ضف التعمل اللخوى اندي 
استعملت لإنجازه الجملة الأصليّة بوصفه شاملا للترحمة برمّتها بها 
في ذلك الجملة الوجوديّة. وعلى سبيل المثال» ينبغي أن نؤوّل المثال: 
«هل ملڪ فرنسا أصلع؟» لما على أنه يڪافئ «يوجد شيء وشيء 
واحد فقط هو ملك فرنساء فهل أن هذا الشيء أصلع؟» وما على 
أنه مكافئ ل «هل يوجد شيء وَشيء واحد فقط هو ملڪ فرنساء 
وهل ان هذا الشيء أصلع؟» وعلى نحو ترميزيٌ» فلتڪن « «م » رمزا 
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لقوّة الخبر المثبت المضمنة في القول. و«؟» رمزا لْقَوّة الاستفهام 
المضمّنة في القولء أمّا المعقفات فهي تشيرٌ إلى مدى القوّة المضمّنة في 
القول. فيڪون لنا الخيار بين: 

3([].1 س)(وس.(ز)(وز-> ز-دس)].؟[غ س)]! 

2 س)(وس.(ز)(وز-> ز=س)].غ س)] 

ولكنّ كلا التأويلين حال. فتأمّل ما قد يُسْفر عنه انطباق 
الخيار الثاني انطباقا عامًّا. فهل يقبل أن نفترض أنّ ڪل مستفهم 
يستعمل وصفا معرّفا يڪون مستفههما عن وجود مرجع الوصف 
المعرف؟ ولڪن ليست الاستفهامات هي التي تعاني أكثر من 
مثل هذا التأويل. فالأوامر تصبح غير قابلة للتأويل» فلا يمڪن 
لأحد أن يفترض أنّ القائل «خذ هذا إلى ملك فرنسا» يأمر 
بوجود ملك فرنسا. وفضلا عن ذلك. فإن بعض الأقوال المعقولة 
تماما تضحى متناقضة» فمثلا إن جملة «هَبٌ أن مؤلف «وافرلي» 
(1ء۷۷) لم يڪتب أبدا «وافري»»» وهي جملة يُمسكن أن تقال 
في الخطاب العادي للتعبير عن افتراض ذي دلالةء ينبغي أن تترجم 
وفقا هذا التأويل إلى؛ «هبٌ أنه قد وجد شىء؛ وشىء واحد فقط. 
كتب «وافرل» وأن هذا آلفىء 1 بحتب «رآفرل ٠‏ رهد الین 
افتراضا بل تناقض. وإذن» فلا يممكن الأخذ بهذا التأويل وعلينا 
حينئذ أن نجرب ٠‏ التأويل الآخر المحتمل. 


1 - رقم 1 تسل بأن الأسوار يمحكن أن تتجاوز أحيانا حدود مؤشرات القوَةٌ المضمّنة في القول. 
ويبدو هذا تسلا معقولا بها أنه حاصل مع الضمائر في اللغات الطبيعيّة. ومثال ذلڪ : : «جاء 
رجل. هل رأيته؟» 
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إِنّ كل عمل مضمّن في القول يُستعمل فيه وصف معرّف 
مضمّن في القول استعمالا إحاليّا ينبغي أن يؤوّل بوصفه إخبارا عن 
قضيّة وجوديّة مع عمل لغوي آخر بخصوص الشيء المخبر عن 
وجوده. ولحكن هذا أيضا نتائج محالة. فسنجد أنه من المحال أن نرد 
على الأمر «خذ هذا إلى ملكة انجلترا» بالقول «ما تقوله صادق» 
توجد بالفعل ملكة انجلترا». إنّ هذا التعليق محال لأنّ الأمر ليس 
خبرا وليس كذلت متضمّنا لخبر. ومن المحال أيضاء أن نتصوّر 
أن الشخص الذي يسأل: «هل أن ملكة انجلترا تعرف ملكة 
فرنسا؟» ينجز خبرين» أحدهما صادق والآخر كاذب. ولا شڪ 
في أنه سَيّشار إلى ڪل من يطرح سؤالا من هذا القبيل إلى أن قوله 
لا يصح أن يڪون استفهاماء وأنّه لا يقبل جوابا. ولكنّ هذا أمر 
مختلف تماما عن اتهامه بكونه أنجز خبرا ڪاذبا لأنه لم ينجز خبرا 
أصلا. لقد سأل أو ادّعى أنه يطرح سؤالا. وتعدٌ مؤسسة الإحالة 
إجمالا صنفا مختلفا يتمايز عن مؤسّسات الخبر أو الاستفهام أو الأمر. 
فليست الإحالة من المستوى نفسه لتلك المؤسّساتء لأنها لا عمقل 
إلآ جزءا من عمل مضمّن في القول ناجح. وهو ما يفسّر الاستحالة 
في المسعى الرامي إلى تأويل ڪل عمل مضمّن في القول متضمّن 
لوصف معرّف باعتباره متضمّنا لخبر. 


هاتان هما الطريقتان الوحيدتان المقبولتان لإجراء نظريّة 
الأوصاف على أصناف الأعمال المضمّنة في القول جميعها. وكلتاهما 
فاشلة» فعلينا إذن التخلى عن النظريّة. 
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2-7 أسماء الأعلام 


لا شيء يبدو من النظرة الأولى» أسهل في الفهم ضمن فلسفة 
اللغة من استعمالنا لأسماء الأعلام: فهنا الاسم وهناكت الڻيء. 
والاسم يمثّل الشيء . وعلى الرغم من ڪون هذا الوصف صادقا بلا 
شك فإنه لا يفشر شيثا. فيا المقصود ب«يمثل»؟ ثم كيف تتأسس 
أو لا العلاقة المحددة ب«يمثل»؟ ؟ وهل ُن أسماء الأعلام «تمثل» على 
النحو نفسه الذي «تمثل» به الأوصاف المعرّفة؟ هذه الأسثلة وغيرها 
ما أرغب في التصدي إليه في هذه الفقرة» يمكن أن توجز في 
السؤال: «هل أن لاسم العلم معنى؟ “€ إنّ ما يبحث فيه هذا السؤال 
بدءا هو الشبهء إن وجدء بين الطريقة ة التي يُفْردُ بها الوصف المعرّف 
مرجعه والطريقة التي يرد بها اسم العلم مرجعه. أيصحٌ اعتبار اسم 
العلم وصمفا مختصرا؟ سنری ُن الإجابتين المتعاڪستين المقدمتين 
عن هذا السؤال ناتجتان عن التجاذب بين طرفين: أمّا الطرف الأوّل 
نوو استغال العلم عل انحو را يحطون حم لإنجاز حمل 
الإحالة اللغويٌء وأمًا الطرف الثانى فهو الوسائل المتاحة والشروط 
المسبقة لإنجاز هذا العمل اللغويّ الذي ناقشناه في الفصل 4ء ولا 
سيا الشرط الذي يعبر عنه مبدأ التعيين. 

يأخذ الجواب الأول وجهة شبيهة ب يلي؛ ايبن E‏ 
ا ها دلالة التزام (ميل “(will‏ لن الحجة الداعمة ذا 
الرأي هي ان الوصف المعرّف إذا ڪان لا يحيل على الشيء إلا بفضل 
ڪونه يصف بعض مظاهر ذلك الشيء: فإِنَ اسم العلم لا يصف 
الشيء مطلقا. فأن نعرف أنّ وصفا معرّفا يناسب شيئا ما هو أن 


J.s. Mill, A system of Logic (London and Colchester, 1949), book 1, chapter 2, para.5 - 1 
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لحرن امراكا عن N‏ ابم لا لديا ىن 

يثبت عڪس ذلك. معرفة أي أمر بشأنه. ومايدعم كذلك هذا 
الفرق بين أسماء الأعلام والأوصاف المعرّفة هو تنا نستطيع غالبا 
أن نحوّل وصفا معرّفا (عبارة محيلة) إلى عبارة حمليّة عاديّة وذلڪ 
بمجرد تعويض أداة التعريف بأداة تنڪير“. مثل «رجل» (a man)‏ 
بدلا من «الرجل» „(the man)‏ ولا يمڪن في العموم إجراء هذا 
التحويل مع أسماء الأعلام. فحين نضع أداة التنحير على رأس 
اسم العلم فإننا نكون إِمّا معبّرين بطريقة موجزة عن معرفة جيّدة 
بخصائص حامل الاسم (مثال: إنه نابليوة ني ' he is a Napoleon‏ 
تعنى «إِنّ بينه وبين نابليون وجوة شبه عديدة»)؛ وإما أن يكون 
هذا شكلا موجزا لتعبير من نمط شڪ متعلق بالاسم ذاته 
(مثال: إنْه روبارت (He is a Robert)‏ تخ انه سی روبارت). 
وفي الجملة» فإنّنا نستعمل اسم العلم للإحالة ولا نستعمله للوصف. 
فاسم العلم لا حمل شيئا على الشيء وليس له تبعا لذلڪ معنى. 

إن حسّنا المشترت الأكثر تمكنا يقودنا إلى الظنْ بوجوب 
صححة هذا الجواب. ولكن على الرغم من مقبوليّته الكبيرة فإنّنا 
سنرى أنه لا يحتمل أن يكون صحيحاء » على الأقل بهذا الوجه. 
وذلك لأن عوامل عديدة تتحالف ضذه. فلننظ ولا في عدد من 
الفخاخ الميتافيزيقية التي قد يوقعنا فيها على الأرجح قبول رأي مثل 
هذا قبولا غير نقدي. إننا أميل إلى القول إن اسم العلم ليس مرتبطا 
أي مظهر من مظاهر الشيء ء على النحو الموجود في الأوصاف 
* - ليس في العربية أداة تتڪير؛ فعلامة التير غباب العلامة على التعريف (الت جة). 


* - تضطلع ياء النسية في العربيّة بدور إخراج العلم من مجال تعيين المسمّى إلى مجال تقديم 
خصائصه (المترجة). 
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المعرّفة» فهو مربوط بالشيء نفسه. فالأوصاف تمثل مظاهر الأشياء 
أو خاصيّاتهاء أمَا أسماء الأعلام فتمثل الشيء الواقعيّ. إن هذه هى 
الخطوة الأولى على الدرب المتجه بنا نحو مفهوم المادّة: لأنّ هذا 
المفهوم يرتبط با يفترض أنه تمييز ميتافيزيقيّ أسامي بين الأشياء 
من جهةء وخاصيّات الأشياء ا من جهة أخرى. ويرجع 
هذا التمييز إلى الفرق المزعوم بين أسماء الأعلام والأوصاف 
المعرّفة. إن خلطا كهذا موجود في «تراكتاكوس» حيث نقراً: 
«الاسم يدل عل الشيء. والشيء هو دلالة الاسم» (الفقرة 3 ص 
3). ولكن» انظر إلى أي مفارقة مهمّة يقودنا هذا رأسا: إن 
دلالة الألفاظ فيا يبدو لا يمكن أن ترتبن بأيّة وقائع عارضة في 
العام وذلك لأننا نظل قادرين على وصف العالم حيّى إن تغيّرت 
الوقائع. ومع ذلك فإنّ وجود الأشياء العادية- الأشخاص, المدن 
وغيرها - هو أمر عارض» فيڪون» تبعا لذلڪ» وجود أية دلالة 
لأسماء هذه الأشياء أمرا عارضا. وإذن فليست أساء هذه الأشياء 
هي الأساء الحقيقيّة. وينبغي أن يوجد صنف من الأشياء التى لا 
يكون وجودها أمرا عارضاء' ون أسماء هذه الأشياء هى الأسماء 
الحقيقيّة.2 ما الذي يعنيه هذا؟ ههنا نرى أيضا مثالا جيّدا عن 
ا لخطيئة الأصليّة للميتافيزيقا بأنواعها وهي السعي إلى أن تقرأ في 
العام الخصائص الحقيقيّة أوالمزعومة للغة. 0 


إن الرد المألوف على الأطروحة القائلة بوجود تمبيز ميتافيزيقيٌ 
أساسىّ بين الأشياء والخاصيّات هو القول إِنّ الأشياء ليست سوى 
1 - قد يبدو قول ميل «إِنْ أساء الأعلام لا دلالة هها» غير منسجم مع قول فيتغنشتاين: «إن 
الأشياء هي دلالة أسماء الأعلام». ولیس الأمر ڪذلڪ (فاللبس موجود بین «571638» 
«bedeuren»y‏ (يعني)) وكلاهما يقول إِنْ لأسماء الأعلام مراجع ولڪن لا معاني لماء 
2 - انظر ڪذلڪ أفلاطو ن في Theaererus‏ 
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تشكيلة من الخاصيّات.' وتّشتق الأطروحة الأولى من التمييز بين 
عمليّتي الإحالة والحمل. أمَا الأطروحة الثانية فمشتقّة من تحصيل 
الحاصل المتمثل في ڪون ڪل ما يمڪن أن يقال بشأن شيء 
ما يمكن أن يقال وصفا لذلكت الشيء . ولكن الأطروحتين 
تتساويان كلتاهما في عدم المعقوليّة. فمن غير المعقول أن نفترض 
أن الشىء ء هو توليفة ما بين خخلوّه الشخصيّ من الخاصيّات من 
جهة وخاصياته من جهة أخرى. ومن غير المعقول أن نتصوّر أن 
الشيء هو كومة من الخاصيّات أو تشكيلة منها. وههنا أيضاء 
راق واد وعر لطا ا ر 
استخلاص نتائج أنطولوجيّة من الأطروحات اللسانيّة. 

توجد اعتراضات ثلاثة ضد الرأي القائل بأنه لا معنى 
لأسماء الأعلام: 


1.نستعمل أساء الأعلام في القضايا الوجوديةء مثال: 
«يوجد مكان ما هو افريقيا»» و«سربروس لا وجود 
له». ولا يمكن اعتبار أسماء الأعلام هنا محيلة» لأنه من 
غير الممعكن أن ييل موضوع من هذا النوع ضمن إثبات 
وجودي. فلو كانت الأعلام عيلة لكان الشرط القبلي 
تضمّنها قيمة صدقيّة ضامنا صدقيتها إذا خانت مثبتة 
وحكذبها إذا ڪانت منفيّة» (وليس هذا سوى سبيل آخر 
للقول إن «يو جد» لشت بمحمول). ویثبت ڪل إثبات 
وجودي أنّ عمولا معيّنا صادق بالنسبة إلى شيء واحد عل 
الأقل (وحسب صياغة فريغه فإنّ الوجود متصوّر من درجة 





Russel, An lnquiry inte Meaning and Truth, (London, 1940), p.97 مثال:‎ - 1 
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ثانية)'. إن الإثبات الوجوديٍّ لا يحيل على شيء ويثبت أنه 
موجود بل إِنّهِ يعبر بالأحرى عن متصوّر ويثبت أن هذا 
المتصوّر صادق بالنسبة إلى شىء واحد على الأقل. ولذلحك» 
فإذا ورد اسم علم ضمن إثيات وجوديٌ فلا بڌ أن يحكون 
له حتوى معن تصوّري أو وصفيّ. وإِنَّ محاولات ڪتلڪ 
التي قام بها رسّلة لتجتّب هذه المسألة اتخذت شكل القول 
إن هذه العبارات وأمثالها ليست في الحقيقة بأسماء أعلام. 
وهذه مناورة يائسة' تكشف أنّ شيئا ما تتضمّنه المسلمات 
يجب أن يڪون فاسدا حتّى يؤدّي إلى مثل هذه النتيجة. 


2. يمكن أن تستعمل الجمل المتضمُّنة أسماء الأعلام لإنجاز 
إثباتات هويّة تنقل معلومات واقعيّة» وليس فقط جرد 
معلومات لسانيّة. ولذلك فإن الحملة: «الافريست هو 
الكومولونغ|» قد تستعمل لإنجاز خبر له أهميّة جغرافيّة 
لا فقط معجميّة. ومع ذلك. فإذا كانت أساء الأعلام 
فارغة من المعنى فإن الخبر لن يون قادرا حينئذ على نقل 
معلومات أكثر ما ينقله خبرٌ منجرٌ بالجملة: «الإفريست 
هو الإفريست». وإذنء فالظاهر أن أساء الأعلام لا بد للها 
من محتوى وصفيّء أي لا بڏ أن يحكون ها معنى. وهذا يمثل 
جوهر استدلال فريغه على أن أسماء الأعلام للها معنى.3 


Grunlgesctze der Arithmctik Jena, 1893), vol.1, section 21- 1 


(London, 1956), pp. 200 ff - 2‏ اماس The Philosophy of Logical Acomism', R. Marsh (ed), Lagan‏ 
3 - وعلى الرغم من ذلك. فبعناد مزه رفض أن يرى أن هذا الوصف لإثبانات الهويّة يقذم 
تفسيرا لاستعيال أسماء الأعلام في الإثباتات الوجوديّة. واعتبر أنه من غير المعقول استعال 

أسماء الأعلام في الإثباتات الوجودية. 
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3 .يقتضي مبدا التعبين أن يڪون قول اسم العلم ناقلا وجوبا 

لوصف تماما كما هو الشأن بالنسبة لإلقاء وصف معرّف 

إذا أريد للإحالة أن تنجز على نحو تامٌ. ويبدوأنّ المترتب عن 

ذلك أن اسم العلم ضرب من الوصف المختصر. 

تنتهي هذه الاعتراضات الثلاثة إلى نفس النتيجة أي: إلى أن 
أساء الأعلام هي أوصاف معرّفة ختصرة. 

ولكن يبدو أن هذه النتيجة لا يمكن أن تڪون صحيحةء 
لأنبا فضلا عن عدم مقبوليّتها الصارخةء لا تحتمل الانسجام مع 
عدد كبير جذا من الحقائق البديبيّة. فبدءاء لو كان اسم العلم 
وصفا مختصرا لكان ينبغي أن تڪون الأوصاف قابلة لأن 7 نقذم 
بوصفها مڪافئات تعريفيّة لأسماء الأعلام؛ ولكن ليست لنا 
في العموم تعريفات لأساء الأعلام. ونجد فيا يعرف بقواميس 
الأعلام أوصافا لحاملٍ الأسماء. ولكن ليست هذه الأوصاف في 
معظم الحالات مكافئات تعريفيّة للأسهاء إذ هي لا تصدّق على 
المسمّيات إلا على نحو عرضي. 

وفضلا عن الافتقار للمكافئات التعريفيّة. لا يتضح أيضا 
النهجح الذي شعي اتباعه حتى ت هذه الڪافئات أن تعض 
اسم العلم في كلّ الحالات. فإذا حاولنا أن نقدّم وصفا تامَا عن 
شيء ما على أنه معنى اسم ذلك الشيء. فإنه تنجم استتباعات 
عجيبة. فمثلاء ڪل إثبات صادق عن شيء مَا باستعمال الاسم 
مسندا إليه سيكون إثباتا تحليليا. وكل إثبات كاذب سيكون 


‘Ûber die Grundlagen der Geometrie I1’, Jubresbericht der Deutschen Mathenuatiker-\'er: 
cinigng, p. 373 (1903) 
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متناقضا. وسيتغيّر معنى الاسم (وربا هويّة الثيء) كلما طرأ على 
النّىء أدنى تغيير» وستحكون لنفس الاسم معان مختلفة بحسب 
الأشخاص الخ.. وإذنء فالظاهر أن الرّأي القائل بكون أسماء 
الأعلام أوصافا لا يمحكن أن يڪون صحيحا أيضا. 


لدينا ههنا مثال رائع عن مشكل فلسفيّ. فمن جهةء 
يوججهنا الحسّ المشترك إلى الأخذ بالنتيجة القائلة بأن اسم العلم 
ليس ضربا من الوصف وبأنّه نسيجٌ وحده (515مع ننء)» ولڪن 
هذا تجاه سلسلة من الاعتبارات النظريّة» وهي توجّهنا إلى النتيجة 
القائلة بأنّ العلم يجب أن يحكون وصفا معرّفا مختصرا. غير أنه في 
وسعنا أن نعترض على هذه النتيجة أيضا بحجج قويّة. ويقبل هذا 
المشكل حلا سأستدل عليه الآن. 

يمحكننا أن نعيد صياغة سؤالنا الأصلي: «هل إِنَ لأساء 
الأعلام معنى؟» إلى «هل أن الاستعمالات الإحاليّة لأسماء الأعلام 
تستلزم منطقيًا محمولات وصفيّة؟» أو ببساطة: «هل إِنّ كل 
القضايا التي يحكون موضوعها اسا علا ومحموطا عبارة وصفيّة هي 
قضايا تحليليّة»؟! ولحكن. لهذا السؤال وجهان (أ) الوجه الأضعف: 
«هل إِنْ أي إثبات من ذلك الصنف هو إثبات تحليل؟». و(ب) 
اا سامت رز بك ار 


تحمول؛ يمڪن أن تڪون تحليلية وذلحك لان توفر العبارة المثلة للموضوع على مرجع أصلا 
هو في العموم أمر عرضيء وإذن فإنْ توفر القضيّة على قيمة صدقيّة هو تبعا لذلڪ أمر عرضي 
أيضا. للاحتراز من هذا الاعتراض يمنا إا ان نعيد تعريف «تحليل» بالقول «ض تحليليّة 
= تع. إذا كانت ل ض قيمة صدقيّة فهي صادقة بجوهر تعريفها» وإمًا أن نعيد صياغة سؤالنا 
الاصل إلى: «هل ان ڪل قضيّة من الشنكل: «إذا ڪان شيء س فهو ح» حيث يعوّؤض ددس » 
باسم علم» و«ح» بمحمول وصفيّ. هي قضيّة تحليليّة؟» 
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الوجه الأقوى: «هل إن أي إثبات يكون فيه الموضوع اسم علا 
والمحمول وصفا تعيينيًا هو إثبات تحليلي؟». 


فلننظر في السؤال الأوّل. إن من مميّزات اسم العلم أنه يستعمل 
للإحالة على الشىء نفسه في مناسبات مختلفة. وإن استعمال الاسم 
نفسه في فترات مختلفة من تاريخ الشيء يقتضي أن الشيء يظل نفسه؛ 
فمن الشروط الضروريّة للمحافظة على الإحالة نفسها المحافظة على 
نفس الشيء المحال عليه. ولكن اقتضاء كرون الشيء نفسّه هو 
اقتضاء وجود معيار لتحديد الويّة أي اقتضاء أن يكون المتكلم 
قادرا على أن يجيب على السؤال: «بفضل ماذا يڪون الشيء الواقع 
في الزمان ز.1» والمحال عليه بالاسم ن, متطابقا مع الشيء لواقم ج 
الزمان ز.2 والمحال عليه بنفس الاسم؟» أوعلى نحو أبسط: «الشيء 
الواقع ف الزمان ز.1 هو نفس «ماذا» قياسا إلى الشىء ء الواقع في 
الزمان ز.2؟» والفراغ الذي تشير إليه «ماذا» ينبغي أن يملا بلفظ 
وصفيّ عامٌ؛ إنه نفس الجبل» نفس الشخص» E Cl as‏ 
يكون اللفظ العام موفرا في كل حالة معيارا زمنيًا للإحالة. ٠‏ يقدم 
هذا جوابا بالإيجاب عن الوجه الأضعف من السؤال. فلكل اسم 
علم لفظ عام مربوط به تحليليَا: فالافريست هو جبلء والمسّيسيبي 
(أممأ14155155) هو نهر» وديغول (eاااە‏ »2) هو بحص وكل 
ما ليس بجبل لا يمحكن أن يڪون الإفريست. الخ.. فحتّى نضمن 
استمرار الإحالة نحتاج إلى معيار للهويّة. ويوفر اللفظ العام مقترنا 
بالاسم ذلك المعيار. وإن رَغب أحدّهم في القول إنّ ديغول يمحكن 
أن يتحول إلى شجرة او حصان ويظل مع ذلڪ ديغول» فلا بد من 
توفر معيار ما للهوية. فليس في وسع ديغول أن يتحول إلى أي شيء 
ڪان» ڪان يتحوّل إلى عدد ولي مثلا» ويظلٌ مع ذلك ديغول. 
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وإنّ قول هذا يرادف القول إنّ بعض الألفاظ أو بعض مجموعات 
الألفاظ مربوطة تحليليًا بالاسم ديغول. 

وللاحتراز من اعتراض: إنه من المغري القول إِنّنا إذا 
استمررنا في إطلاق أسم «الإفريست» على الشيء. فان خاصية 
حمل اسم «الإفريست» ڪافية لضان ُن الشيء ا م . غير أن 
ما يوضحه التحليل أعلاه هو أنه لا شيء يبرّر لنا إطلاق اسم 
«الإفريست» على الشيء إلا إذا حنا قادرين على تقديم السبب 
الذي يجعلنا نفترض مسبقا أنه متطابق مع ما دأبنا على تسميته ب 
«الإفريست». وسيكون من قبيل الدور أن يڪون السبب الذي 
نقدمه هو ڪونه یسمی «الافريست». وهذا المعنى على الأقل» 
يڪون لأسماء الأعلام حقا «دلالات التزام». 

ل الجوابٌ بالإيجاب عن الوجه ا من السؤالء لا 
هر حاسم في و ر 
الذي نستعمل به أنا وفريغه هذه الكلمة). ذلك لأ معنى اسم 
العلم حسب فريغه يتضمّن «نمط التمثيل» الذي يعين المرجع »ولا 
شحك في أن اللحمول الوصفي اللفرد لا يمدّنا بنمط تمثيل؛ 3 فهو لا 
يوفر وصفا تعييئيًا. فأن يحكون سقراط رجلا هي قضيّة قد تصدق 
تحليلياء ولكن المحمول «رجل» ليس وصفا تعيينيًا لسقراط. 


ليت إذن ف a‏ بر قوة فوة من ا استنادا إلى مبدا 


أن يحون تمن لوي .وساف تسق اليه م 
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الإشاريّة). فإذا كان غير قادر على فعل ذلك فينبغي أن نقول إنه 
لم يكن يعرف عمّن أو عا ڪان يتحدث. وهذا الاعتبار بالذات 
هو الذي يميلني إلى القول (والذي حان. ضمن أشياء أخرى» قد 
أمال فريغه أيضا) بأنه لا بد أن يڪون لاسم al‏ 
الوصف التعييني يشكل ذلك المعنى. ففكر في ما يعنيه تعلم اسم 
علم. هب أنك تقول لي: «خذ اكلاتس» ايارو 
اكلاتس؟» فإذا ڪنٿ لم أسمع بذلڪ الاسم من قبل فلا مناص 
لي من أن أقول: «من هو؟» أو «ما هو؟». أ فليس رد فعلڪ الذي 
سيتمئّل حسب مبدأً التعيين في مدّي بتمثيل إشاريّ أو بمجموعة من 
الأوصاف- إنا يقدم لي معنى الاسم على نفس النحو الذي قد يدم 
لي به معنى لفظ عاة؟ أ فليس هذا تعريفا للعلم؟ 
لقد ناقشنا بعد اعتراضات مختلفة على هذا الرأي؛ وهذا 
اعتراض آخر: إن الوصف الذي يكون أحد المتكلمين مستعدًا 
ليعوض به العلم» > حتمل ألا يڪون متطابقا مع الوصف الذي 
يقدّمه متكلم آخر. نهل عاينا القول إن ما يحكون صادقا بمقتغى 
تعريفه بالنسبة إلى أحدهما ليس سوى صادق على نحو عرضي 
بالنسبة إلى الآخر؟ تأمّل أي مناورات يضطر إليها فريغه ههنا: ٠‏ 
«هب ڪذلڪ ان هر برت غارنر (Herbert Garner)‏ 
يعرف أن د. غوستاف لوبين (دءطناهآ Gute‏ +0) ولد فی 
3 سبتمبر 1875 في ن. ه وأنَّ هذا لا يصدق على أي شخص 
آخر؛ وهبء في مقابل هذاء أنه لا يعرف أين يقطن الآن د. 
لوبين ولا يعرف بالفعل أي شيء عنه. وهب من ناحية أخرى 
أنْ ليو بيتر(ع6ع56م )٥‏ لا يعرف أن د. لوبين مولود في 13 
سبتمبر 1875 في ن. . ه وإذنء ففيها يتعلق بالعلم «غوستاف 


281 


جون ر. سورل 


لوبین»» ليس هربرت غاردنر ولو ن ان 
نفب فمل الرغم من كوي ادن بال عل الشخص 
نفسه بالاسم نفسهء فإنى| لا يعرفان انها يفعلان ذلك .»! 


وإذن» فبحسب فريغهء مالم يكن لنا نفس الخلفيّة في وصف الحم 
فلسنا نتحكلم نفس اللغة أصلا. ولكن. لاحظ في مقابل هذا ننا نادرا 
ما نعتبر اسم العلم جزءا من لسان بعيئه بوصفه متباينا عن أي لسان آخر. 


وفضلا عن ذلكء فقد أكتشف أن وصفي التعيييّ / يڪن 
صادقا على الشيء ء المعني وأظل مع ذلك متمسكا باسمه. 00 
استعمال «أرسطو» من خلال ما أخبرت به من أنه فيلسوف اغريقيّ 
مو 3 د في «ستاجير ا» (وءنهةء5)» ولكن إذا أكد لي العلماء فيا 
بعد أنّ أرسطو لم يولد في «ستاجيرا» بل في «طيبا» 0 
أجمهم بالتناقض. ولكن لتتمعَنْ مليًا في هذا من منظور أقرب: قد 
يكتشف العلاء أن اعتقادا عضوضا ا بين الان بخصوص 
أرسطو هو اعتقاد كاذب. ولكن هل من المعقول أن نفترض أن 
كل شيء اعتقد في صدقيّته بشأن أرسطو كان في الواقع ڪاذبا 
بخصوص أرسطو الحقيقيَ؟ من الواضح أن الجواب هو لاء وسيوفر 
لنا هذا إرهاصات ل 


هب أننا نسأل مستعملي العَلم «أرسطو» أن بء يثبتوا ما 
يعتبرونه وقائع بشأنه: أساسئة وكا تحمل أجويهم ف جموعة 
من الأوصاف التعيينيّة. وأودّ أن أبرهن على ما يلي: : على الرغم من 
آله لا وصف من ضمن مجموعة الأوصاف يصدق تحليليا إذا أخذ 
منفرداء فان الربط بين هذه الأوصاف على سبيل الفصل صادق. 


The thought : ‘a logical i inquiry’, trans. By A. and M. Quinton, Mind (1956), p.297 -1 
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وبعبارة أخرى؛ هب أن لدينا طرقا يستقلٌ بعضها عن بعض في تعيين 
شيء مَاء فا هي الشروط التي يمحكنني بالانصياع إليها أن أقول 
عن الشيء: «انه أرسطو» ؟ اود أن أزعم أن الشروط. وهي تمٿل 
طاقة الإثبات الوصفيّة» ستتحقق إن وجد عدد كاف ولڪن غير 
محدّد من هذه الإثباتات (أو الأوصاف) يڪون صادقا على الشيء. 
وإجمالاء فإذا تبين مستعملو أحد أسماء الأغلام أنه ما من وصف 
من الأوصاف التَعيينيّة التي يعتبرونها صادقة على الشيء الذي يحمل 
الاسم تصدق على ذلك الشيء ء مُعيّنا وتموضعا على نحو مستقل» 
ثبت ان ذلك الشيء ء لا يمڪن أن يڪون متطابقا مع حامل اسم 
العلم. إنه لشرط ضروري حتى يڪون الشيء أرسطو أن يستوفي 
عددا من هذه الأوصاف على الأقل. . وهذه طريقة أخرى في القول 
ان الفصل بين هذه الأوصاف مقترن تحليلبًا بالعلم «أرسطو»» 
وهذا رڏ يڪاد يڪون بالإيجاب عن السؤال «هل لأسماء الأعلام 
: معنى ؟» مطروحا في صيغته الأكثر قرة. 
لن جوابي حينئذ عن السؤال: «هل لأسماء الأعلام معنى ؟«c‏ 
إذا حان المقصود به التساؤل عما إذا ڪانت أسراء الأعلاه تعمل 
لوصف خاصيات الأشياء أو تخصيصها أم لا هو جواب بالنفي. 
أمَا إذا كان المقصود به التساؤل عا إذا كانت أسراء الأعلام 
مرتبطة منطقيًا بخصائص الأشياء التي تحيل عليهاء فالجواب هو 
«نعم» يڪون هذا على نحو فضفاض». 
لقد افترضٍ عدد من الفلاسفة أن استعمال نفس الكلمة 
أحيانا بوصفها عَلا على أكثر من شيء واحدء هو اعتراض يُساق 
على هذا النوع من الطرح. ولكنّ هذا أمر لا صلة له.بطرحي ولا 
يشكل اعتراضا عليه. ون إطلاق أسم «جون نس عل ا 
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مختلفة ليس مفيدا لسؤال: «هل لأساء الأعلام معنى ؟» بقدر ما 
ليس يفيد سؤال «هل للألفاظ العامّة معنى؟» كون اسم (صة8) 
يطلق «بنك» عل المؤسّسة المصرفيّة ڪا يطلق على ضفة النهر. ف 
(Bank)‏ و«جون سميتث» ڪلاها يشڪو من ضرب من 
شتراڪ اللفظيء بيد اله لا بمڪن بحال الاستدلال على خلو 
اسای بن ا مر لفت لطر ل حوبا سات الدلالات. 
وقد كدت أن أعتبر هذه الملاحظة أحكثر بداهة من أن يحتاج إلى 
صوغها لولا أن كل الفلاسفة الذين عرضت عليهم هذا الوصف 
تقريبا رڏوا علي بهذا الاعتراض. 
إن ما قدّمته هو ضرب من التوفيق بين ميل وفريغه. فلقد 
كان ميل عقا في اعتباره أن أسماء الأعلام لا تستلزم منطقيّا أي 
وصف مخصوصء وتبا لاتحتمل التعريف. وني المقابل» كان فريغه 
مصيبا في تسليمه بان كل لفظ مفرد لا بدّ أن يڪون له نمط 
مثيل» وأنه تبعا لذلڪ لا بدّ أن يڪون له؛ بوجه ماه معنى. لكن 
خطأ تمل في جعله الوصف التعيييّ الذي يمڪن أن نعوّض به 
ينبغي أن أشير» على سبيل الاستطراد» أن الوصف «الرجل 
قر من لحل بردي ل الاسم لجا لح ا 
فلتقل» إل متى اكتفى بنفسه؛ لن يفي بالغرض بأية حال من 
الأحوال. ذلڪ تة إذا سألتني: «من تقصد ب س؟» فأجبتكت: 
«الرجلٍ المدعو س »2 أكون قد قلت ببساطة- حتى لو فرضنا 
صدق انه لا يوجد إلا رجل واحد يدعى س- إنه الرجل الذي 
يحيل عليه سائر الناس باسم «س». غير أنهم إن أحالوا عليه باسم 
«س» فعليهم حينئذ أن يحكونوا مستعدّين لتعويض «س» بوصف 
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تعييني) فإن عوضوه هم بدورهم ب «الرجل المدعوٌ س». فان 
المسألة لا تعدو أن تحكون قد ثقلت إلى مرحلة موالية فخسب» 
وليس بإمكانا أن تقدم أبدا من دون دور أو تقهقر قر لانهائي. إن 
إحالتي على أحد الأفراد يُحتمل أن تتطفّل على إحالة ينجزها شخص 
آخرء ولكن لا يمن هذا التطفل أن يدوم إلى ما لا نهاية له إذا 
أريد أن تنجز أي إحالة على الإطلاق. 


وبالنظر إلى هذا السبب» لا يمڪن أبدا أن يعد جوابا عن 
سؤال ما إذا كان شيء ما هو معنى اسم العلم س» أن نقول إن 
معناه أو جزءا من معناه هو «يسمّى س ». إذ يمكن أن يقال أيضا 
إن جزءا من دلالة «حصان» هو «يسمى حصانا». ومما يثير العجب 
حمًا هو كثرة تواتر هذا الخطأ.! 

ويمكننا التحليل الذي قدّمته بشأن أسماء الأعلام من 
وصف كل الآراء المتنافرة في الظاهر والمعروضة في مقدّمة هذه 
الفقرة. كيف يجوز أن يرد اسم العلم في إثبات وجودي؟ إن إثباتا 
من نوع: «أرسطو لم يوجد قط» يثبت أن عددا ڪافياء ولحكن غير 
محدّد بعد من الخلفيّات الوصفيّة لأرسطو هي خلفتات ڪاذية. 
ولكن ليس من الواضح لدينا إلى حد د الآن أي من الخلفيّات 
ڪاذب» الان الخلفيئّة الوصفية ية لأرسطو م تدقق بعد. هب أن 
القضايا العتقدَ في صدقها على أرسطو يحكون نصفها صادقا على 
رجلء ونصفها الآخر صادقا على رجل آخرء فهل سنقول إن أرسطو 
لم يوجد قط؟ ليس ال جواب عن هذا السؤال أمرا محسوما سلفا. 


A. Church, Introduction مع‎ Mathemarical Logic (Princeton, 1956), -مثلا: 5 .م‎ 1 
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وعلى نحو مشابه» يتيسّر لنا أن نفسّر إثباتات الهويّة المستعملة 
فيها أسماء الأعلام. ف «الافريست هو الكرمولونغيا» شت أن 
الخلفيّة الوصفية ية للاسمين صادقة على نفس الشيء ء. فن كانت 
الخلفيّة الوصفيّة واحدة بالنسبة إلى من ينجز عمل الإثبات» أو إن 
حانت إحدى الخلفيّات تتضمن الأخرىء فالإثيات تحليل. وإن 
لاء فهو تأليفيّ. ولقد كان فريغه ضادرا عن حدس سليم حين 
استدل من حوننا ننجز فعليّا إثباتات هويّة تُقدَمٌ معلومات واقعيّة 
سملن أضزاء الأعلام» على أنه لا بد أن يكون لأساء الأعلام 
معنى. . ولڪته ڪان نجانبا للصواب حين افترض أن هذا المعنى 
یعطی مبا شرة تماما كما يعطى مباشرة المعنى في الأوصاف المعرّفة. 
فقد أوقحة مثاله الشهير «نجمة ة الصباح- نجمة المساء» في الزلل 
0 لأن الأسراءء إن يڪن معناها مباشرا بحق» فهي عبارات لا 

تنتمي إلى جداول أسماء الأعلام» فهي واقعة على التخوم الفاصلة ما 
بين الأوصاف المعرّفة وأسماء الأعلام. 


وفضاد عن ذلڪء۽ فنا تين ين الآن كيف يفي إلقاء اسم 
العلم بمبدأ التعيين» فإذا قَرّن التڪلم والسامع ڪلاهما بالاسم 
أحدَ الأوصاف التعييئيّة كان قول الاسم ڪافا ليفي بمبدأ 
التعيين. وذلڪ لان حلا التڪلم والسامع قادر على تعويض 
الاسم بوصف تعبيني. ٠‏ ون إلقاء العلم يوصل إلى السامع قضية. 
وليس من الضروري أن يقدم المتكلم والسامع نفس الوصف طاما 
أن الأوصاف التي يقدمانها صادقة بالفعل على الشيء نفسه. 


رأينا أنه في حالة ما إذا أمكن القول بأن لأسماء الأعلام 
معنى» فإِنّ ذاڪ المعنى مفتقر إلى الدقة. وعلينا الآن أن نبحث في 
أسباب هذا الافتقار إلى الدقة. أهو مرد أمر عارض ألا نعرف على 
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وجه الدقة الخصائص التي تكوّن الشروط الضروريّة والكافية 
لاستعال اسم العلم؟ أهذا نتيجة تحليل لسانيٌ سطحيّ جذا؟ أم 

إنه مترتّب عن الوظائف التي يتعهّد بها اسم العلم. إن السؤال ع 
معايير استعمال العلم «أرسطو» هو السؤال الذي نصوغة صياغة 
شكلية: : «ما أرسطو؟»» وهو السؤال عن مجموعة من معايير اطويّة 
المنطبقة على الشيء أرسطو. السؤالان: «ما أرسطو؟»» و«ما هي 
المعاير اللازمة لاستعمال العلم أرسطو» استفهام عن الشيء نفسه. 
يطرح السؤال الأول المسألة في مستوى ماديٌ» ما الثاني فيطرحها في 
مستوى شڪل من اللغة. وإذن» فلو كنا قد توصّلنا إلى اتفاق حول 
الخصائص الدقيقة قَةَ تيقة التي تشبكل هو أرسطو قبل استبال العلمء 

لكانت قواعدنا في استعمال العلم دقيقة. ولڪن» لن يتوصل إلى 
هذه الدثة إلا متى قبلنا أنّ كَل استعرال للعلم يستلزم منطقيّا بعض 
الأوصاف المميّزة. ٠‏ وفي هذه الحالة سيكون العلم نفسه مكانئا 
منطقيًا هذه المجموعة من الأوصاف. ولكن لو كانت الحال 
تلك لكنا نجد أنفسنا قادرين على الإحالة على الشيء بواسطة 
وصفه فحسب» في حين أن هذا هو الذي تمكننا مؤسسة ااه 
الأعلام من تَجيّبه اا ا الأعلام من الأوصاف المعرّفة. 
فلو كانت معايير استعيال أسماء الأعلام شديدة الصرامة في ڪل 
الحالات ومميّزة لما زاد اسم العلم عن أن يكون صياغة مختصرة 
هذه المعايرء ولكان مشتغلا تماما كما يشتغل الوصف المعرّف 
المتقن.ولكنّ فرادة أسماء الأعلام وإفادتها التداوليّة العميقة في لغتنا 
تستندان تدقيقا إلى ڪون الأعلام تمهكننا من الإحالة على الأشياء 
على رؤوس الملا دون الاضطرار إلى إثارة مشاكلء أو تمكننا من 
التوصّل إلى اتفاق حول الخصائص الوصفيّة التي ينبغي أن تكوّن 
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بالضبط هوية الشيء المحال عليه. فهي لا تشتغل كما لو كانت 
أوصافا بل حر جه مسامير تعلق عليها الأوصاف. 
ولذلك. فان انعدام الصرامة في المعايير المتعلقة بأسهاء الأعلام هو 
شرط ضروري لعزل الوظيفة الإحاليّة للغة عن الوظيفة الوصفية. 

وهبه كي نصوغ النقطة نفسها على نحو مغايرء ننا نسأل: 
7 وجدت أسماء الأعلام أصلا؟» والجواب البديبيٍ هو: «للإحالة 
على الأفراد». «ولكن. ٠‏ في وسع الأوصاف المعرّفة أن تنهض بهذا 
إلدور». ٠‏ نعم ولڪنِ ذلك 0 تحديد شروط اطويّة كلا 
أنجزت إحالة. فهب اتنا نتفق على إسقاط «أرسطو» واستعمال 
الأسكندر» مثلا. وإذن فسيكون من الصادق تحليليًا أن الرجل 
المحال عليه هو «معلم الاسكندر». ولكنه أمر عارض أن يڪون 
أرسطو قد مارس البيداغوجيا أصلا. ٠‏ (وذلك على الرغم من أنه من 
الصادق ضرورة» كما قلت» أن أرسطو ينطوي على المجموع المنطقيّ 
(الفصل الجامع) للخصائص المسندة إليه ف العادة 1 


وينبغي ألا يذهب إلى الظنّ أن النوع الوحيد من معايير الهويّة 
المتعلقة بالأفراد والمتميّز بانعدام الدقة هو هذا الذي وصفته بحكونه 
خاضا بأسماء الأعلام. إذ يمسكن أن تثار مشاكل متعلقة بالهويّة 
ومن أصناف جد مختلفة» بمناسبة الاستعالات الإحاليّة للأوصاف 
المعرّفة مثلا. فيمكن أن يقال عن: : «هذا هو الرجل الذي علم 
الأسكندر» إل يستلزم منطقيا أن هذا الشيء هو مثلا في استرسال 
زماني مڪاني مع الرجل الذي كان يعم الإسكندر في تقيلة 
أخرى من الزمان والمحكان؛ ولحكن من الممڪن أن يستدل شخص 


1 - وذلكت بغض الطرف عن الخصائص المتناقضة ف ض ضد ” ض ستجعل المجموع المنطقيّ 
صادقا على نحو ساذج. 
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آخر على أن هذا الاسترسال الزمانى المكانى هو بالنسبة إلى هذا 
الرجل خاصية غارفة لا معبار هويّة. ويمكن أن تكون الطبيغة 
المنطقيّة للعلاقة الرابطة بين خصائص كتلت النصائص وهوية 
الرجل غير دقيقة أيضا وغير محسومة سلفا. ولكنّ انعدام الدقة 
هذا هو من بُعْد مغاير تماما للبعد الذي ذڪرته بوصفه متمثّلا في 
انعدام دة المعايير المتعلقة باستعمال أسماء الأعلام. وهو لا يمس 
في شيء التمييز في الوظيفة بين الأوصاف المعرّفة وأسماء الأعلام. 
والمقصود بذلك ان الأوصاف المعرّفة لا تيل إلا بفضل ڪون 
المعايير غير مفتقرة للدقة بالمعنى الأصلي للكلمة؛ وذلك لأنها 
تحيل بواسطة توفير وصف صريح عن الشيء. أمَا أساء الأعلام 
فتحيل دون توفير مثل ذلڪ الوصف. 
يمكننا أن نوضح عددا من المسائل التي تعرّضنا إليها في 

هذا الفصل وذلڪ من خلال المقارنة بين جدول أسماء الأعلام 
وأسياء الأعلام المتحوّلة (لععهءعمععوء4) مثل «بنڪ انجلترا». 
ففي هذه الحالات القصوى من أساء الأعلام يبدو المعنى معطى 
على نحو مباشر تماما ڪا في الوصف المعرّف. فالاقتضاءات 
تطفو إلى السطح إن جازت العبارة. ثم إن اسم العلم قد يڪتسب 
استعالا مفتقرا للمرونة دون أن يكون له لغويَا شڪل الوصف. 
فالله عادل» جبّار عليم الخ.. بالنسبة إلى المؤمنين وذلڪ بجوهر 
تعريفه. بالنسبة إليناء ليس يعني «هوميروس» سوق «مؤلف الإلياذة 
والأوديسا». ٠.‏ وقد يضللنا الشڪل في الغالب: ف «الامبراطورية 
الرومانية المقدّسة» لم تكن رومانيّة ولا مقدّسة. ولكنها مع ذلك 
كانت الامبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة. وأيضا قد يڪون من 
باب المواضعة ألا نطلق أسم «هند» إلا عل البنات. ولكن. إن 
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سمّيت ابي «هندا» فقد أضلل بعض إلناس ولڪتي لست أكذب 
عليهم. ولا شك طبعا في أنّ الأمثلة الممثلة لجدول أسماء الأعلام 
لا تهائل فيا يتعلق «بمحتواها الوصفيّ». فسيحكون ثمة فرق مثاد 
بين أسماء الأشخاص الأحياء من جهة» حيث يحتمل أن تڪون 
مقدرة مستعمل العلم على التعرّف على الشخص وصفا تعبينيًا مها“ 
اا التاريحية من جهه ة أخرى. ولڪن الأمر الأساسي الذي 
ينبغي استحضاره عند التعامل مع هذه الإشكاليّات هو أثنا نتوفر 
على مؤسّسة أسماء اا إنجاز عمل لغويٌ هو الإحالة 
لتعبيئية. ويعود وجود هذه العبارات إلى حاجتنا إلى عزل الأشڪال 
اللغويّة الإحاليّة عن الأشكال الحمليّة. . غير أننا لن ننجح في جعل 
عمل الإحالة منفصلا تماما عن الحمل لأنْ ذلك سيكون خرقا 
بدا التعيين» وهو مبدأ لا يمكنناء متى لم نلتزم به» أن نحيل أصلا. 
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اشتقاق «ينبغي» « ألا وداه » من الرابطة 
الإسناديةر 5 »* 


من أقدم التمييزات الميتافيزيقيّة ييز الواقعة من القيمة. 
ويعكمنٌ خلف الإيان بهذا التمييز إدراك أن القيم تُنمى بوجه ما 
إلى الأشخاص ولا يمححنها أن توجد في العالم قائمة برأسهاء ولا 
وجود للها على الأقل في عالم الأحجار والأنار والأشجار والوقائع 
الخام. وذلڪ لأنها إن كانت ڪذلڪ ستحكف عن كونا 
قبها وستصير مجرّد جزء آخر من العالم. ومن المشاكل المتعلقة بهذا 
التمييز في تاريخ الفلسفة وجود طرق مختلفة شنّى في تخصيصه. 
وليست الطرق كلها متكافئة. من المسلم به على نحو شائع أن 
هذا التمييز هو الذي ألمح إليه هيوم (»دة]) في مقطع شهير من 
«المقالة» (©1:6215) حيث تحذث عن ضروب المشاڪل التي تنجم 


* - لهذا الفصل خصوصيّة تتمثّل في ارتباط الظواهر المدروسة باللسان الانجليزي. ولذلك سيلاحظ 
القارئ أننا حافظنا على الظواهر بلساتها الأصلىي حين تعذر إيجاد مقابلاتها في العربيّة (المترجمة). 


جون ر. سورل 


عن الانتقال من الرابطة الإسنادية «15» إلى «ينبغي » » .l« Ought‏ 
ما مور (ع:18400) فقد رأى التمييز بالاستناد إلى الفرق بين الصفات 
«الطبيعيّة» مثل أصفر» والصفات التي يسميها «غير طبيعيّة» مثل 
«الخير».* ومن سخرية ة الأمور ُن أتباع مور. وقد عكسوا النظام 
المعتاد في التمثي الميتافيز يقي ردوا هذا التمييز الميتافيزيقىٌ إلى ا 
اللغة بوصفه أطروحة حول الاستارام المنطقي في اللغة. ووفقا لهذا 
التأويل تتمثل الأطروحة في القول بأنّ ما من مجموعة من الإثباتات 
الوصفيّة يمكن أن تستلزم منطقيّا إثباتا تقييميًا. وإنى إذا قلت: 
من سخرية الأمور فلأن اللغة في كل الأصقاع تع بأمثلة مضادة 
للرؤية القائلة بأه ما من تقييم يمحكنه أن يترتّب عن وصف. وعلى 
غرار ما رأيناه في الفصلٍ 6 فإنّنا إذا قلنا عن الاستدلال إنه 

ڪٽا قد أصدرنا عنه بعد تقييما. و فِنْ الإثبات القائل بان 
مع اباك بوم معين متعلق به. ثم إن الاح 
في ذاتباء المفاهيم المتصلة باهية هيّة أن يكون اا صحيحاء أو 
رركا اماع تنك سنن هي مفاهيم تقييميّة تقييميّة بالمعنى المفيد 
ههنا لأنها ت تتضمّن على سبيل المثال المفاهيمَ المتصلة بها يڪون من 
المبرّر أو من الصائب استنتاجه بالانطلاق من مقدّمات معيّنة. وفي 
الحملة, فان السخرية كامنة في كرن المصطلحات نفسها التي 
انتعدلت ى اليس عن الأطرويعة) أي مصطلحات الاستلزام 
المنطقي» والدلالة. والصخة ٠‏ تقتضي حذب هذه الأطروحة. فعل 
سبيل المثالء إن إثبات ڪون ض تستلزم منطقيًا كت يستلزم 
D. Hume, A treatise of Human Nature (L. A. Selby-bigge, ,ed.), (Oxford, 1888), p. 469 - 1‏ 


وليس من البديبي تماما أن هذا التأويل لنص هيوم هو تأويل صائب. رأجع: 
A. C. Macintyre, ‘Hume on «is» and «Ought», The Philosophical Review, vol. 67 (1959)‏ 
G. E. Moore, Principia Ethica (Cambridge, 1903) - 2‏ 


292 


الأعمال اللغويّة: بحث في فلسفة اللغة 


منطقياء من ضمن أشياء أخرىء أن ڪل من يخبر عن ض ملتزم 
بصدق ك. وأنه إذا كان صدق ض معروفا فإنه من المبرّر أن 
ضح اذك :وعدا الالتوام والعزير اي الات كيد وليست 
أقل تة تقييميّة ولا أكثر ما هي عليه حين نتكلم عن الالتزام بفعل 
شيء نا أو عن ڪونه من المبرّر إعلان الحرب. 

أودٌ في هذا الفصل أن أتعمّق أكثر في الاستحالة المزعومةء 
استحالة اشتقاق إثبات تقييميّ من مجموعة إثباتات وصفيّة. وباستعمال 
التتائج التي توصل إليها تحليل الأعمال المضمّنة في القول في الفصل 3 
سأحاول أن أبرهن على مثال آخر مضا لحذه الأطروحة.! 


وععلى وجه وم e‏ الأطروحة القائلة بان «ينبغي » 
Ought «‏ « لا يمكن أن تشتق نشت م“ من الرابطة الإسنادية «15» جرد 
طريقة أخرى في إثبات الرؤية القائلة بأ الإثبانات الوصفية لا 
يمكن أن تستلزم منطقيًا الإثباتات التقييميّة» أو حالة خاصّة من 
تلك الرؤية. إن المثال المضادٌ هذه الأطروحة ينبغي أن يڪون 
بأخذ إثبات أو إثباتات يعتبرها أنصار الأطروحة واقعيّة خالصة 
أو وصفيّة (وليسيتك تحتاج بالفعل إلى الانطواء على كلمة الرابطة 
الإسنادية « 15 ») 5 ثم بيان ڪيف اتا مرتبطة منطقيًا بإثبات يعتبره 
أنصار الأطروحة (وفي هذه الحالة» سيتضمّن بالفعل كلمة 
«ينبغي» » Oughe‏ « « 5 


1 :- الأطرد وحة] في صياغتها الحديئة. لن أهتم بتقديم أمثلة مضادّة لرؤى هيوم ومور أو للتمييز 
2- إذا نجح هذا الرر ا فنا نڪون قد ردمنا يجددا اطوّة الموجودة بين «التقييميٌّ» 
و«الوصفيّ» وقدمنا تبعا لذلڪ برهانا عل هنة أخرى في الاصطلاح بحدّ ذاته. وت ولك 
فستتمثل استر انبجيّتي الآن في مسايرة هذه المصطلحات». مذعيا أن مفاهيم التقييميّ والوصفيّ 





جون ر. سورل 


فلتذكر بدءا أنّ « #طهت0 » ليس سوى مساعد جهيّ 
انجليزيٌ بسيط وان « وذ » رابطة في اللسان الانجليزي. وإن التساؤل 
عا إذا كان يمكن اشتقاق « عطون0 » من « وذ » هو بمثل بساطة 
هاتين الكلمتين. وبعض مما يعوق طرح المسألة على نحو واضح 
هو ما ا أو ستين نشوة أعياق البحار ( ivresse des grandes‏ 
deus‏ fonدpr).*‏ فإذا كنا مقتنعين سلفا بأن القضايا الكبرى 
مدارها على سوال ما إذا. كان مڪنا اشتقاق « ٣س0‏ » من 
« 15 ») فستواجهنا صعوبات حقيقية في الحصول على صورة واضحة 
عن القضايا المنطقيّة واللسانية المتعلقة بهذه المسألة. وعلينا على وجه 
التخصيص أن نجتنب» على الأقل مبدئيّاء الانزلاق إلى الحديث عن 
القيم والأخلاق. فنحن معنيّون ب «ينبغي» « 16عنا0 » لا ب «ينبغي 
من وجهة أخلاقيّة» « عطود0 برلادءمم ». وإذا قبلنا بهذا ال 
أمحكننا القول إِنَني أهتمَ بأطروحة في فلسفة اللغة لا بأطروحة في 
فلسفة الأخلاق. وأعتقد أنّ مسألة ما إذا كان من الممڪن اشتقاق 
ugk «‏ » من « ئ¡ » طا بالفعل صلة بفلسفة الأخلاق ولحنى 
سأناقش ذاك إثر تقديم مثالي المضاد. إذا قرأنا ما يكتبه المؤلفون 
الكلاسيحيّرن حول موضوع « :085 » و« وذ» عجبنا من 
مدى التفاتهم إلى المسائل الأخلاقيّة وحتّى السياسيّة على حساب 
الاهتمام بالمساعدات الجهيّة والقوى المضمّنة في القول. 
ر بها يكفي. 5 سأبين لاحقا خلال هذا الفصل ما هو الاعتبار الذي يجعاني أعتقد أنّها 
تسم خلطاء فضلا عن المغالطة التي نوقشت في الفصل 6. 
* - ورد في النص الأصلى خطأء فالمثبت في الأصل هو :ء٥۴٥٣م‏ كلمع دعل vresse‏ 1 (المترجمة). 
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٠‏ ما يلحق بهذا ماثل في جوهره لبرهنة نشرتها سابقا.' وإِنَّ 
ما نشر من نقود هذا العمل السابق بين لي أنه من المجدي عرض 
هذه البرهنة يجددا؛ وذلكت لتوضيح مواطن سوء الفهم. والرد على 
الاعتراضات. وإدراج نتائجها ضمن الوصف العام للأعمال اللغويّة. 

8 كيفية إنجاز ذلك 

فلنتأمّل مجموعة الإثباتات التالية: 

1. ألقى زيد الكليات: «ها أنذا أعدڪ يا عمرو بأن أدفع 
إلبكت حّسة دولارات». 


(Jones uttered the words : » I hereby promise to pay you, 
Smith, five dollars.») 


2. وعد زيد بأن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات. 
(Jones promised to pay Smith five dollars.)‏ 
3 قد التزم زيد بأن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات. 
(Jones placed himself under (undertook) an obligation to pay‏ 
Smith five dollars.)‏ 


4 زيد ملزم بأن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات. 
(Jones is under an obligation to pay Smith five dollars.)‏ 
5.ينبغي لزيد أن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات. 
(Jones ought to pay Smith five dollars.)‏ 
سأبرهن فيا يتعلّق ذه القائمة على أن العلاقة بين أي إثبات 
وما يليه» إن لم تكن في ڪل الحالات علاقة استلزام منطقيّ 
فليست مع ذلك مرّد علاقة طارئة أو عرضيّة على وجه التهام؛ 


J. R. Searle, ‘how to derive «ought» from «is»', The Philosophical Review, - 1 
January 1964) 
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ثم إن الإثباتات الإضافية فة وبعض التعديلات الأخرى الضرورية 
ل هده العلاقة علاقة استلزام منطقي لا تحتاج إلى أن تتضمّن 
أي إثياتات ت تقييمية تقييميّة أو مبادئ أخحلاقيّة قيّة أوأيٌ شيء من هذا 06 


فلنستهلٌ إذن. كيف ترتبط 1 ب 2؟ في ظروف معيّنة يعتبر 
إلقاء الكلمات الواقعة بين علامتئ التنصيص في 1 إنجازا لوعد. 
وإنه لجزء من دلالة الكلمات في 1 أو نتيجة لتلك الدلالة أن 
يمثل إلقاؤها في تلك الظروف : تقديا لوعد. «ها أنذا أعد» هو 
الأسلوب النموذجيٰ الذي تستعمله الانجليزية لإنجاز العمل 
المعين في 2ء وأقصد عمل الوعد. 


فلنصع إذن هذا المعطى الاختباري حول استعال الانجليزية 
في شڪل مقدمة إضافية: 


1أ- ضمن شروط معيّنة معينة د ش» فإن القائل الذي يلقي الكلمات 
(الحملة) «ها أنذا أعد بأن أدفع إليك يا عمرو خمسة دولارات»» 


يكون قد وعد بأن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات. 

ما أصناف الأشياء الواقعة تحت باب «الشروط ش»؟ إن 
ل لام GM‏ 
وغير معيب هو عمل ا ٠‏ ويتضممن 0 روط الدخل وشوا 
الخزج» ومقاصد المتكلم المتنرّعة واعتقاداته وهلمٌ جرا (انظر الفقرة 
1-3). وڪ أشرت في الفصل 63 فان الحدود المحيطة بمتصور 
الوعد حدود مائعة قليلاء شأنها في ذلحك شأن معظم المتصوّرات في 
الألسنة الطبيعيّة. ولكن. » ثمّة أمر جلىي؛ فمهم| تڪن الحدود مائعة» 
والصعوبات في حل الحالات اطامشيّة حم فإن الشروط التي يسلم 
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2 | أن يقال عن المرء المتلفظ ب «ها أنذا أعد» إنه ينجز وعدا 
هي شروط اختباريّة با معنى العاديّ والتام للكلمة 


وإذن» فلنزدُ على سبيل المقدّمة الإضافيّة الفرضيّة الاختباريّة 
القائلة بأنّ هذه الشروط قد تحققت. 


من 1» و3أ-. و1ب- نشتق 2. وإِنْ الاستدلال هو على 
شكل: إذا كانت ش إذن (إذا كان ق كان و): ش للشروط. 
ق للأقوال» وللوعد. وبإضافة المقدمتين ق وش هذه الجملة 
الافتراضية نشتق 2. وعلى حدّ ما أراه» ما من مقدّمة تقييميّة تتخفى 
بين ثنايا هذه الرزمة المنطقيّة. وتحتاج العلاقة بين 1 و2 إلى مزيد 
الإفاضة في القول ولكبي سأرجئ ذلڪ. 


ما العلاقة ة بين القولين 2 و3؟ يترتب عن تحليلنا للوعد في 
الفصل 3 أنّ الوعد في جوهر تعريفه عمل يجعل به المتكلّم نفسه 
واقعا تحت إلزام. ولن يحكون تحليل للوعد تامًا مالم يتضمّن خاصيّة 
أن يحكون الواعد موقعا نفسه تحت إلزام» أو ملتزما أو موافقا أو 
معترفا بإلزام تجاه الموعود؛ إلزام بإنجاز عمل مستقبلٍ يڪون في 
العادة في صالح الموعود. قد يسعون من للغري الاعتقا بأ الوعد 
يمكن أن يحلل بوصفه ! يجادا لتوة قع في نفس السامع» أو ما شابه 
ذلڪ. .وحن قليلا من النظر سيين أن الفرق الاسم ين الاثباتات 
المعبرة عن النوايا من جهة والوعود من جهة أخرى إن يڪمن في 
طبيعة الالتزام أو الإلزام اذ عند الوعد وفي درجتهما. ولذلڪ› 
yT‏ 
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أي اعتراض إن رغب أي كان - لغاية توضيح الشكلنة- في 
إضافة المقدّمة (التحليليّة) الحاصليّة المحصوليّة التالية: 


2 كل الوعود هي أعمال متمثّلة في جعل المرء نفسه ملتزما 
بإنجاز الشيء الموعود به. 

هذا الاشتقاق هو من شكل الاستلز ام الماذي: إذا كان 
وفإذن يڪون ج ن م حيث يكون ا 
ملتزماء وبإضافة المقدّمة وهذه الجملة الافتراضية نشتق 1.3 

كيف ترتبط 3 ب 4؟ إذا جعل المرء نفسه ملتزما فإنّه إذن 
في زمن إنجاز الالتزام مُلرّم. وهذا عندي من باب الصدق التحليلي 
أو الحاصلي المحصوليء أي إِنّ المرء لا يمحكن أن يتوصّل إلى جعل 
نفسه ملترما إن / جد نقطةي الرمن يحكون ليها لزيا ولا 
جدال في أنه يمڪن أن : تقع فيا بعد أحداث من كل ضرب فتحرّر 
المرء ما هو ملزم به. ولكنّ هذا أمر لا صلة له بتحصيل الحاصل 
المتمثل في ڪون المرء متى جَعَل نفسه ملتزما فإنه يحكون في تلڪ 
النقطة ملزما بالفعل. وحتى تحكون 3 مستلزمة منطقيًا ل 4 على 
نحو مباشرء لسنا نحتاج سوى إلى تمثّل 4 على نحو يقصي أي فجوة 
زمنية بين نقطة إتمام العمل الذي يتخذ فيه التزام» وهي المممّلة في 
3: وبين النقطة التي يصرّح فيها بأن الفاعل ملزم» وهي المممّلة في 
4. وبهذا التمثل فإنّ 3 تستلزم منطقيًا 4 على نحو مباشر. ٠‏ قد يرغب 
الشكلائيّون في أن يصدّروا ڪل مثال من 1 -5 بالجملة: «في الزمن 


1 - في هذه النقطة نڪرن قد اشتققنا إثباتا تقييميًا من إثباتنات وصفيّة ة با أَنّ «إلزام» هي 
كلمة تقييمية. 
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ز» وأن يضيفواء كما كان الشأن في الانتقال من 3 إلى 4: المقدّمة 
الحاصليّة المحصوليّة التالية: 


3أ- ڪل من يجعل نفسه مُلزما بشيء ما فهو (في الزمن الذي 
يجعل فيه نفسه كذلك) مَلرَم. 


ومبذا التمثل» يكون الانتقال من 3 إلى 4 من نفس شكل 
الانتقال من 2 إلى 3. إذا كان (في ز) ج ن م. فإذن (في ز) م. حيث 
ترمز ز لزمن مخصوص. ج ن م لحل نفسه ملزماء وم لملزم. 
وبإضافة (في ز) جن م طمذه الجملة الافتراضيّة» نشتق (في ز) م٠‏ , 
إتي أعتبر الزمان النحوي في الرابطة الإسناديّة الواردة في 
4 مقيّدا للها على نحو وثيق بزمن عمل الوعد. ولڪتي أكرّر ان 
الطريقة الأخرى لصياغة نفس النقطة هى تصدير كل قول من 5-1 
بالمرحكب: «في الزمن ز». في صياغة سابقة لهذا البرهان' اعتبرت 
«ىذ» في 4 دالة على زمان الحال الحقيقيٌّ» وسمحت بوجود فجوة 
زمانيّة بين إتمام عمل الوعد. والرابطة الإسناديّة «is»‏ في قولڪ: 
««Jones is under an obligation»‏ ثم أضفت بعد ذلك بندا 
paribus)‏ 1 يسمح بإبراز أن أمورا شى يمڪن أن تحدث في 
تلك الفترة الفاصلة فتحرّر زيدا من الإلزام الذي تعهد بتنفيذه حين 
وعد. فمثلا قد يتولل عمرو تحريره من الإلزام أو قد يتولى هو نفسه 
تخليص نفسه بدفع المال. واهتم بند مائل حص العلاقة بين [القولين] 
4 و5 بوجوه التضارب بين الإلزامات وبالوجه القبيح للعمل الموعود 
به به أو بالتتائج. الوخيمة التي قد تنلجرٌ عنه. . الخ. . وأعتقد أن هذه 
J. Ri Seale; op. cit. p.46 - 1‏ 
* - هي عبارة لاتينيةء تعني حرفيّا: مع حفظ سائر الأمور الأخرى على حاها (المترجمة). 
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الصياغة أقرب إلى الواقع من جهة كونها تأخذ ذ في الاعتبار على نحو 
صريح قابليّة الإثباتنات مثل 4 و5 انل ولحكن قابليّة الإلغاء 
هذه ترتبط بكون بعض الاعتبارات التي لا صلة ها بعمل الوعد 
تتعلق بالإلزامات التي تكون لنا أو با ينبغي علينا فعله. وليست 
هذه الاعتبارات صلة بالعلاقات المنطقيّة التى نسعى إلى تفسيرها 
فهي لذلك غير مفيدة بالنسبة إلى مشاغلنا الحاليّة. 


وفضلا عن ذلك. فإنه قد تبين أن الحفاظ على مثل هذه 
الاعتبارات عند الاشتقاق» في ظل المناخ السائد حاليًا من الآراء 
الفلسفيّة. » يفتح المجال أمام ضروب متنوعة من الاعتراضات غير 
المفيدة. ٠‏ فبعض الانتقادات التي وجهت إل ارتكزت في قولها 
بالاستحالة المزعومة لاشتقاق الإثباتات التقييميّة من الإثباتات 
الوصفيّة على ضرورة إضافة البند «مع حفظ سائر الأمور الأخرى 
على حالها» للاشتقاقات. ولذلڪ› وحتّى نتجلب إقحام مثل هذه 
الأمور غير المفيدة» سأشير عرضا ودون تقديم برهان» في هذه 
ال وي الرجلة الوا آل ككل ا ت ال صر اجه 
كيفية تدخل عوامل خارجيّة لإلغاء الولزام المتعهد به EE‏ 
تقديم وعد أو للتحرّر منه أو إسقاطه. . وإن النقطة.الأساسيّة 
الانتقال من القول 3 إلى 4 هي الوجه الحاصلي الملحصولي 8 
في ڪونڪ متى جعلت نفسك مُلرَما كنت إذن آنذاك 
ملرّماء حتّى إن كنت قادرا بعد ذلك على التخلص من الإلزام 
أو كانت لك في نفس الوقت إلزامات متعارضة ويلغى بعضها 
البعض الآخر.الخ..! ١‏ 
AS 1‏ ووو ور 


بوجد ا حلى يجوز کارت أو الإجفاء ت ا إزاء إلزامين متعارضين علي 
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ما العلاقة بين [القولين] 4 و5؟ ڪا فسرنا العلاقة بين 
[القولين]3 و4 بتحصيل حاصلء فههنا أيضا تحصيل حاصل 
متمثل في أنه إذا كان المرء مُلزما بفعل شىء ما فإنّ عليه إذنء 
فيا يتعلق بذاك الإلزام» أن يقوم با هو مرم بالقيام به. وأعيد 
مكرّرا أنه قد توجد طبعا ضروب متئوّعة من الأسباب الداعية إلى 
القول بأنه ليس على المرء أن يقوم بالعمل الذي هو ملزم بإنجازه. 
فمثلا يمحكن أن نخضع إلى إلزام معاكس بعدم إنجاز العمل أو 
يمڪن أن يكون العمل من صنف قبيح أو وخيم التتائج إلى حدَ 
تزيل معه هذه الاعتبارات البعد الإلزاميّ في إنجازه. فلا يكون 
على المرء» إذ يأخذ ببكلّ هذه الاعتبارات» أن يقوم به. ثم إِنّه في 
وسع المرء على َل حال أن يلتزم بإنجاز كل الأشياء المريعة التي 
ينبغي عليه ألا يُنجزها. ولذلك فنحن محتاجون إلى إقصاء هذه 
الاحتمالات وذلك بمزيد تدقيق المعنى الذي تنجرٌ به 5 عن 4. 
ونحتاج إلى أن نميّز 

٠5‏ باعتبار لزوم أن يدفع زيدٌ إلى عمرو خمسة دولارات؛ 
ينبغي لزيد أن يدفع إلى عمرو خسة دولارات. 
من 

5 أخذا بكل الاعتبارات» ينبغي لزيد أن يدفع إلى عمرو 
حمسة دولارات. 
الإيفاء بمراء فأتيرا علي إنجازه وأا علي الإخلال به. ومن الممڪن أن يبر إخلالي با كان 


علي فعله إذا تعلق الأمر بإلزام خصوص. بل إن إخلالي قد يجد عذرا أيضا أو قد يعاقب أو 
يلقى حتى التشجيع. ولحكن مسألة أنه علي أن أقوم با التزمت به أمر سابق منطقيًا لڪل هذا. 
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ومن الواضح هنا أثنا إذا أوّلنا 5 على نبا مكافئة [دلاليًا] 
ل 5" فإننا لا مدع اشتقاقها من 4 دون زيادة مقدمات إضافية. 
ولحكن من الواضح أيضا وبالقدر نفسه أننا إذا أولناها على أتها 
مڪافئة ل 5' كان من الممڪن اشتقاقها من 4ء وهو ما سيڪون 
ربا أكثر التأويلين مقبوليّة بالنظر إلى سياق ورودها في الخطاب. 
وبصرف النظر عما إذا كنا نرغب في تأويل 5 على أنها مڪافئة ل 
5 أم لا فإنه يمڪننا ببساطة أن نشتقّ 5' من 4» وهو أمر كاف 
تماما لبلوغ مقاصدنا الآنيّة. ويمحكن أن نضيف ههنا بغاية توضيح 
الشكلنة. كبا كان الأمر في المرحلتين السابقتين» المقدّمة 
الحاصليّة المحصوليّة التالية: 


4- إذا ڪان المرء ملزما بالقيام بشىء م فإذن وباعتبار 
ذلك الإلزام» يڪون على المرء أن يقوم بالشيء الملزم به. 


هذا الاستدلال هو من الشكل: إذا م فإذن (باعتبار م) ي» 
م يرمز بها ل ملزم وي يرمز بها ل ينبغي. وبإضافة المقذمة م نشتق 
(باعتبار م) ي. 


وہذا نكون قد اشتققنا (بالمعنى الدقيق ل«اشتق قّه» الذي 

تقبله اللغة الطبيعيّة) «ينبغي » من الرابطة الإسنادية «5ذ». وإن 
المقدمات الاضافية ية التي احتجنا إليها لإنجاز هذا الاشتقاق م تكن 
بأية حال ذات طبيعة تقييميّة أو أخلاقيّة. فلقد تَثّلت في افتراضات 
يبيّة وتحصيل ا ووصف لاستعالات بعض الكلمات. 
وينبغي أن نشير أيضا إلى أننا وإن نتأوّل 5 على أنها محكافئة ل 5' إن 
«ينبغي» هي «قاطعة» لا «افتراضية ضيّة» بالمعنى الذي يقصده كانط. 
ف 5' ليست تقول إنه ينبغي لزيد أن يدفم كذا وركذا إذارغب في 
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ذلك. بل هي تقول انه ينبغي له« باعتبار إلزامه. 0-0 3 


: تتت «ینہة لي» من «قلت: ا بل نستنتج «ينبغي له» 
من قال: اغد 


تكشف هذه البرهنة عن العلاقة القائمة بين قول بعض 
الكلمات من جهة والعمل اللغويٌ للوعد من جهة أخرى. مرجع 
بعد ذلكت الوعد إلى الإلزام» ثم تنقلنا من الإلزام إلى «ينبغي». إن 
الانتقال من 1 إلى 2 مختلف جوهريًا عن البقيّة ويحتاج إلى تعليق 
خاص. في 1 تمثلنا «ها أنذا أعد..» بوصفها جملة انجليزيّة ذات 
دلالة محدّدة. ونتيجة لذلك المعنى كان قوطا ضمن شروط معيّنة 
يؤذي عمل الوعد. ولذلك فبعرض العبارة الواقعة بين علامتى 
التنصيص في 1» وبوصف استعلها في 1أ- نڪون قد ذكرنا بعد 
-إذا جازت العبارة- مؤسّسة الوعد. ولعله يڪون من الممكن أن 
نبدأ بمقدّمة أكثر سطحيّة من 1 بالقول: 

آب- لقد ألقى زيد المقطع الصوتي التالي: /ه ما أ ن - 
ذمتا+ َع د 2< ٣‏ ي ا+ س م سي ث+ ب أ 
غ دف دع ے + ا ل کی ڪڪ ٣خ‏ م س َة + 
دول ارات / 


وعندها أ سنحتاج إلى مقدمات تجريبيّة أخرى ته تشت أن هذا 
القطع الصوق مرتبط بطريقة ما بعدد من الوحدات الدالة امتصاة 
ببعض اللهجات. 

ِن إمكانئيّات الانتقال من 2 إلى 5 يسيرة نسبيّاء لأنَ كل 
واحدة منها تمر عبر تحصيل حاصل. ونحن نعوّل على العلاقات 
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التعريفيّة القائمة بين «يعد» و«يلزم» و«ينبغي») والشكل, الوحيد 
الذي يمسكن أن يطرح هو ڪون الإلزامات يمڪن أن ترق أو 
تتغيّر بطرق متنوّعة. ومن اللازم أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار. 
ونحل هذا المشكل ببيان أن الإلزا م إنما يوجد ساعة الالتزام؛ وان 
ال «ينبغي» مرتبن بو جود هذا الالتزام. 

2-8 طبيعة المشاكل المطروحة 

بعض القرّاء 3 يتحركون ف فلت الفلسفة المعاصرةء 
حتّى إن افترضوا صدق ما قذمته» سيشعرون ببعض الضيق. 
وسيشعرون ان ثمّة خدعة ما دست في موضع ما ويممكننا أن 
نعبر عن هذا الضيق بصياغته ڪا يلي: كيف يمكن أن يڪون 
تسليمي بأمر بسيط متصّل بشخص اء من قبيل أنه قد ألقى بعض 
الحليات أو قدّم وعدا ملزما إياي بتبني الرأي القائل بأنه ينبغي 
عليه هو أن ينجز شيئا ا؟ اود الآن أن أدرس بإ إيجاز المدى الفلسفيّ 
الذي يمڪن أن تتوسّع إليه محاولات الاشتقاق التي قدّمتهاء بم 
سيمكننا من توفير إرهاصات الإجابة عن هذا السؤال. 


سأستهلٍ كاسن الأسس التي تدعو إلى الافتراض بأن لا 
جواب يمكن أن يقدم أصلا عن هذا السؤال. 


يستند الميل إلى التمييز غير المرن بين الرابطة الإسناديّة «5ذ» 
و «ينبغي » ««Ought»‏ والتمييز المشابه ل بين الإثباتات الوصفيّة 
والإثباتات التقييميّة. إلى صورة معينة مل العلاقة التي تربط 
اللڪلات بالعالم. إن هذه الصورة لفاتئة حقاء وهي فاتنة (بالنسبة 
إل على الأقل) إلى درجة أنه لا يتضّح تماما إلى أي حدّ قد يڪون 
جرد استعراض الأمثلة المضادّة التي قدّمتها هنا وفي الفصل 6 ڪافيا 
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للطعن فيها. وما يحتاج إليه هو تقديم تفسير للكيفية والدواعي التي 
أت هذه الصورة الاختبارية الكلاسيكية إلى الفشل ف معالحة 
تلت الأمثلة المضادّة وأشباهها. فلنقل باختصار إن هذه الصورة 
قائمة على نحو شبيه با يلي: تُقَدّم في البدء أمثلة مما يسمّى إثباتات 
وصفيّة: (« تجري سيّارقٍ بسرعة ثيانين ميلا في الساعة»» «يبلغ طول 
زيد ستة أقدام»» «عمرو بني الشعر»)» م نقابلها با يسمى إثباتات 
تقييميّة («سيّارتي سيّارة جيّدة»» «ينبغي لزيد أن يدفع إلى عمرو 
خمسة دولارات»» «عمرو رجل غليظ»). ما من أحد 1 يرى أن 
هذه الإثباتات مختلفة. وسنبرّر هذا الاختلاف ا إلى أن مسألة 
الصدق والكذب فيا يتصّل بالإثباتات الوصفيّة مسألة يمڪن 
أن 5 تقرّر على نحو موضوعيّء لأن معرفة دلالة عبارة وصفيّة ترجع 
إلى معرفة الشروط القابلة لأن يتحقق منها موضوعيّاء وهي شروط 
يخضع إليها الإثباتٌ المتضمّن لتلك العبارة ليڪون صادقا أو 
كاذبا. ولكنّ الأمر يختلف تاما إذا تعلق بالإثباتات التقييميّة. 
فأن تعرف دلالة العبارات التقييميّة لا يصكفي في حد ذاته لتعرف 
ضمن أي شروط تضدق الاثباتات المتضمنة الما أو تڪذب لان 
دلالة هذه العبارات هي على نحو يجعل من الإثباتات المتضمّنة ها لا 
تحتمل موضوعيًا أوواقعيًا الصدق والڪذب. وكل تبرير يمڪن 
أن يقدمه اللتكلم بخصوص اجك إثباتاته التقييميّة يتضمن على 
نحو جوهريّ تعويلا ما على ما لهذا المتحكلم من مواقف وعلى ما 
تناه من معايير قيميّة أوعل ما اختاره ف حياته من ميادئ أخلاقيّة 
يعيش وفقها ويحسكم بها على الآخرين. وبناء على ذلك تڪون 

الإثباتات الو صفيّة موضوعيّة بينا تحكو ن الإثباتات التقييميّة ذاتيّة. 
وينجم الفرق بينهما عن الاختلاف في أنواع اع الألفاظ المستخدمة. 
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ترد الأسباب الكامنة خلف هذه الاختلافات إلى ڪون 
الإثباتات التقييميّة تؤدّي وظيفة مختلفة تماما عن تلڪ التي تؤدّيها 
الإثباتات الوصفيّة. فعملها لا يتمثل في وصف أي خصيصة من 
العام بل يتممّل في التعبير عن الانفعالات» والتعبير عن المواقف» في 
المدح والذمّ» وفي الحمد أو الشتم» وفي الثناء على الشيء والتوصية 
به» وفي النصيحة والأمر وهلمٌ جرّا. وحالما نرى الفرق بين القوى 
المضمّئة في القول المخصّصة لهذين الصنفين من الأقوال نڪون قد 
تبينًا وجوب أن توجد بينهم| هوّة منطقيّة. فعلى الإثباتات التقييميّة أن 
تكون مختلفة عن الإثباتات الوصفيّة حى تدمحكن من أداء الوظيفة 
المنوطة بعهدتباء ذلك لأنها لو كانت موضوعيّة لما قكنت من 
الاضطلاع بوظيفة التقييم. فإذا صغنا هذا على نحو ميتافيزيقيّ قلنا 
إن القيم لا يمڪن أن توجد في العالم لأنها لو كانت ڪذلڪ 
لڪقت عن أن تكون قيا ولصارت مرد جزء آخر من العالم. 
وإذا صغنا هذا على نحو شڪلي قلنا إه من غير المڪن تعريف 
الكلمة التقييميّة بالاستناد إلى الكلمات الوصفيّة لأننا لو فعلنا 
ذلك لا ظللنا قادرين على استعمال الكلمة التقييميّة للثناء بل 
لجرّد الوصف لا غير. أمَا إذا صغنا هذا على نحو آخر قلنا إن 
ڪل جهد يبذل من أجل اشتقاق «ينبغي » » Ought‏ » من الرابطة 
الإسنادية « 15 » هو مضيعة للوقت وجوباء لأنّ ڪل ما يمكنه 
بیانه» حتی إن ڪان ناجحاء هو إما ڪرن الرابطة الإسنادية « 15» 
لم تكن مستعملة على الوجه الحقيقيٌ بل كانت في واقع الأمر 
«ينبغي» « Ought‏ » متخفية» وإما أن «ينبغي » م تكن «ينبغي» 


E‏ بل كانت فحسہ ٠‏ رأبطة إسنادية « 15 » متخفيّة. 
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يتولد عن هذه الصورة درل عرص عن اكد التي 
تتعلق بها الوثباتات التقييميّة بالإثباتات الوصفيّة.وبالاحتكام إلى 
المنوال الڪلاسيڪيء ينبغي للاستدلال المنطلق من إثبات وصفيٌ 
واحد أوأكثر والمنتهي إلى إثبات تقييميّ. » إذا ڪان صحيحاء أن 


يمر دائا بإثبات تق تقييمىّ إضافي. ٠‏ وتحكون الصياغة المنطقيّة هذا على 
ا رى مثلا: ينبغي للمرء أن يفي بوعوده. 


وبناء على هذا تترتب نتيجة تقييميّة: إذن ينبغي لزيد أن ينجز س. 

من اللازم بالنسبة إلى هذا المنوال أن يڪون المعيار 
الحتكم إليه لتحديد ما إذا كان الإثبات تقييميًا أووصفيًا. معيارا 
مستقّلا عن عللاقات الاستلزام المزعومة هذه. وهذا يعني أنّه من 
المفترض أن نكون قادرين على أن نفرد قسما للاثباتات الوصفية 
وقسس| للوثباتات التقييميّة ثح ثم نتوصل بعد ذلك وعلى نحو مستقل 
إلى أن أفراد القسم الأيّل لا يمسكن أن تستلزم بذاتها أفراد القسم 
الثاني. فإذا عرفا «التقييميٌّ» و«الوصفيّ»» بحيث ندعم بالتعريف 
الأطروحةء نحكون قد انتهينا إلى نتيجة في منتهى السذاجة. وأتطرّق 
إلى هذه النقطة لأنه في هذه الخصومات غالبا ما ينزع من يقول 
بأنّ الإثياتات الوصفيّة لا يمكنها أن تستلزم منطقيًا الإثباتات 
التقييميّة» إلى استدعاء الصيغة الساذجة للمنوال الكلاسيكيّ. 
وهذا ما سيجعل موقفه ساذجا بدوره. وهو يقول لخصومه: «لقد 
زعمتم أن هذه الإثباتات الوصفيّة فة صفيّة تستلزم منطقيًّا هذه الإثباتات 
التقييميّةء ولكنّ هذا لا يظهر سوى أنّ هذه الإثباتات الوصفيّة 
في الظاهر لا يمكن أن تحكون وصفيّة حقا أو أنّ هذه الإثباتات 
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التقييميّة ظاهريًا لا يمحكن أن تڪون تقييميّة بالفعل.» إن مثل 
هذا الرد هو اعتراف بالطزيمة. 


والغرض من المثال المضادٌ الذي أقدّمه هو أن أبرهن على أن 
المنوال الڪلاسيڪيٰ عاجز عن معالجة الوقائع المؤسسيّة. فأ قد 
يڪون لنا من واجبات والتزامات وحقوق ومسؤوليّات هو شأن 
متعلق بالوقائع. لحن هذه الوقائع وقائع مؤسسية ة وليست وقائع 
خاما. وأحد هذه الأشكال المؤسسية أي الوعد هو ما توسّلت به 
أعلاه لاشتقاق «ينبغي» من من الرابطة الإسنادية « 15 ». لقد انطلقت 
من واقعة خام وهي ان رجلا ألقى بعض ڪلمات» ثح استندث إلى 
المؤسّسة على نحو يمكن من توليد بعض الوقائع المؤسّسيّة التي 
اتنا من خلاطا إل التيجة المكلة في أنه ينبغي لرجل؛ بالنظ ل 
الإلزام المسلط عليه أن يدفع لرجل آخر را تستند 
ابرهنة ستل إل قاعدة تحتربئية وهي أن تقديم وعد يعني أخذ 
التزام على العاتق. وهذه القاعدة هي التي تحدد NS‏ الكل 
«الو صفية» «وعد». ود يمكنا أن تسعدل المبدأ القديم الذي ينص 
على ته «لا يمكن لاي مجموعة من الإثباتات الوصفيّة أن تستلزم 
منطقيًا نتيجة تقييميّة دون أن تضاف عل الأقل _ مقدّمة واحدة 
تقييمية» بالمبدا القائل: «لا يمڪن لاي إثباتات متعلقة بوقائع خام 
أن تستلزم منطقيّا إثباتا متعلقا بواقعة مؤسّسيّة دون أن تلحق على 
الأقل بقاعدة تكورينيّة واحدة». ولستٌ على يقين أنّْ هذا المبداً 
الأخير صادق» ولكني أميل إلى الظّنّ به كذلك» وهو منسجم 
ل ا المضمّنة في الاشتقاق تن أعلاه. 


نولد عددا لا مائيًّا من مثل هذه الاشتقاقات. 0 المثال التالي 
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لمختلف عا قدّمناه اختلافا واسعا. بلغنا متتصف الشوط السابع 
وأنا أحرز تقد تقذما كبيرا انطلاقا من القاعدة الثانية. يصوب الرامي 
ويقذف الكرة في اتجام فضاء الملعب الواقع بین القاعدة الثانية 
والقاعدة الثالئة» فإذا بي اجر حوالي عشرة ادا إلى ما بعد خط 
النهاية. ٠‏ ويصيح الحڪم: «تسلل». ولڪتيء > بوصفي من أنصار 
الفلسفة الود ضعيّة. أواصل اللعب. ويطلب متي الحكم أن أنسحب 
إلى حجرة الملابسء فألفث نظره حينها إلى أنه لا يمكنه اشتقاق 
«ينبغي » « Ought‏ » من الرابطة الإإسنادية « 15 ». فأ من مجموعة 
من الإثباتات الوصفيّة التي تصف الوقائع ستستلزم منطقيّا إثباتا 
تقييميًا من شأنه أن يجعلني في وضعيّة من يجدر به أو ينبغي له مغادرة 
الملعب. «فليس في وسعك ببساطة أن تستخلص تقيييات من جرد 
الوقائعء وما يلزمڪ هو مقدّمة كبرى تحكون تقييمية». ولذلڪ 
أعود وأتخذ مكاني في القاعدة الثانية (إلى أن يلقى بي من دون 
شك خارج الملعب). أعتقد اَن الجميع سيعتبر اذعاءاني من قبيل 
الخرق والسخف. وهي سخيفة بمعنى عالة منطقيًا. فلا شڪ في أنه 
بإمكانكت أن ت ق ينبني » Ought‏ « من الرابطة الإسنادية 
« 15 ». ولئن كان الاشتقاق أعسر في هذه الخالة ما هو عليه في 
حالة الوعد فإنه لا يختلف عنه في المبداً. فبإقدامي على لعب كرة 
القاعدة ألزمت نفسي باحترام قواعد تكويئّة معيّنة 

يمحكننا أيضا أن نرى الآن أن تحصيل الحاصل المتمثل في أنه 
ينبغي للمرء أن يفي بوعوده ليس سوى أحذ أفراد ق قسم ممائل من 
تحصيلات الحاصل المتعلقة بأشكال الوعود الا 


ا 
مڪافئة للقول (ولڪن ليس هذا ضروريًا بلا شڪ) إِنّ الإقرار 
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بأ شيئا ما هو ملك لشخص آخر يستدعي بالضرورة الإقرار 
بأن له حق التصرّف فيه. وهذه قاعدة تكويئيّة لمؤسّسة الملكيّة 
الخاصة'. «ينبغى للمرء ألا يكذب» يمكن أن تؤخذ على ہا 
القول إن إنجاز إثبات يستدعي بالضرورة الالتزام بالكلام على 
نحو صادق» وهي قاعدة تكويئيّة أخرى. وقد تؤوّل «ينبغي للمرء 
أن يقضى ديونه» على أنها القول إن الاعتراف بشيء على أنه دين هو 
0 اعتراف بلزوم قضائه. ولا شڪ -أكرّر مرّة أخرى- في 

ثمّة طرقا أخرى في تمثّل هذه الجمل لن تجعل من القضيّة المعبر 
۰ عند إلقائها أقوالا من باب تحصيلٍ الحاصل. ومن اليسير أن 
نرى كيف أنّ هذه المبادئ ڪافة ستولد أمثلة مضادة للأطروحة 
القائلة بعدم إمحان اشتقاق «ينبغي » «tطugت»‏ من الرابطة 
الإسنادية «15». 


وعندئذ فإِنَ التتائج التي اقترحها هي التالية: 
1. الصورة الكلاسيكيّة فاشلة في وصف الوقائع المؤسسية. 


2. الوقائع المؤسسية موجودة ضمن أنظمة القواعد التكوينية. 


1 - لقد قال برودون (0505نامءع2) : «الملكيّة هى السرقة». فإذا حاولنا أن نفهم هذه الملاحظة 
بوصفها ملاحظة داخليّة ضمن مؤسسة الملكيّة. فإنه لا يڪون ها معنى. فلقد ڪان المقصود 
أن تكون ملاحظة خارجية تهاجم مؤسسة الملكيّة الخاصة وترفضها. تستمد هذه الملاحظة 
قتا ونفحة المفارقة فيها من توسّلها بألفاظ من داخل المؤسسة تستعملها لمهاجمة المؤسسة. 
وي وسعنا أن نتصرف» ونحن نعتلي جسر عدد من المؤسّسات, في بعض القواعد التكويئيّة بل 
يمحكننا أيضا أن نرمي عرض الحائط بعدد من المؤسسات الأخرى. ولڪن هل من الممڪن 
أن نرمي بالمؤسسات جميعها (من أجل أن نتجتب ربا أن يڪون علينا اشتقاق «ينبغي » 

من الرابطة الإسنادية «5أ» أبدا)؟ له يمكن للمرء أن يفعل ذلڪ ولل عافظا على تبني 
أشكال السلوك التي نعتبرها بشريّة خالصة. رر أن رن يرود ون قد ا اف زر ال 
تطبيق ذلكت في حياته): «الصدق هو الڪذب. ٠‏ الزواج هو الخيانة. اللغة هي عدم التواصل. 
القانون هو الجرم». ..وهمكذا دراليڪ مع ڪل مؤسسة محكنة. 
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3. بعض أنظمة القواعد التكوينيّة تتضمّن الإلزامات 

والالتزامات والمسؤوليّات. 

4. يمكن داخل بعض هذه الأنظمة أن لق «ينبغي » 

«Ought»‏ من الر أبطة الإسناديّة «15» بحسب ملق ال 

الاشتقاق الال 

تعيدنا هذه الاستنتاجات إلى السؤال الذي بدأت به هذه 
الفقرة: كيف ی ات خصوض شخص ل رن 
قدّم وعداء ملتزما برأي حول ما ينبغي عليه أن يقوم به؟ يمعكننا أن 
نستهل الجواب عن هذا السؤال بالقول إن إثبات مثل هذه الواقعة 
المؤسّسيّة هو بالنسبة إل إحالة مسبقة على القواعد التڪويئية لتلڪ 
المؤسسة, ٠‏ وتملح تلت القواعد الڪلمة «وعد» دلالتها. ولحكنٌ 
تلك القواعد هي على نحو يجعلني إذا التزمت بالرؤية القائلة إِنَّ 
زيدا قدّم وعدا أكون ملتزما به ينبغي له أن يقوم بأمر مَاء وذلحك 
بالنظر على الأقل إلى الإلزام الذي أخذه على عاتقه بالوعد. يمكننا 
القول إن شئت إننا قد برهنا أن «وَعَد» هي كلمة تقييميّة طالما أننا 
قد بيتا أن مفهوم تقديم وعد مرتبط منطقيا بمفهوم الإلزام التقييميٰء 
ولكن. ء با أن «وعد» هي أيضا كلمة وصفيّة حالصةء فإِنَ ما بيتاه 
حقيقة هو أنّ التمييز برمته محتاج إلى المراجعة. فهذا التمييز المزعوم 
بين الإثباتات الوصفية والإثباتات التقييميّة هر في الحقيقة مزج بين 
قييزين على الأقل, فمن جهة. ثمة عييز ا 
المضمّنة في القول. عائلة من هذه الأعمال تت تتضمّن التقيييات» وعائلة 
أخرى تتضمّن الوصفيّات. ومن جهة أخرىء ثمّة ثمّة تمييز بين الأقوال 
التى تتضمن إثباتات يمحكن أن نقرّر موضوعيًا ما إذا كانت 
صادقة أوكاذبة» وبين الإثباتات التي لا يمحكن أن يقع الب فيها 
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0 «متصّل بقرار شخصي» أو «متصّل 
بإبداء الرأي». لقد وقع التسليم بأنْ التمييز الأول هو (أو يجب أن 
يكون) حالة خاصّة من التمييز الثاني» وان القول إذا كان له قرّة 
التقييم المضمّنة في القول فإنّه لا يمسكن أن يقع استلزامه منطقيًا من 
مقدّمات متعلقة بوقائع. وإذا حكنت مصيباء » فإن هذا التمييز المزعوم 
ين الأقوال الوصفية والأقوال التقيمية ليس يفيد إلا بوصفه زا 
بين صنفين من القوى المضمُّنة في القول: : أن نصف وأن نقيّم. ٠‏ بل إنه 
ليس يفيد في هذه الحالة كثيرا ب أتّههاء إذا استعملنا هذين اللفظين 
على نحو صارم» ليسا سوى صنفين من بين مئات الأصناف من 
الأعال المضمّنة في القول. وعلى وجه التخصيص» لن يكون إلقاء 
الجمل من قبيل 5: «ينبغي لزيد أن يدفع إلى عمرو خمسة دولارات» 
ضمن أي من هذين التمييزين. 

ما العلاقة المحتملة التي تجمع هذا كله بفلسفة الأخلاق؟ 
يمكننا على الأقل أن نجيب بهذا: كثيرا ما كان يزعم أنه لا 
يمكن أبدا أن يترتب إثبات أخلاقيّ عن مجموعة إثباتنات للوقائع. 
واس الذي ِقدّم لتفسير هذا هو أن اإبانات الأخلاقية هي قم 
أدنى من الإثباتات التقييمية وان الإثباتات التقييميّة لا يمكن أن 
تترتب عن مجموعة من إثباتات الوقائع. وليست نظريّة الأغلوطة 
المي مط عل الأخلاق سوى حالة حاضة من هذه النطرية في 
وجهها العام. لقد استدللت على ُن الفرضيّة العامّة القائلة بأنه لا 
يمحكن اشتقاق الإثباتات التقييميّة من الإثباتات الوصفيّة افتر اضن 
غالط. و أستدل» ولا 2 تعررضت أيضاء إن الفرضيّة المنخصوصة 
القائلة بأن الإثباتات الأخلاقيّة قيّة على وجه التخصيص لا يمڪن أن 
تشتق من إثباتات الوقائع. ومع ذلك. فإِنْ ما يترتب عما قدّميّه من 
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طرح هو أنه إذا أريد الاستدلال على الفرضية ية الخصوصة فينبغي أن 
يُستدل عليها استنادا إلى 8 مستقلة وليس بالإمكان أن يُستدل 
عليها بالاستناد إلى الفرضيّة العامة بها أثهاء إن صح تحليليء غالطة. 

وإني أعتقدء وهذا من باب الاستطرادء أن وجوب الإيفاء 
بالوعد ليس له على الأرجح علاقة ضروريّة بالأخلاق. وغالبا 
نا مره أن ووا ا مدو ع ين ارام 
الأخلاقيّ. ولكن تأمّل هذا المثال الموالي المنتمي إلى صنف مألوف 
جدا: وعدت بالمجيء إلى حفلتك. ولكن في الليلة الموعودة لم 
أجد بي رغبة في الذهاب» لا شك في أنه ينبغي لي أن أذهب. فأنا 
في نهاية الأمر قد وعدت وليس لي عذر جيّد عن عدم الذهاب. 
ولكني ببساطة م أذهب. فهل أنا منحط أخلاقيًا؟ لا شڪ في أن 
هذا من قبيل الإهمال. فان ڪان ذهابي أمرا بالغ الأهميّة فيمكن 
أن يڪون بقائي في بيتي من باب الانحطاط الأخلاقيٌ. ولحكن 
سيكون مأتى الانحطاط الأحلاقن إذن هو أهميّة ذهابي لا مجرّد 
الإلزام الذي 0 على عاتقي ب وعدت. 


3-8 الاعتراضات والردود عليها 

قد يشعر القارئ غير العارف بالخلاف الفلسفيّ المحيط 
بهذا المشكل بأنّْ الفرضيّات المقدّمة في 1-8 بديبيّة با يحكفي ولا 
يخشى منها الخطر. ولكن. ما من أطروحة في هذا الحتاب أثارت 
أو ستثير من الخلاف المقدارٌ الذي أثارته مسألة الاشتقاق في هذه 
الفقرة. إن النقود المنشورة بخصوص الاشتقاق تميل إلى التورّع إلى 
صنفين: نقود باجم البند «مع حفظ سائر الأمور الأخرى على 
حالها» ونقود تطعن في الترابط المنطقي المزعوم بين الوعد والإلزام 
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و«ينبغى». لقد تلافيت المجموعة الأول بأن أقصيت من التحليل 
الأصناف لمختلفة من الاعتبارات التي يضطلع بمعالجتها البند «مع 
حفظ سائر الأمور ا عل ا ا ga‏ الثانية فهي 
من صميم اللشكل ود تستحقّ أن تدرس بتفصيل أكير. إن هذه 
الاعتراضات على الاشتقاق تحكشف ڪشفا عن مشاكل عديدة 
سواء في فلسفة اللغة أوفي غير ذلك. سأقدّم فيا سيأني وأناقش في 
قالب حواري ما أعتبره من أهمّ الاعتراضات الموبجهة ضدّ برهنتي. 

الاعتراض الأوّل: ثمّة في الطرح برمته نزعة ضمنيّة إلى 
المحافظة. فكأنك تقول إِنْه من غير المنسجم منطقيًا بالنسبة إلى أي 
شخص أن يفكر أنه ينبغي له عدم الإيفاء بوعده. او أن مؤسسة 
الوعد خبيثة في حد ذاتها. 


الردّ: هذا الاعتراض هو حقا سوء فهم مطلق للرهنة 
وهو في الواقع سوء فهم للڪتاب برمته. . إذ يتسق مع طرحي تمام 
الاتساق أن يقال: «ينبغي للمرء ألا يفي بوعوده أبدا». فهب مثلا 
أن شخصا فوضويًا عدميّا يؤكد على أنه ينبغي للمرء ء ألا يفي 
بوعوده أبدا بسبب (مثلا) أن إسناد اهتمام في غير حله للإلزام يعيق 
تحقيق الذات. قد تبدو مثل هذه الحجة غبيّة يه ولكتها ليست 
فيا يتصل بطرحي- محالة منطقيًا. نحتاج حتى نفهم هذه النقطة 
إلى أن نميّز ما هو من داخل مؤسسة الوعد ما هو من خارجها. 
فا هو داخلي في متَصور الوعد أن المرء متى وعد كان متّخذا 
التراما بالقيام بشيء مَك ولكن مسألة أن تڪون مؤ 0 سّسة الوعد 
برمتها حسنة أو خبيثة ومسألة ما إذا كانت الالتزامات المأخوذة 
على العاتق عند الوعد تلغى باعتبارات خارجيةء هما مسألتان من 
خارج مؤسّسة الوعد في ذاتها. إن الحجة العدميّة ميه التي نظرنا فيها 
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أعلاه هي مجرّد طعن يوجّه من خارج مؤسّسة الوعد. فهي تقول 
إن لزوم الإيفاء بالوعد أمرٌ يلغى دائما بسبب الطبيعة الخبيئة للوعده 
ولڪتها لا تنكر أن الوغوة ارم بالفعل: وليست تؤكد سوى 
على أن الالتزامات يمڪن أن لا تحقق بسبب اعتبار خارجيَ هو 
«تحقيق الذات». لا شيء في الطرح الذي قدّمته يلزم المرءَ بتبني 
الرؤية المحافظة القائلة بأنّ المئؤسسات غير قابلة للطعن من الناحية 
المنطقيّة» أو أنه ينبغي للمرء أن يستحسن هذه المؤسسة أو تلك أو 
يستقبحها. المسألة ببساطة هي أنّْنا حين ننخرط في نشاط مؤسسيّ 
بالاحتكام إلى القواعد المسيّرة للمؤسسة فإننا نلتزم بالضرورة على 
هذا النحو أو ذاك» بصرف النظر عا إذا كنا نستحسن المؤسسة 
أو نستقبحها. وإذا تعلق الأمر بالمؤسسات اللسائيّة مثل الوعد (أو 
إنجاز الإثبات)ء فلن إلقاء الكلمات على وجه جدي يُلزمنا على 
نحو تحدده دلالة الكلمات. وني بعض الأقوال المسندة إلى التڪلم 
يكون القول تعهّدا بالتزام. أمّا في بعض الأقوال المسندة إلى الغائب 

يكون إلقاء القول نقلا لما مفاده أنّ 0 التعهد بتنفيذه. 


0 ل‎ TT 
أن تلزم أي شخص على نحو اعتباطيٰ» بحيث لا يكون الأمر‎ 
متعلّقا إلا بالشكل الذي قُرّر اعتباطيًا لقيام المؤسسة.‎ 


الرد: يستند هذا الاعتراض إلى تصو ور غير سليم للإلزامات. 
وهو تصوّر لا يستلزمه الطرح المقدّم ههنا. إن مفهوم الإلزام مرتبط 
ارتباطا وثيقا بمفهوم القبول» والتسليم» والإقرار» والالتزام الخ.. 
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على نحو يجعل من مفهوم الإلزام مفهوما تعاقديًا في جوهره.' هب 
أن مجموعة من الأشخاص في أستراليا لم يسبق لي أن عرفتهم قطء 
ضاعوا «قاعدة» أكون بمقتضاها ‹ «ملزما بأن أدفع إليهم 100 دولار 
كل أسبوع. . فإذا ۾ يڪن بيني وبينهم اتفاق مبدئيّ أو.ما شابه. 
حانت ادعارائيم غير كاله اللهم: فا كل قرار اعتباطيّ يتخذه 
س يمحكن أن يجعل ز خاضعا لإلزام. 


الاعتراض الثالث: غير أنه قد بدأ يظهر الآن أنّ القرار الأوْلي 
التقييميٌ هو قرار بقبول مؤسسة الوعد أورفضها. وبحسب طرحك. 
فبمجرّد أن يستعمل المرء كلمة وعد على نحو جديٰ يكون 
ملتزما على نحو أو آخر. وهذا لا يبين سوى أن المقدّمة التقييميّة هي 
1أ- ويبيّن أن 1أ- هي مبدأ أخلاتيّ بكلّ معاني الڪلمة. - 

الردٌ: يكاد هذا الاعتراض يمس كبد المسألة. ف -1أ هى 
فعلا مبدأ حاسم. لاله المبدأ الذي نمرّ من خلاله من المستوى الخام 
إلى المستوى المؤسسيّ وهو المستوى الذي يتضمّن الإلزامات. غير 
أنّ «قبول» هذه الإلزامات أمر يختلف تماما عن قرار قبول مبداً 
أخلاقيّ معين. إن المقدّمة 1أ- تعرض واقعة نتعاقة بدلالة إحدى 
اللات الو صفية وهي «وعد». وفضلا عن ذلڪ. فان ڪل 
من يستعمل هذه الكلمة في الخطاب الحرفي المستعمل على نحو 
جدي يلزم نفسه بنتائجه المنطقيّة ب في ذلك الإلزامات. ولا شيء 
بهذا الاعتبار يميّز الوعد على نحو خصوصي؛ إذ أن قواعد مماثلة 
تش ضمن الإثبات» والتحذير والنصيحة. و الأقوال» بل 
را الأوامر أيضا. وأنا أطعن ههنا في منوال معن لوصف الوقائع 


E, J]. Lemmon, ‘Moral Dilemmas’, Philosophical Review (1962) : ر اجع:‎ -1 
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اللسانيّة. فبحسب ذلك المنوال» حالما تكون قد وصفت الوقائع. 
في أي مقام حان. فان مسألة ما إذا كان كيد «تقييم» تظل 
ار عاد وما أنا بصدد الاستدلال عليه ههنا هو أنه» فيا يتعلق 

ببعض الوقائع المؤسّسيّة» لا تظل التقيبيات المتضمّنة للإلزامات 
E, 0‏ مفتوحة تماما لأن صياغة هذه الوقائع 
المؤسسيّة تتضمّن هذه المفاهيم. 


وإنه لمن دواعي افتتاني حمًا أن أجد بعض الكتّاب من 
هم «مناهضون للطبيعيّة»؛ إذا فحكروا في المسألة» قبلوا على نحو 
ضمنيّ اشتقاق التقييميّ. من الوصفيّ وذلڪ حين يقتصرون على 
التفلسف ويتركون جانبا إيديولوجيّاتهم . انظ في المقاطع الموالية 
المأخوذة من «ر.م. . هار» (113:6 M.‏ .8):! «إذا قال شخص إن شيئا 
تا أمر فقد التزم [الخط البارز من عندي] بالموقف القائل إن كل 
شيء مشابه له في الوجوه المناسبة سيكون بدوره أأحمر». لقد قال 
«هار» أيضا2 ان هذا يجعله ملتزما أيضا بأن «ايئعته بأنه أحر» [الخط 
البارز من عندي]؛ وهذا مرتبط على نحو خالص بدلالة الكلمات 
المناسبة. وإذا تركنا إلى جنب مسألة ما إذا كان ما يقوله «هار» 
صادقا أم لا فإنّ لاستدلاله نفس شكل استدلالي. فأنا أقول إِنَ 
المرء إذا وعد ڪان ملتزما بالقيام بالشيء الموعود به. ولا يتآتّى هذا 
إلا بفضل دلالة [الفعل] «وعد». 
R. M. Hare, Freedom and RSs OIE 1‏ 
2 - نفسه ص 12 


3 - قد لا تحكون الصياغة القويّة الواردة ص15 صادقة تماما. فقد ينعت المرء شيئا ما بأنّه أحهرء 
ثم لا يقول شيئا مطلقا بخصوص الشيء الأحمر الذي يراه إثر ذلڪ. 
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ويحكمن الفرق المهمٌ والوحيد بين الأطروحتين في أن الالتزام 
في مثال «هار» متعلق بسلوك لغويٌ مستقبلي. أمَا الالتزام في مثالي 
فليس محصورا في الوك اللغوي. فهما متماهيانٍ من الناحية 
البنيويّة. ولكن لنفترض أنه في وس أحدهم أن يبين آنا ليسا 
الشيء نفسه؛ حسناء عندها يتعين علي ببساطة أن أطبّقٍ اشتقاقي 
على المغال الذي قدمه «هار». «لقد نعت هذا الشيء بأنه أحمر» فر 
مثال عن إثبات مباشر لواقعة (على غرار «وعد» مثلا). اما «إنه 
ملتزم بإنجاز عمل ما» فهو إثبات تقيد تقييميّ با ان الالتزام هو فرد من 
نفس عائلة الإلزام (وإن كان أوسع منه). وحينئذء يتمثل 00 
الأطروحة الع مثال «هار» في أن الإثباتات التقييميّة متر 
عن الإثباتات الوصفيّة . لقد ڪان «هار» حرجا من الإثبات 9 
ظته قائلا إنّ تحصيل الحاصل يولّد الإلزام. ` ولكن يبدو أن مام 
ينتبه إليه هو أن تحصيلات الحاصل شرطيّة» وهي لذلڪ لا تولد 
بنفسها أي إلزامات. إن تحصيل الحاصل سيقول مثلا: «إن نعته بأنه 
أحمر. فإِنّه قد التزم». نحتاج إذن للمقدمة التجريبيّة «نعته بأنه أحجمر» 
حتى نتوصل إلى النتيجة: «إته قد التزم». وما من أحد قد يدعي ان 
تحصيالات الحاصل «ملٍ» البلوبت عل نحو قاطع فو لا تفعل 
ذلك إلا بوضع شروط بخصوص بعض الوقائع المؤسسيّة. (على 
نحو ما جسّمته أمثلة «هار»). 


يمڪن القول ردا على هذه النقطة ا ڪل ما قصده بحكونه 
«التزم» هو أن المتحكلم الذي لا يتخذ هذا الالتزام يون مناقضا 
لنفسه. وهڪذا فإن الالتزامات انا وول بمعنى «وصفيٌ». غير ان 
هذا لا يزيد عن كونه يرجع المسألة خطوة إلى الوراء. فلم ل 


The Promising game, Revue internationale de Philosophie (1964), p.403 - 1 
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المتتكلم نفسه أصلا با إذا كان إثباته متناقضا أم لا؟ والجواب 
عن هذا واضح وهو أنه من صميم مفهوم الإثبات (صكلمة و صفيّة) 
أن يكون التناقض (كلمة وصفيّة) عيبا (كلمة : تقييميّة). وهذا 
يعني ان الذي يه ينبت ملتزم بتجنّب التناقض (مع حفظ سائر الأمور 
الأخرى على حالما). فالمرء لا يقرّر ألا تقديم إثبات ثح يتخذ بعدئذ 
قرارا تقييميًا منفصلا عن الأوّل مفاده أنه سيڪون الإثبات أفضل 
إن لم يحكن متناقضا. وإذن فها نحن لا نزال ضمن الأطروحة القائلة 
بأن الالتزامات متضمّنة في الوقائع أساسا. 


الاعتراض الرابع : الردٌ على الاعتراض الغالث أخطأ قصده 
0 فكلٌ ما ته من خلال ما قڌمته من اشتقاق هو أن «وعد» 
(ودون فك «أثبت»» و«وصف» وأفعال أخرى) هي بالفعل 
تة تقييميّة. وقد يحكون من المفيد أن نشير إلى أن المفاهيم 
ا امزاي الو ضغي واا با أننا بينًا أن 
[الإثبات] 2 ت تقييميّء فڪل ما يترتب عن ذلك حقا هو وجوب 
أن يحكون [الإثبات] 1 تقييميًا طالما أن المقدّمتين الوصفيّتين 1 
و-1ب لا تححفيان لتستلزما منطقيًا [الإثبات] 2 بنفسيهما. 

الرد: ليس ثمّة داع مستقل لاعتبار [الإثبات]2 تقييميًا ما 
عدا كونه يستلزم منطقيًا إثباتا تقييميًا هو 3. ولذلڪ فقد باتت 
الآن الأطروحة الشائلة بأ الأوصاف لا تستلزم منطقيّا التقيييات 
بدهية على نحو ساذج» لأن المعيار الحتڪم ا 
الإثبات وصفيًا أم لاء سيتممّل في النظر في إذا كان يستلزم منطقيًا 
شيئا تقييميًا أم لاء ولڪنء » إذا لم توجد أصناف للإثباتات الوصفيّة 
والتقييميّةء ET‏ 
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نکتشف فيا عد أن عددا من الصنف الأول يستلزم منطقيّا أو لا 
يستلزم عددا من الصنف الثاني» فإن تعريفنا للوصفيّ سيتضمّن 
«لا يستلزم منطقيًا أي إثبات تقييميٌّ»؛ وهو ما سيجعل أطروحتنا 
ساذجة. إتنا نعتبر 2 على نحو حدمي إثباتا مباشرا لواقعة. وإذا 
كانت نظريتنا اللسانيّة تقسرنا على إنكار هذا وعلى إثبات أنّ 2 
تقييم ذاتي» فإذن في الأطروحة خلل مَّا. 

الاعتراض الخامس: يحتاج الاعتراض الرابع ببساطة إلى أن 
تعاد صياغته. فالشڪل المتعلق باللڪلات مثل «وعد» يكمن في 
أنها تنطوي على معنيين في نفس الوقت» تقييميّ ووصفيٌ. با معنى 
الوصفيّ (معنى 1) تدلّ «وعد» على جرد «إلقاء كليات معينة». 
وتال التقييميّ (المعنى 2) تدل و عل «التعهد بتنفيذ إلزام». 
والآن. إذا حانت [المقدمة] -11 وصفية حقاء فڪل ما ينبهض 
دليلا عليه الانتقال من [الإثبات] 1 إلى 2 [الإثبات] هو أنّ زيدا 
قدّم وعدا بالمعنى 1ء ولكنك تحتاج كي تنتقل من [الإثبات] 
2 إلى [الإثبات] 3 إلى أن تقدّم دليلا على أنه وعد بالمعنى 2ء وهذا 

وبعبارة أخصرء ثمّة مغالطة راجعة ببساطة إلى التلاعب 
بمعنى «وعد». فأنت تستدل على أن زيدا قدم وعدا بالمعنى 1 د 
تسلم بأنت قد استدللت على انه قدم وعدا بالمعنى 2 وذلڪ من 
خلال تسليمحت الخاطئ بان المعنيين هما المعنى نفسه. ويتمدّل الفرق 
بين المعنى 2 والمعنى 1 في الفرق بين المشارك الملتزم والملاحظ 
المحايد. ويعد ييز المشاركت الملتزم من الملاحظ المحايد أمر | 
ضروريًا وحاسا في الآن نفسه. ذلك لان الملاحظ المحايد فحسب 
هو من ينشئ إثباتات حقيقيّة وصفيّة أو متصلة بوقائع. وبمجرّد 
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أن تقوم بتأويل الكلمة «وعد» من وجهة نظر ل الملتزم 
تكون قد ضمنتها خفية تقيياء ولڪن إذا لم تهچ ج هذا التأويل 
ظلت برهنتك معطلة. عليڪ حقا ألا تفترة من أن كر نكل 
تقال إن تحكون موسومة سلفا بكو تقييميّة أو وصفيّة. فبعض 
الڪلات الوصفيّة في الظاهر قد يڪون ها معنى تقييميٰ» ڪا 
في المعنى 2 ل«وعد»» فضلا عن معناها الوصفيّ. ف[الكلمة] 
«وعد» ليست وصفيّة خالصة إلا بالمعنى 1. 


الردّ؛ لا وجود للمعنى 1. بمعنى أنه لا وجود لدلالة حرفيّة 
ل «وعد» بحيث يڪون ڪل ما يعنيه هو إلقاء بعض الكلمات؛ 
بل إن [كلمة] «وعد» تدل على أعمال لغويّة منجزة على نحو يي 
عند إلقاء بعض الكلات. لكن «وعد» ليست ملتبسة من الناحية 
المعجميّة ما بين إلقاء الحكلمات واتّخاذ الالتزامات. إن الاعتراض المقدّم 
أعلاه يحاول أن يقدم ل «وعد» معنى يكون به الإثبات: «قدم وعدا» 
مستعرضا واقعة خاما لا واقعة مؤسّسية» ولكن لا وجود لمثل هذا 
المعنى. إن منطق التفكير في هذا الاعتراض مطابق لمنطق التفكير في 
الاعتراض 4» وهو يتمثّل في الإحالة على المنوال الڪلاسيڪي. غير 
ُن المنوال الكلاسيكيّ هو تحديدا حور الطعن ههنا. 

سأحاول أن أزيد هذا شرحا يسيرا. إن الوقائع اللسانيّة ڪ) 
قدّمتها التخصيصات اللسانيّة توفر أسس أي نظريّة لسانيّة. وينبغي 
للنظريّة أن تحكون على الأقل منسجمة مع الوقائع؛ فسيڪون عل 
أي نظرية مقبولة أن تصف الوقائع أو تفشرها. وههناء في الوضعيّة 
الحاليّة» تقدّم التخصيصاتٌ اللسائيّة التالية بعض الوقائع: 
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1 إثباتا من الشكل «وعد س» يثبت واقعة موضوعية› 
وهو -إذا استثئينا الحالات القصوى- ليس ذاتيًا أو متعلقا 
بالرأي الشخصي. 

2. إن الوعد في جوهر تعريفه هو اتخاذ إلزام أوالتعهّد بالتزام 
الخ.. قصد القيام بشيء ما. 

3.ليست الجملة التى على شكل: «وعد س» ملتبسة 
معجميًا ما بين «س قال بعض الكلرات» ودس وعد حقا». 
ولذلكت فليس «وعد» من المشترت اللفظي. 

4 الوعد ينجز على نحو تمييزي من خلال إلقاء بعض 
أنواع العبارات في سياقات معيّنة وبمقاصد معيّنة 

5 إثباتا من الشحكل: «س تعهّد بتنفيذ إلزام» هو إثبات 
تقييميّ طالما أنه إثبات محموله مفهوم يقال عنه إنه تقييميّ: 
وهو 0 ا 


ڪل نظريّة لسائية تذعي معالجة هذا المجال. 0 
يتناسب مع الإثبات 1. . والاعتراض 5 يرقم هذا المشكل بعدم 
تناسبه مع الإثبات 3. حلا الاعتراضين يرّرهها فشل الا 
الڪلاسيڪيٰ في وصف 1 و2 معاء بالنظر إلى 5. وتڪاد ڪل 
او لوي GS‏ 
إنحار واحدة أو أكثر من هذه التخصيصات اللسانية 


والاعتراض (5) الذي قدّمته للتوّ هو محاولة لإدراج معنى 


ل«وعد» ليا يڪون بمقتضاه الوعد اتخاذا [لالترام]. بل يكون 
معرّفا على نحو كامل بالاستناد إلى الإثبات 4. ولحكن لا وجود لمثل 
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هذا المعنى ال حرفي. لقد لجأت إلى هذه المناورة لأنّ نظريّتك لا تقدر 
أن توائم بين كون الوعود تلزم وكون تقديم الوعد هو أمر واقع. 


الاعتراض السادس: ما أزال غير مقتتع بعد. فهلا سمحت 
لبان أعيد ال يدر ل انكل ل جدا دري »ما بين 
المشارك الملتزم والملاحظ المحايد. يمڪنن الآن أن أوافقڪ في 
حوننا حالما نستعمل كلمة «وعد» على نحو حرفي ودون تقييد. 
يدخل عنصر تقييميٌ» لأثنا باستعمالنا نلك الكلمة على نحو حرفي 
وغير مقيّد نلزم أنفسنا بمؤسسة الوعد. ولكن ذلك يتضمن 
تقيياء ولذلڪ فبمجرّد أن تميّز أي الاستعمالين المذكورين باعتباره 
الاستعمال احرف الملتزم يمحكنك أن ترى أنه تقييميَ فعلا. 


الرڌ: أنت ههنا تستعرض حجَتي كا لو ڪانت» بوجه 
من الوجوه. اعتراضا موجّها ضدي. فحين نستعمل كلمة ما على 
وجهها الحرني وغير المقيّد نحكون فعلا قد ألزمنا أنفسنا با خصائص 
المنطقية لتلكت الحكلمة. وفي مثال الوعد. 1 نخر به «وَعَدَ» 
نلز م أنفسنا بقضيّة أنه تعهّد بتنفيذ إلزام. وعلى النحو الماثل تماماء 
إذا استعملنا الحكلمة «مثلث» ألزمنا أنفسنا بخصائصه المنطقيّة. 
وهڪذا فإذا قلنا: س رلت فقن ألزمنا أنفسنا بالقضيّة التي 
مفاذها أن ل س ثلاثة أضلاع. . وان ڪون N‏ لارل 
يتضمّن مفهوم الإلزام هو دليل على أن في وسعنا أن نشتق 
نتيجة «تقييميّة. ولكنه لا يدل على أنه يوجد تي شيء داي لمر 
متعلق بالرأي الشخصيّ لا أمر واقع أو أمر متعلق بقرار أخلاقيّ 9 
ف الإثبات: «وعد». وبالمثل» 3 ڪون الإثبات «س مثلث» ذا 
استباعات منطقية لا يدل عل أله يوجد قرار أخلاقيَ متضقن في 
الاستعمال الملترم للكلمة «مئلث ). 
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أعتقد أنّ السبب الذي من. أجله اختلط عليڪ الأمر هو 
ببساطة هذا: ثمّة طريقتان مختلفتان جذريًا في تناول المرحكب «إلزام 
النفس (بقبول) مؤسسة الوعد». فهو يعني من جهة ما يشبه (أ): 
«قبول استعمال الكلمة «وعد» في توافق مع دلالتها الحرفيّة 
وهذه الدلالة الحرفيّة إا تحدّدها القواعد التكوينية للمؤسسة». 
أمَا الطريقة الثانية المختلفة تماما في تناول الجملة فهي تناوطا بالمعنى 
(ب): «التسليم بان المؤسسة حسنة أو مقبولة». فإذا أخبرتٌ عل 
نحو حرفي بأنه وَعَدَ كنت قد ألزمت نفسي فعلا بالمؤسسة با معنى 
المذكور في (أ). وفي الواقع إن نجاح الاشتقاق يرجع تحديدا إلى 
أن الدلالة الحرفيّة تتضمّن انخراطي في ذا الالتزام. ولكني ما 
ألزمت نفسي بالمعنى الملذكور في (ب). فمن الممحكن تماما بالنسبة 
إلى من يستفظع مؤسسة الوعد أن يقول على نحو حرفي تماما: «وَعَدٌ 
زيد» ويكون قد ألزم نفسه حينئذ بڪون زيد قد تعهّد بتنفيذ 
إلزا م. إن المعنى (ب) للالتزام هو حمًا معنى متعلق بالرأي الشخصيّ 
(وذلكت على الأقل فی اتصل بالنقاش الحالي)» ف حين أنه ما من 
شيء ذاتي في الوثباتات التي تتضمنٍ التزاما بالمعنى المذحورر في 
التأويل (أ). ٠‏ وحتى يتوضح هذا لاحظ أن التمييز نفسه يظلّ صبالحا 
ف الهندسة. فمن يعتقد أن ڪل دراسة الهندسة وموضوعها أمر 
قبيح يظل ملزما نفسه بالنتائج المنطقيّة ل «س مثلث» حين يخير: 
«س مثلث». . وني كلتا الحالتين لا يتضمّن الالتزام أيّ معطى 
تقييمي نّْ (بمعنى معطى ذاقي). فكلا الوثباتين «وَعَدٌ [زيد]» و«دس 
غلث» إثبات لواقعة. (وطبعا من الممحكن منطقيًا أن يحاول الناس 
عرقلة الوعد -أو الهندسة- من خلال استعمال كلمات على وجوه 
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تفتقر إلى الاتساق» ولكن ليس هذا مفيدا بالنسبة إلى صحة 
الاشتقاق في كلتا الحالتين). 

فإذا قلت ههنا إن العناصر التقييميّة قد توجد حين نخصّص 
شيا ما على نحو حرفي وغير مقيّد باه وعد فان ذلك سيدل على 
أحد أمرين: إِمّا 


1. الإثبات «وَعَد [زيد]»» وقد أنجز على نحو حرفي وغير 

مقيّد» يستلزم منطقيًا الإثبات التقييميّ «تعهد بتنفيذ إلزام». 

ونا 

2ن الإثبات «وّعد [زيد]» هو دائها إثبات فيه ذاتيّة أو متعلق 

بالرأي لأن إنشاءه يفترض الاعتقاد في أن مؤسّسة الوعد 

في الحالة الأويل» يتكون ما تقوله صادقا تماما بل إّه عقدة 
حجتي وهو يستند إلى التأويل () أعلاه. ولكن إذا ڪان ما تعنيه 
هو ما عبر عنه قول ثان مستند إلى التأويل (ب) فعندها يڪون 
ڪاذبا بداهة. فمن الكذب بداهة أن يحكون «وعد [زيد]» إثباتا 
ذاتيًا أو معبّرا عن رأي. ومن الكذب أيضا أن يحتاج المرء حتّى 
يقول «وعد [زيد]» دون تة تقييد» إلى أن يعتقد في أن مؤسسة الوعد 
سيء حسن؛ 

في النظريّة ة الحكلاسيكية للإثباتنات التقييميّة» ثمة ثمّةَ عنصران» 
أحدهما الإقرار بوجود قسم من الإثباتات يُستشعر حدسيًا أنها 
تقيبميّة (وسرعان ما يتفطن للأسف إلى أنه قسم غير متجانس 
العناصر إلى حد كبر ). ما ثانيههما فالنظريّة القائلة أن هذه 
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الإثباتات وأمثالها يجب أن تكون ذاتية أو مسألة رأي شخصئ. 
ولست أطعن في الجزء الأول من هذا؛ فأنا أعتقد أنه توجد على 
الأقلّ بعض الأمثلة الطرازيّة من الأقوال التقييميّة» ولست أمانع 
في الإقرار مع المنظرين التقليدين بان القول: ؛ «إنه ملزم» هو أحد 
هذه الأقوال. ها انفده هو الجزء الثاني» أي النظريّة القائلة بأنّ ڪل 
عنصر من هذا القسم يجب أن يحكون ذاتيا وأنّه لا يمسكن لاي 
إثبات واقعيّ أوذاتي أن يستلزم منطقيًا عنصرا من هذا القسم. 


الاعتراض السابع: ما أزال في ريبة. لم لا أستطيع أن أتكلم 
بمعنى أنتروبولوجيّ محايد؟ فمن البديهيّ فيها أرى أنه من الممكن 
أن يقول المرء: «وَعَد» وهو يعني شیا شبيها ب «قام با يسمّيه أفراد 
هذه القبيلة الأنجلوسكسونيّة» وعدا». وهذا معنى وصفيّ خالص 
للوعد لا يتضمّن التزاما أو إثباتا تقييميًا على الإطلاق. فوجهة 
النظر الأنتروبولوجيّة هذه هي التي أحاول أن أعبّر عنها حين أميّز 
المشارت الملتز م من الملاحظ المحايد. 

الرد: يمڪنڪ: بطبيعة الحال» أن تتڪلم على وجه حڪاية 
أقوال الغير ونقلهاء فتتجئب بذلكت الالارام الذي ينجر عن 
التڪلم بطريقة مباشرة. بل إنه بامڪانڪ أن تستعمل أشكال 
الخطاب المعتمدة ف الكلام العادي وتتكلم مع ذلك حاكيا 
على نحو خفي» أو باعتاد ما تسمّيه المعنى الأنتروبولوجيّ المحايد. 
ولڪن لك أن تلاحظ ان هذا غير مفيد تماماء وهو لا يبين أن 
للحكلمة المعنيّة معاني مختلفة أو أن الإثيات الأصلي ڪان تقييا 
مسرا ولح لان في وسع لوم أن يقوم بالشيء نفسه مع أي 
حلمة شاء. ذ فمن الممڪن أن يت يتبتى المرء موقفا أنتروبولوجيًا حايدا 
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من الهندسةء وهو الموقف نفسه" الذي قد يتبتاه أنتروبولوجيّ ريبيّ 
قادم من كوكب آخر. فحين يقول «س مثلث»», قد لا يڪون 
قصد شيئا أكثر e‏ 
ولكنّ هذا لا يظهر أنّ للمثلث معنيين» معنى ملتزما وتقييميًا 

ومحى غايدا أووضتا. وهو لا يلور ذلك أن اتليدين كان 
عالم خلاق متخفيا بحكم أن مبرهناته تحتاج إلى أن تستعمل 
ألفاظها على نحو ملتزم». فأن يڪون في وسعنا أن نتبٽى موقفا 
محايدا من أي شيء ڪان» لا دخل له في الحكم بصحة بصخة استدلال 
استنباطيّ يقوم على الاستعمال الملتزم للڪلات المعنيّة. لو كان 
من الاعتراضات الوجيهة حقا على الاشتقاق في الفقرة 1-8 أن 
يقال انه من الممڪن إنتاج استدلال غير صحيح من خلال إعادة 
تأويل الكلمات إلى المعنى الأنتروبولوجيّ المحايدء لكان يمكن 
هذا الاعتراض أن يدحض كل استدلال استنباطيّ محتمل لان 
كل استدلال صحيح مرتهن بالورود الملتزم للألفاظ الأساسيّة في 
الاشتقاق. وڪل مأ يعر عنه الاعتراض هو أنه في الإمحان أن 
نبني بالنسبة إلى ڪل استدلال استنباطي استدلالا موازيا في نمط 
الحڪاية لا يمن أن نشتق منه على نحو صحيح نتيجة الاستد لال 
الأصلي. وإذن؟ إن مثل هذا الأمر لا يمڪنه أبدا أن يؤثر في صححة 
اَي من الاستدلالات الأصليّة. إِنّ ما يحتاجه استد لالي» شأنه في 
ذلك شان أي استدلال إل صحيح؛ هو أن ترد الحليات المضمنة فيه 
على نحو جديّ وحرفي وعلى غير أسلوب الحكاية. وإِنّ مسألة أن 


1 - لاحظ بصفة عرضيّة أن علماء ء الانتروبولوجيا يتحكلمون عن الدين بهذه الطريقة فعلا: مثلا 
«يوجد رانء أكثرهما أهيّة رب المطر لأنه هو الذي ينتج المطر». وليس هذا يعني أنه توجد 
دلالات غتلفة لحكل كلمة مستعملة؛ بل إِنّهيظهر ييساطة أله من الممحكن في بعض السياقات 
أن نتكلم باستعال أسلوب الحكاية دون أن رالاعا ادال عل الا 
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توجد هذه الكلمات تواردات محتملة أخرى تكون غير جدية. 


وتعدٌ الحجة الملأخوذة من جال الانتروبولوجياء من بين كل 
الحجج المستعملة للطعن في برهتتي الأولى» أكثرٌ الحجج شيوعا! 
وأكثرها ضعفا. إِنّ طا البنية التالية: خذ أيّ كلمة ك جوهرية 
في المقدمات ولتحكن «وعد» أو قلت أو «أجر». أو أي مكلمة 
تختارها على آنا جوهرية في الاستدلال. أعد تأويل ك بحيث لا 
تدل على ڪ وإنا تدل مثلا على: «ما يسمّيه أحدهم ڪ»» والآن 
أعذ كتابة الاشتقاق بحسب هذا التأويل الجديد ل كه وانظر إن 
ڪان لا يزال صحيحا. الأغلب أنه لى يعد ڪذلڪ. ولڪن› » إن 
يڪن ڪذلڪ. فاستمرٌ في تڪرار نفس العمليّة باستعمال كلمات 
أخرى إلى أن تحصل على صياغة لا يڪون فيها الاشتقاق صحيحا. 
والنتيجة: ادم صحيحا على مدى كل المحاولات. 


تقديم نقاد الاشتقاة ق» على نحو متكرّر. حجّةٍ لو كانت 
ا محتمل لشاهدٌ على البعد 
الساخر الذي أشرت إليه في بداية هذا الفصل. ٠‏ وان الرغبة الملحة. 
في إرجاع التمييز الميتافيزيقى يقي بين الواقعة والقيمة إلى محال اللغة. 
لتقديمه بوصفه أطروحة ا علاقات الاستلزام المنطقي 
الصحيحة. ٠‏ لا بد أن تصطدم حتما بأمثلة مضادّة. اا 
لسان ما هو في كل الأحوال متداخخل مع الالتزامات المتتحذة 
والإلزامات المقبولة والحجج المقنعة 0 وما إلى غير ذلڪ. 
وأمام هذه الأمثلة المضادّة يحكون من أشد الأشياء إغراء إعادة 


ارالك رغم أنه فحص وقذمت عنه أجوبة في التقديم الأوّل. ٠‏ راجع:51-52 J. R. Searle, op. cit. pp.‏ 
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صياغتها بحسب اصطلاحات ذات روح «وصفيّة». وتبني «وجهة 
النظر الأنتروبولوجية المحايدة». ولكن سينجرٌ عن ذلك ألا تظلٌ 
الكلات دالة على ما تدل عليه وسينجرٌ عن تطبيق «وجهة ة النظر 
الأنتروبولوجيّة المحايدة» على نحو ميق تلاشي مفأهيم الصحة 
والاستلزام المنطقيّ. إن السعي إلى تَمنّب الأمثلة المضادة ورأب 
انعدام ر عبر التتڪر للاستعمال الملتزم للحلات» تبرره 
الرغبة في التشبّث بالأطروحة المقدّمة ا غير أَنَّ 
التنكر إلى الاستعمال الملتزم للكلمات سيؤدّي في خاقة المطاف 
إلى التدكر للغة نفسها. ذلك اَن تكلم لسان ما. - وهو ما كان 
الموضوع الرئيسي هذا الكتاب- يتمثّل في إنجاز أعمال لغويّة وفقا 
لقواعد. وليس لنا أن نفصل هذه الأعمال اللغويّة عن الالتزامات 
الور عن بكرن ي 
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تقييميّ (انظر أيضا إثباتات» ألفاظ) 224 - 226 - 228 - 293 - 307 
- 324-318 
هأ 118 
تواصل 39 - 41 - 82 - 104 - 127 - 310 

بشري 88 

نظريّاته المؤسسيّة 127 

لساني 39 

خصائصه الأساسيّة 82 
وحداته الدنيا 39 

نظريّاته الطبيعيّة 127 

أشكاله الطفيليّة 104 

أشكاله الثانويّة 104 
تولمين» س .5 Toulmin,‏ 231 
حالة» نفسيّة 120 
حدس لغوي 33 

هفواته 34 
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حدس.ء التَحقّق منه 33 - 286 
حدر 50 
«حسن» 26 - 30 - 66 - 72 - 158 - 230 - 234-232 - 246 - 249 
- 255-252 - 325 1 

معناه 255 
حمل 54 - 74 - 83 - 85 - 90-87 - 110 - 116 - 147 - 158 - 
9 - 214 - 280 

شروطه 215 وما بعدها 

عمله القضوي 169 - 212 

بوصفه عملا لغويّاء الفصل 5» الفقرة 6 

الحمل والصدق 215 
خاصتات 173 - 175 

والمتصوّات (انظر أيضا متصوّر وكليّات) 172 

وجودها (انظر أيضا اسميّة» عبارات) 171 

طبيعيّ مقابل غير طبيعيّ 292 

التسوير عليها 171 ٠‏ 

الإحالة عليها 177 
الخطاب الطفيليَ 140 

والدلالة 141 

دلالة: الفصل 2» الفقرة 6 : 20 - 30-28 - 38 - 41 - 44 - 49 - 59 
- 81-68 - 85 - 87 - 90 - 110 - 122 - 141 - 159 - 162 - 171 
- 183-181 - 198 - 205 - 208 - 215 - 226 - 229 - 231 - 234 
- 237 - 243 - 245 - 247 - 251 - 254 - 257 - 259 - 270 - 272 
- 274 - 285 - 296 - 303 - 305 - 308 - 315 - 317 ` 

والمواضعة 83 

وأشكال الخطاب الطفيليّة 141 

والاستعمال» الفصل 6< الفقرة 4 
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تحليل غرايس Grice‏ 91-82 
حدوده 82 وما يعدها 
غير الطبيعيّة 82 
الجمل 42 - 46 - 90 - 91 
فهمها 90 - 91 
الحلمات 230 - 231 
شروط مناسبة التحليل 230 وما بعدها 
تحليل الأعمال اللغويّة 231 وما بعدها 
الانطواء على دلالة 81 
أن يعنى شيا مّاء الفصل 2» الفقرة 6 
التأثير المقصود 84 - 88 وما بعدها 
أن تقول شيئا وتعنيهء الفصل 2» الققرة 6 
دلالي 96 - 103 - 115 
محوّن 115 
قواعد (انظر قواعد) 
دومات» م Dumett, M.‏ 173 
الذكر. الفصل 4» فقرة 1 20 - 63 
رابط غير علائقي 197 
رأيشتباخ Reichenbach, H.‏ 60 
رايل»› غ..G Ryle,‏ 238 
رسّل» ب. .85 Russel,‏ 263 
سترأاوسن» ب. ف .۴ .© Straws0n,‏ 13 - 88 - 196 - 197 - 208 
- 217 - 230 - 256 - 265 
صخة 256 - 273 - 325 - 327 
سلوغاء ه .!! ,aچuا؟S‏ 13 
سلوڪ محڪوم بقواعد 38 - 47 - 78 - 79 - 97 
سورلء ج .لناعهء5 10 - 31 - 36 - 61 - 130 - 134 - 228 
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سوسير Saussure, F.‏ 40 
سياق 36 - 46-41 - 53 - 66 - 85 - 113 - 121 - 149 - 152 - 
9 - 161 - 166 - 203 - 218 - 302 
السياقات الإحالية الكثيفة 141 
شافر ه.1آ Sheffer,‏ 60 
شبه عائليّ 101 
شروط 47 - 73 - 85 - 88 - 94 - 103-99 - 108 - 110 - 113 - 
0 - 123 - 142 - 145 - 151 - 155-153 - 164 - 208 - 212 
- 216 - 218 - 225 - 239 - 243 - 246 - 249 - 268 - 279 - 
3 - 287 - 296 - 305 

أساسيّة 110 - 116 - 117 - 118 - 119 

الدخل والخرج 103 - 164 

ضروريّة وجكافية 101 

تقاطعها 123 

التمهيديّة 108 - 116 - 117 - 118 - 119 

صدق النيّة 109 - 116 - 117 - 118 - 119 
شكر 118 
شنيوند ج Schneewind,).‏ 106 
شورشء Church, A.1‏ 186 - 285 
شو مسڪي٬›‏ ن Chomsky, N.‏ 13 - 115 
صادق 20 - 26 - 40 - 112 - 116 - 120 - 138 - 140 - 162 - 
7 - 191 - 213 - 217 - 227 - 230 - 233 - 252 - 256 - 271 
- 277-275 - 281 - 308 - 310 
صدق 27 - 34 - 109 - 121-114 - 154 - 163 - 170 - 178 - 
4 - 212 - 217 - 248 - 256 - 284 - 293 - 304 
صفة (انظر أيضا خاصيّة) 125 - 180 - 182 - 234 - 254-252 - 256 


3140 


صدف (انظر أيضا مقولة) 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 
- 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 50 - 51 - 56 - 60 - 61 - 63 - 65 - 85 
- 87 - 88 - 89 - 92 - 93 - 94 - 95 - 101 - 103 - 113 - 114 - 119 - 
1 - 123 - 144 - 150 -151 - 156 - 161 - 162 - 163 - 196 - 204 
- 206 - 209 - 212 - 216 - 217 - 218 - 236 - 239 - 253 - 254 - 
5 - 257 - 258 - 267 - 268 - 269 - 274 - 278 - 301 - 313 - 320 
ضمائر 53 - 58 - 144 - 166 - 270 
طلب 31 - 50 - 52 - 64 - 108 - 123 - 142 - 156 
عبارات 30 - 42 - 47 - 58-53 - 66 - 86 - 105 - 110 - 129 
- 132 - 144 - 152 - 159 - 161 - 164 - 166 - 171 - 173 - 
179-6 - 195 - 198 - 207-202 - 209 - 237 - 258 - 264 
- 276 - 290 - 305 - 322 
تعيينية» أصنافها 152 
إشاريّة 143 - 202 
حمليّة 172 - 174 - 198 - 202 - 203 - 205 
الاستدلال على عدم إحالتها 177 وما بعدها 
مستعملة لإسناد خاصيات 174 وما بعدها 
مستعملة لتعيين حدود 196 وما بعدها 
مستعملة للإحالة على متصوّرات 169 وما بعدها 
مستعملة للإحالة على خاصيّات 172 وما بعدها 
بوصفها محمولة على الأشياء 56 
محيلة 55 وما بعدها 72 وما بعدها 157 - 172 - 269 - 273 
معرّفة» أصنافهاء الفصل 4 الفقرة 3 
جمع 56 - 59 
مفردة 55 - 57 - 129 
غير معرَفة» جمع» مفردة 56 
تواردات في غير الاستعمال العادي 130 - 137 
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معناها 92 
مفردة 131 
قاطعة 131 
شرطيّة 131 
ثلاثة أصناف منها 55 وما بعدها 
ممثلة للموضوع 198 
علامات التنصيص 134-132 - 136 - 340 
عمل التأثير بالقول 127 
عمل قضوي (انظر أيضا إحالة.» حمل) 51 - 59 
عمل قوليّ 51 
عمليّة الإحالة 157 - 340 
والقصد 150 - 151 - 153 - 154 
شروطها الضروريّة (انظر إحالة) 
على الجزتيّات مقابل الحليّات 207 - 208 
بوصفها عملا قضويًا 145 
وظيفتها 145 
بوصفها عملا لغويا 58 1 
عمليّة الوصف (انظر أيضا: إثباتات» ألفاظ) 223 وما بعدها 
عيّن (انظر أيضا تعيين) 25 - 200 - 202 
غرايس.ء ب .° Grice,‏ 82-26 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 
91 - 110 - 125 
غو دمان« ن Goodman, N.‏ 27 
غیش»› ب .۲ ,طacءG‏ 265 
فرضيّات الكتاب 71 - 72 - 73 
فهم (انظر أيضا دلالة) 21 - 25 - 39 - 54 - 68 - 91-88 - 111 - 
3 - 174 - 177 - 181 - 183 - 207-205 - 210 - 232 - 314 
دلالة لفظ عام (انظر أيضا ألفاظ) 
فودور» چ .[,:5040 115 
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فيتغنشتاين, ل .| هع مهععم1/لا 28 - 42 - 127 - 162 - 237 - 
4 - 274 
قابل للتحديد/ محدد 212 - 216 - 232 - 283 - 285 
قابلية التعبير» مبدأء الفصل 1. الفقرة 5 122 - 154 - 161 
قانون زيبف Zp‏ 108 
قانون ليبئيتز چ¡ ا¡»1 170 - 178 
القصد والإحالة (انظر إحالة) 
قضيّة» الفصل 2ء فقرة 4 : 63 - 198 - 278 

تبليغها 161 - 286 

وجودية 139 - 161 - 267 - 275 

أسواء أعلام القضايا 133 

موضوع-محمول» الفصل 5» الفقرة 1» الفقرة 4 - 204 - 205 
- 207 - 208 

ضمن نظرية الحدودء الفصل 5» الفقرة 4 
قوأعد 27 - 35-33 - 37 - 47 - 62 - 70-66 - 74-72 - 78-76 
- 97 - 100 - 114 - 164 - 212 - 218 - 309 - 316 

السلوڪ بما يوافقها 66 

الأعمال والمواضعات 75 وما بعدها 

تكوينيّة» الفصل 2. الفقرة 5 308 - 310 

بوصفها مؤسّسات. الفصل 2» الفقرة 7 
بوصفها قواعد دلاليّة 72 

أساسيّة 114 - 117 - 118 - 119 

مستبطنة 34 

معرفتها 77 وما بعدها 

تمهيديّة 114 - 117 - 118 - 119 

محتوى قضوي 113 - 117 - 118 - 119 


تسييريّة» الفصل 2. الفقرة 5 - 66 
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تسييريّة مقابل تكوينيّة 66 وما بعدها 
مقابل إطراد 80 - 81 
دلاليّة 47 - 71 - 89 وما بعدها 166 
صدق النيّة 114 - 117 - 118 - 119 
للإحالة المفردة المعرفة (انظر إحالة) 
كاتز ج .[,2:2! 115 
كارناب» ر Carnap, R.‏ 141 - 178 
خكانط. | .1 Kant,‏ 302 
ڪلام 57 
كلتّات» الفصل 5» فقرة 5 : 57 - 204 ... 
وجودهاء الفصل 5 الفقرة 2 - 198 - 205 
ڪنتون»› أ.قو مم Quinton, A. & M.‏ 282 
كو اين» ڪو.W Quince,‏ 26 
كيانات تخييليّة 139 
لا إرادي 251 
لسأن10 - 34 - 37 - 40 ,41 - 44 - 48 - 72 - 74 - 77 - 79 - 
85-3 - 97 - 104 - 111 - 125 - 177 - 183 - 245 - 259 - 294 
لغة 4 - 97 
فلسفة اللغة 43 
مقابل: فلسفة لسانيّة 18 
نظريّة فيها 40 
لفظ / حدّ 25 - 55 - 161 - 195 - 224 - 258 
وصفيّ 224 
تقييمىئّ 224 
عام 198 - 203 
جزئئ 203 
محمول (انظر أيضا محمولات» عبارات) 210 
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مفرد 164 
نظريّة القضاياء الفصل 5» الفقرة 4 
الاعتراضات عليها 198 - 202 وما بعدها 

حلىّ 198 
لون« أ.ج.[. Lemmon,‏ 316 
لو يس› كت | Lewis, C. i.‏ 60 
لينين» ف›|.F Lenin,‏ 209 
مؤسسات (انظر أيضا وقائع)» الفصل 22 فقرة 7 

مطاعن خارجيّة 314 

مطاعن داخليّة 314 
مؤسسيّة) متصوّرات 92 - 94 - 95 - 96 - 102 - 103 - 261 - 308 
- 310 - 311 - 317 
مؤشّر قضويّ 60 
ماتس» ب .8 Mats,‏ 13 
متصوّر 23 - 24 - 26 - 29 - 31 - 32 - 92 - 93 - 95 - 96 - 101 - 
2 - 169 - 170 - 173 - 174 - 175 - 176 - 179 - 196 - 204 - 237 
- 238 - 239 - 240 - 242 - 243 - 244 - 251 - 276 - 296 

بوصفه إحالة على محمول نحوي 172 

بوصفه حمليّا 172 - 175 

بو صقه غير مكتمل 173 

بوصفه غير مشبع 173 

ضد الشيء الفصل 5» الفقرة 1 

فريغة» فى المتصوّرات الفصل 5» الفقرة 1 

والخصائص 172 وما بعدها 
محتوى قضوي (انظر أيضا قواعد) 60 - 119 
محمولات (انظر أيضا عبارات) 143 - 192 - 195 وما بعدها 278 - 
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والكلتات (انظر أيضا كلتّات) الفصل 5» الفقرة 5 
الأسيقيّة على الحلتات» الفصل 5 الفقرة 5. 
مرجع 26 - 139 - 144 - 169 - 175 - 208 - 270 - 278 
أَوَليَ 144 
ثانوي 144 
مسلمة 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 146 - 150 
- 154 - 159 - 165 - 167 - 170 - 190 - 208 - 268 
الإحالة (انظر أيضا إحالة) 
التعيين 142 - 143 - 146 - 150 
الهويّة 138 - 141 
الوجود 138 - 139 - 140 - 142 - 165 - 167 - 268 
مضمّن في القول 50 - 53 - 61-59 - 65 - 81 - 83 - 85 - 88 - 90 
- 101 - 107 - 120 - 166-164 - 209 - 213 - 216 - 218 - 250 
- 257 - 267 - 269 - 271 
عمل 50 - 53 - 61-59 - 65 - 81 - 83 - 85 - 88 - 90 - 101 
- 107 - 120 - 166-164 - 209 - 213 - 216 - 218 - 250 - 257 
- 267 - 269 - 271 
عيوبه 99 - 105 - 124 2 - 
شروطه الضروريّة والكافية 99 
بنيته» الفصل 3 
أصنافه 116 - 117 - 118 
تأثيرات (انظر أيضا فهم) 84 
قو 111 - 113 - 122 - 124 - 125 - 211 - 214 - 223 - 312 
بوصفها نمطا لتقديم المحمول 211 وما بعدها 
مؤشر على القوّة المضمّنة في القول 60 - 61 وما بعدها 100 - 
4 - 107 - 113 - 121 - 211 
قواعد استعماله الفصل 3 الفقرة 3 
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أفعال 125 - 126 
معرفة25 - 31 - 34 - 36 - 44 - 92-90 - 100 - 110 - 116 - 
5 - 181 - 184 - 215 - 218 - 273 - 305 

تصوّر المعرفة المستند إلى الوقائع الخام 92 وما بعدها 

عدم ملاءمة التصوّر 95 وما بعدها 

الوقائع (انظر وقائع) 

القواعد (انظر قواعد) 
معرفة أن (انظر أيضا معرفة) 36 
معرفة كيف 36 
معثنى 18 - 31 - 41 - 57 - 61 - 69 - 89 - 124 - 130 - 135 - 
3 - 160 - 169 - 171 - 174 - 179 - 181 - 198 - 200 - 264 
- 272 - 278-275 - 280 - 286-283 - 310 - 322-320 - 324 
- 326 - 333 - 340 - 345 - 352 

وصفىّ 319 - 320 - 327 

تقييمىَ 319 - 320 - 327 

نظريّة فريغة 169 وما بعدها 264 

اسم العلم (انظر أيضا أسماء الأعلام) 278 وما بعدها 
معيار 24-22 - 28 - 31 - 71 - 188-185 - 195-190 - 199 - 
9 - 289 

إجرائىٌ 31 

ما صدقيّ 23 - 24 - 28 

هويّة 51 - 279 - 287 - 288 
أغلوطة 172 - 176 - 222 - 226 - 229 - 236 - 248 - 257 - 261 

متصلة بالخبرء الفصل 3» الفقرة 3 - 246 - 248 

طابعها العام 244 
الطبيعيّة 222 
الأغلوطة الطبيعيّةء الفصل 6» الفقرة 1 - 248 - 257 - 261 
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متّصلة بالعمل اللغوي» الفصل 6» الفقرة 2 246 
طبيعتها العامّة 234 
العلاقة بأغلوطة الأغلوطة الطبيعيّة 235 - 236 
مقاصد /نواي ا39 - 40 - 52 - 74 - 85 - 89 - 90 - 91 - 103 - 
5 - 165 - 171 - 254 - 259 - 296 - 302 - 322 
الدلالة والقصد. الفصل 2. الفقرة 6 
التعرّف عليها 82 
انعحكاسيّة 88 - 109 - 165 
مقولة 122 - 218-216 - 339 - 345 


منهج الكتاب 37 
مواضعات 74 - 77 - 94 - 134 - 136 - 141 
الاستعمال والتنصيص 136 
مواضعيّ/ اصطلاحيّ 11 - 54 - 55 - 77 - 78 - 90 - 110 - 135 - 149 
أساليب 77 
أشحال 76 - 78 
تحققات (القواعد) 76 - 77 - 78 
عناصر 77 


مور« غ« Moor, G.E.Î‏ 120 - 222 - 292 
موضوع (انظر أيضا تعيينيّ» عبارات» ألفاظ) 63 - 107 - 145 - 
8 - 178 - 185 - 196 - 203 - 209 - 249 - 253 - 261 - 266 
- 275 - 278 - 294 
ميل» ج. س .1411,[.5 274 
نصل أو كام Ockhanı‏ 181 
نصيحة 306 - 316 
نفي 65 - 266 
مضمّن في القول 64 
قضوي 64 
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هار» ر.م.M Harce,R.‏ 60 - 230 - 317 - 318 
هال» ر FR.‏ ,أل12! 251 
هيوم» د Hume, D.‏ 291 
واسم المركب. ضمنيّ 62 
الواصفات 144 - 149 - 157 - 335 - 346 
وايت. م White, M.‏ 21 
وايتهاد. أن للك Whitehead,‏ 156 
وعودء الفصل 3» فقرة1 : 19 - 38 

قضويّة 102 

شرطيّة 102 

غير صادقة 111 

صادقة مقابل غير صادقة 109 
وقائع 95-92 - 103 - 160 - 162 - 181 - 194 - 201 - 274 - 
2 - 308 

خام» الفصل 2» الفقرة 7 - 308 

معرفتها 92 
مؤسسيّة) الفصل 2 الفقرة 7 - 308 
معرفتها 92 

مقابل أشياء 163 
يستلزم 45 - 90 - 99 - 111 - 122-120 - 141 - 153 - 182 - 222 
- 224 - 250 - 258 - 280 - 287 - 292 - 319 - 325 
يعر 48 - 59 - 63 - 75 - 104 - 121 - 174 - 186 - 204 - 213 - 
2 - 276 - 327 
يقتضي 24 - 94 - 130 - 277 - 279 
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عربي 
إبهام 

إثيات 

إجراء إعادة المكتاية 


إحالة 

إحالة 

إحالة معرّفة 

إحالة منجزة على نحو تام 


فهرس المصطلحات 


مدخل عرب 
فرنسيّ 
Vague‏ 


Affirmation 

La procédure de la 
paraphrase 
Absurdité 
Référence 
Référence définie 
Référence complète 


Référence réusssie 
Abréviation 

Echec 

Infélicité 
Argument 
Continuunı 


„ Usage 


Implication 
Implication 
Projecrif 


انجليزتي 
Vagueness‏ 
Statement‏ 
Paraphrasing out‏ 
procedure‏ 
Absurdity‏ 
Reference‏ 
Defenite reference‏ 
Fully consummated‏ 
reference‏ 
Successful reference‏ 
Abbreviation‏ 
Failure‏ 
Infelicity‏ 
Argument‏ 
continuum‏ 
Use‏ 
Implication‏ 
Entailment‏ 
Projective‏ 


Homonymie 
Dérivation 
Erreur 
Présupposition 
Engagement 
Obligation 
Enonciation 
Idéalisation 
Ordre 
Systématisation 
Effet 

Effet illocutionnaire 
Conbinaison 
Tautologie 
Vérification 
Analyticité 
Caractérisation 
Notation canonique 
Taxinomie 
Exactitude 
Interjection 
Factoriser 
Identification 
Explication 
Evaluatif 
Mention 
Occurrence 
Conventionnel 
Paradigme 
Particulier 


Modalité 
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Hononymy 
Derivation 
Fallacy 
Presupposition 
Conımitment 
Obligation 
Urterance 
Idealization 
Command 
Systematization 
Effect 
Illocutionary effect 
Combination 
Tautology 
Verification 
Analycitry 
Characterization 
Canonical notation 
Taxonomy 
Exactness 
Intrjection 
Factor (out) 
Identification 
Explanation 
Evaluative 
Mention 
Occurrence 
Conventional 
Paradignı 
Particular 


Modality 


حرفم 


حرفيّة 
حمل 
خاصية 
حبر 
حرج 
خصلة 
دخل 
دلالة 
دلالة مطابقة 
سامع 
سؤال 
سياق مفهوميٌ 
شر طيّ 
شيء 
صادق 
- 
صدق 
صرفم 


Essence 

Cas limite 
Argument 

Terme 

Evénement 
Graphème 
Littéralité 

Calcul des prédicats 
Prédication 
Propriété 

Assertion 

Arrivée 

Qualité 

Départ 
Signification 
Connotation 
Dénotation 
Audireur 

Question 

Contexte intensionel 
Hypothérique 
Objet 

Sincère 

Valide 

Vérité 

Morphème 
Attribur 
Expressions référentielles 
définies uniques 
Expression 
Expressions référentielles 
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Essence 
Borderline case 
Argument 

Tern 

Event 

Grapheme 
Literalness 
Predicate calculus 
Predication 
Property 
Assertion 

Output 

Quality 

Input 

Meaning 
Connotation 
Denotation 
Hearer 

Question 
Intensional context 
Hypothetical 
Object 

Sincere 

Valid 

Truth 

Morpheme 
Attribute 
Singular definite 
reffering expression 
Expression 


Reffering expression 


عبارة ممثّلة للموضوع 
عمل تاثير بالقول 
عمل صرفيّ 
عمل صوتميٌ 
عمل صوتيٰ 
عمل قوليّ 

عمل لغوي 

عمل مضمن في القول 
عينيَّ 

غير صادق 

فردي 

فرضيّة 

فصل 

فعل إنشائي 

فهم 

قابل للتحديد 
قابليّة التعبير 

قا 

قاعدة أساسيّة 
قاعدة تسييريّة 
قاعدة تكوينيّة 
قاعدة صدق النيّة 
قاعدة معياريّة 


قوّة مضمّنة في القول 
قول 
قياس 

2 72 


Expression du sujet 
Acte perlocutionnaire 
Acte morphémique 
Acte phonologique 
Acte phonétique 
Acte propositionnel 
Acte dénonciation 
Acte de langage 
Acte illocutionnaire 
Concret 

Non sincère 
Individuel 
Hypothèse 
Disjonction 

Verbe performatif 
Conıpréhension 
Déterminable 
Exprimabilité 
Catégorique 

Règle essentielle 
Règle régulatrice 
Règle constitutive 
Règle préparatoire 
Règle de sincérité 
Règle normative 
Intention 
Proposition 

Force illocutionnaire 
Enoncé 

Syllogisme 

Opaque 
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Subject expression 
Perlocutionary act 
Morphenmiic act 
Phonemic act 
Phonetic act 
Propositional act 
Utterance act 
Speech act 
Illocutionary act 
Concrete 
Insincere 
Individual 
Hypothesis 
Disjonction 
Performative verb 
understanding 
Determinable 
Expressibility 
Categorical 
Essential rule 
Regulative rule 
Constitutive rule 
Preparatory rule 
Sincerity rule 
Normative rule 
Intention 
Proposition 
Illocutionary force 
Urterance 
Syllogisnı 
Opaque 


كيان 

لبن 

لسان 

لفظطظ 

لهجة 

ما صدق 

ما صدقيّ 
مؤشر 

م ور 

0 

متڪلم 

محال 

محتوى قضوي 
محدّد 

محمول نحويّ 
مختل / معيب 
مذهب الواقعيّة 
مر جع 

مسلد 

مسور 


Fausseté 

Universel 
Euphémisme 

Entité 

Ambiguité 

Langue 

Langage 

Terme 

Dialecte 

Extension 
Extensionnel 
Indicateur 

Concept 

Corrélatif 

Variable 

Locuteur 

Absurde 

Contenu propositionnel 
Déterminé 

Prédicat grammatical 
Défectueux 
Particulier 
Nominalisme 
Naturalisne 
Réalisme 

Référent 

Prédicat grammatical 
Sujet grammatical 
Quantificateur 
Saturé 


Terme 
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Falsity 
Universal 
Euphemism 
Entity 
Ambiguity 
Language 
Language 
Tern 
Idiolect 
Extension 
Extensional 
Indicator 
Concept 
Correlative 
Variable 
Speaker 
Absurd 


Propositional content 


Determined 


Granımatical predicate 


Defective 
Particular 
Nominalisnı 
Naturalism 
Realisnı 
Referent 


Granımatical predicate 
Grammatical subject 


Quantifier 
Saturated 
Term 


Connaissance 
Sens 

Critère 
Défectueux 
Paradoxe 
Prémisse 

Régulier 
Convention 
Succès 
Systématique 
Mode illocutionnaire 
Standard 
Marqueur 
Descripteur 

Etat de faits 

Fait brut 

Fait institutionnel 
Description 
Description identifiante 
Descriptif 
Convention 
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Knowledge 
Sense 

Criterion 
Defective 
Paradox 
Premise 

Regular 
Convention 
Success 
Systematic 
Illocutionary mode 
Standard 
Marker 
Descriptor 

State of affairs 
Brute fact 
Institutional fact 
Description 


Identifyng description 


Descriptive 


Convention 
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